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  ةـوعة الثانيــالمجم
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  بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل
  ونوازل وقضايا مستجدة.

 .نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع  
  نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع, وذلك بتناول مختلف

  القضايا الإسلامية بما يتفق مع روح الإسلام وسماحته.
 إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد, 

  وتعدد الآراء في المسائل المختلفة.
 ة تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجاب

  على أسئلة الجمهور  واستفساراتهم.
  مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم, وذلك

والتي تتناول هذه  ,من خلال إصدار المطويات وغيرها
  المناسبات من الوجهة الشرعية.

 وتهم  ,إصدار المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة
كم الحوبيان  , معرفتهاوتدعو الحاجة إلى ,المجتمع وتشغله

  الشرعي فيها.
 هم ؤوإهدا ,الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم

  الكتب النافعة بلغاتهم.
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  كلمة الإدارة

ــلام عــلى المبعــوث رحمــة الحمــد ــلاة والسَّ الله ربِّ العــالمين, والصَّ
د بن عبد االله, وعلى آله, وصحبه أجمعين, وبعد:  للعالمين, نبيِّنا محمَّ

المنتقـى مـن   فبعد النجـاح الملمـوس للمجموعـة الأولى مـن كتـاب (
مـن خـلال الإقبـال −بفضل االله تعالى−), والذي شعرنا به المسائل العلميَّـة 

ه الإلكترونيَّة; يـعلى  خِ ه المطبوعة, وتحميل نُسَ خِ الإفتـاء سرُّ إدارةـطلب نُسَ
) من هذا الإصدار; الـذي حرصـنا فيـه عـلىالمجموعة الثانيةأنْ تهديَكم (

ع في الموضوعات, والجودة في أسلوب العـرض, والتميُّـز في طريقـة التنوُّ
 الطرح والمناقشة للمسائل العلميَّة.

العلمـيِّ هذه المجموعة عشرة بحوث من الـروض وقد قطفنا لكم في
ل باقـة نفخـر بتقـديمها لكـم, ونرجـو أن تنـال رضى االله ; لتشـكِّ ِ النضرِ

 سبحانه وتعالى, ثم رضى القارئ الكريم.
 وقد شارك في هذا العمل كلٌّ من:

.    الشيخ/ تركي عيسى المطيري  رئيساً
ر مَ د العُ .      الدكتور/ أيمن محمَّ  عضواً

عي الشيخ/ نور سْ لام مَ ين عبد السَّ .  الدِّ  عضواً
.    الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم  عضواً
دوصلىَّ االله وسلَّم على نبيِّنا  وعلى آله وصحبه أجمعين ,محمَّ
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אא  
W 

فضـلهما عليـه لا يجحـده ذو عقـل ن على ولدهما عظـيم, ويْ دَ لوالحقُّ ا
ما سبب وجود الإنسان, ولهما عليه غاية الفضل والامتنان; سليم; ذلك لأنهّ 

; عليم والإنفاقأديب والتَّ عاية والإشفاق, والوالد بالتَّ الوالدة بالولادة والرِّ 
ولهذا ; ة الخلق والإيجادنَّ ة والإيلاد, كما أنّ الله عليه مِ بية الترَّ نَّ فكان لهما عليه مِ 

ه هماقرن االله تعالى حقَّ  i  h  g  ﴿; فقال سبحانه في محكم كتابه: بحقِّ
n  ml  k  j o﴾ )١(. 
وتدبير  ,ورزقه ,كره على إنعامه عليه; بخلقهبش عبدوكما أمر سبحانه ال

 ,أمره بشكر والديه على إنعامهما عليه =شؤونه, وغير ذلك ممّا لا يحصيه 
, إلـه منذ أن كان حمَ ـوإحسانهما إلي ; فقال جلّ وعلا: ـى أن صـلاً ار رجلاً

﴿  q  p  o  n  m  l  k    j  i  h  g  f
v  u   t  s     r﴾)٢(. 

والإحسـان إلـيهما, وإن كانـا  الولـد بـبرِّ والديـه,عالى أمـر بل إنّ االله ت

                                               
 .٣٦النساء:  )١(
 .١٤لقمان:  )٢(
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يْن, ويرغبان أن يكون ولدهما من الكـافرِ  ين; فقـال سـبحانه في كتابـه كافرَ
ـــــين:  ed  c  b  a  `   _  ~ }  |  {  z  y  x  ﴿المب

ji  h  g  f﴾)١(.  
ة في الحثِّ صوص النَّ تواترت النُّ ومن هنا  ة, والأحاديث المصطفويّ  بويّ

وبسط الكفِّ  ,على برِّ الوالدين, والإحسان إليهما, وبذل المعروف إليهما
أْ «: صلى الله عليه وسلمقال حتّى بالإنفاق عليهما;  دَ كَ  ابْ سِ قْ  بِنَفْ دَّ تَصَ ا فَ يْهَ لَ إِنْ  ,عَ لَ  فَ  فَضَ

َ فَ  ءٌ شيَ  لِكَ لأِ إِنْ  ,هْ لَ  فَ نْ  فَضَ لِكَ  عَ لِذِ  ءٌ شيَ  أَهْ تِكَ  يفَ ابَ رَ , وعنه عليه )٢(»قَ
لاة وال لام قالصّ طِ ـُالمْ  دُ ـيَ «ال: ـسّ يَا يـعْ لْ أْ  ,الْعُ دَ ابْ نْ  وَ ولُ  بِمَ عُ كَ  :تَ أَ  أُمَّ  ,اكَ بـَوَ

تَكَ  أُخْ اكَ  وَ أَخَ مَّ  ,وَ اكَ  ثُ نَ اكَ  أَدْ نَ  .)٣(»أَدْ
ـالّتي لا يُ الأعمال, أجلِّ الخصال, وأفضل من  نيْ  الوالدَ الإنفاق علىف ق وفَّ

 الولد في القيام بما حـثَّ إذا قصرَّ  وم, ولكنْ مها إلاّ محررَ ق, ولا يحُ  موفَّ إليها إلاّ 
ر ـلم يقصِّ , أو أنّه ع من الإنفاق على الوالد, والإحسان إليه ببذل المالعليه الشرَّ 

فهل يجوز للوالـد وال; رغب في مزيد من العطاء والنَّ  لكنْ بذل المال, ومعه في 
 ولده? أن يأخذ من مال

                                               
  .١٥لقمان:  )١(
 ).٩٩٧أخرجه مسلم ( )٢(
حه الـدارقطنيُّ ٣٣٤١), وابن حبّان (٢٥٣٢( أخرجه النّسائيُّ  )٣(   . انظـر: (بلـوغ المـرام) ), وصحَّ

 ).١١٣٩لابن حجر (
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אW 
ته وثبوتـه, يف; اختلف العلماء في صـحَّ رد في هذه المسألة حديث شرو

فـرده أَ  وبما يدلُّ عليـه: أنْ  ,بلغ من عنايتهم به, وكما اختلفوا في فقهه وفهمه
َبِيـكَ «; وذلك هو حديث: )١(صنيفبعضهم بالتَّ  الُكَ لأِ مَ ولأجـل , »أَنْتَ وَ

, جاءت هذه الدراسة ;معرفة مواقف العلماء من هذا الحديث روايةً ودرايةً 
 وفيق. التَّ وباالله

אWW 
ـحابة, وأقـو تلـك الأحاديـث:  ورد هذا الحديث عن جماعة من الصّ

 .)٢(╚ حديث عبد االله بن عمرو, وجابر بن عبد االله, وعائشة
ا حديث عبد االله بن عمـرو:  داود وأبـو), ٢/٢١٤أحمـد ( أخرجـهف أمّ

مــن  )١٥٥٢٨, ١٥٥٢٧, ح٧/٤٨٠( ), والبيهقــيُّ ٣٥٣٢, ح٣/٣١٢(
ــق  ــطري ــب المعلِّ ــن, محبي ــيبة أبي و اب ــد )٧/٢٩٥ ,٤/٥١٧( ش , وأحم

                                               
ه:  اجزءً  ) هـ ٧٤٤(لهادي صنّف فيه الحافظ ابن عبد ا )١(  الأب كتملُّـ في جـزءٌ «مفرداً لم أقف عليه; سماّ

 .)٨٥٦/ ٢(لبكر أبو زيد  )أحمد الإمام لمذهب لالمفصّ  المدخل. انظر: (»شاء ما ولده مال من
حابة  )٢( ا الطرق المرويّة عن بقيّة الصّ , فإنهّا شـديدة الضّـعف; لانفـراد المجهـولين والمتروكـين بروايتهـاوأمّ

ثين عليهــا في: ســبت إلى أولئــك الصّــحابة عــلى ســبيل الــوهم والغلــط, وراجــع كــلام أو لأنهّــا نُ  المحــدّ
ار) للبزَّ ٢/٢٣٤( (الضعفاء الكبير) للعقيليّ  ), و(الكامل في الضعفاء) ١٠/٤٣٨ار (), و(البحر الزخّ

اية) للزيلعيّ ٦/٤٠١, ٥/٧٢( لابن عديّ  ـن  ), و(البدر المنـير)٣/٣٣٧( ), و(نصب الرّ لابـن الملقِّ
   ).٣/٣٢٦( ), و(إرواء الغليل) للألبانيّ ٤/١٨٣(), و(مجمع الزوائد) للهيثميّ ٧/٦٦٧(



 
 
 

 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb٦

اج بن أرطاة) من طريق ٢٢٩٢, ح٧٦٩/ ٢( هماج ابن), و٢/٢٠٤( , حجّ
ـــدو ـــن), ٢/١٧٩( أحم ـــارود واب ـــيُّ ), ٩٩٥, ح٢٤٩(ص الج  والبيهق
ـعبيد االله بـن الأَ يق طر من) ١٥٥٢٦, ح٧/٤٨٠(  في والطحـاويُّ  ,س نَ خْ
ــ) مــن طريــق ٥٦٩٤, ح١٥٨/ ٤( )الآثــار معــاني شرح( ; محســين المعلِّ

ابِيăـا أَنَّ « :هجدِّ  عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن )١(أربعتهم رَ يَّ  أَتَـى أَعْ  النَّبِـ
الَ  صلى الله عليه وسلم قَ الاً  ليِ  إِنَّ  :فَ ا مَ الِدً وَ إِنَّ  ,وَ ي وَ الِدِ يدُ  وَ رِ ْتَاحَ  أَنْ  يُ اليِ  يجَ الَ  ,مَ الُكَ  أَنْتَ  :قَ مَ  وَ

                                               
اميِّ  الطبرانيُّ رو الحديث  تنبيه: )١( ـرْ بُ من طريق  )٣٧٩, ح١/٢١٢ين) (في (مسند الشّ , ناند بـن سِ

, −)٤٨/ ١٢( )بغـداد تـاريخ( في الخطيـبعنـه و− )٢٢/ ٢( )أصـبهان أخبـار( في عيمنُ  وأبو
لَ  ; كلاهما عن عمرو بـن شـعيب بـه, ولكـن قتادة من طريق )٥٣٢ات) (حفي (الطيوريّ  يُّ فِ والسِّ

د بن صـالح النَّـالسند إليهما لا يصحُّ  ل: محمّ ; وهـو لا يعـرف; كـما في سيُّ رْ ; ففي الطريق إلى الأوّ
طريـق إلى ), وفي ال٥٦٢ص( (إتحاف القاصي والداني إلى تراجم شـيوخ الطـبراني) للمنصـوريّ 

يُّ بن عمارة, وهو على صِ  مِ رَ د به عـن دْ الثّاني: حَ قه كانت فيه غفلة, وقد أُنكر عليه غيرُ حديثٍ تفرّ
هبيّ (−شعبة د بـه عـن شـعبة دون سـائر −)١/٤٧٤كما في (ميزان الاعتدال) للذّ , وهذا ممّا تفـرّ

 أصحابه.
ار ( اميِّ في (مسند ا ), والطبرانيُّ ٢٩٥, ح٤٢٠−١/٤١٩كما رواه البزّ ), ٢٧٧٩, ح٤/٧٩ين) (لشّ

اق ,سعيد بن بشيرمن طريق  به. وقال  عن عمر بن الخطّاب ,عن سعيد بن المسيّب ,عن مطر الورّ
ار:   غـير رواه وقـد ,الوجه هذا من إلاّ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  عن عمر عن يرو نعلمه لا الحديث وهذا«البزّ
كـما في (العلـل) لابنـه −ازي وقال أبـو حـاتم الـرّ ». هشعيب عن أبيه عن جدِّ  بن عمرو عن مطر

عيبٍ , عن أبِيهِ  هذا خطأٌ : «−)٤/٢٦٠( و بن شُ و : عمرُ هِ  عن ,, إِنّما هُ وقال .»صلى الله عليه وسلمالنّبيّ  عنِ  , جدِّ
 نممّ  الإسناد هذا تشويش أدري ولا«(ترجمة: سعيد) :  )٣٧٥/ ٣( )الضعفاء في الكاملابن عديّ في (

   أعلـم ولا ,هجـدِّ  عـن أبيـه عـن شـعيب نبـ عمـرو عـن جماعـة يرويـه الحـديث هـذا لأنّ  ?!هو
». عمـرو عـن ومطـر هـذا بشـير بـن سـعيد حديث من إلاّ  عمر عن بالمسيِّ  بن سعيد عن رواه

 ). ٦٦٩٩), (٢٢٧٦; كما في (التقريب) (» صدوق كثير الخطأ«, ومطر »ضعيف«وسعيد 
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كَ  الِدِ مْ أَوْ  إِنَّ  ,لِوَ دَكُ نْ  لاَ مْ  أَطْيَبِ  مِ بِكُ لُوا ;كَسْ نْ  فَكُ بِ  مِ مْ  كَسْ دِكُ لاَ . واللّفظ »أَوْ
وفي روايـة أحمـد في الموضـع  .في الموضـع الثّـاني والبيهقـيّ  ,وأبي داودلأحمد, 

ل:  , والبيهقيّ حاويّ الثّاني, وابن ماجه, والطَّ  , بـدل: »لأبيك«في الموضع الأوّ
في الموضـع  ارود, والبيهقـيّ وابن الجـع الثّاني, . وعند أحمد في الموض»لوالدك«
  .»فكلوا من كسب أولادكم«بدل: , »فكلوه هنيئاً «: ثّالثال

; كما في عدُّ ما ينفرد به حَ عمرو بن شعيب ممّن يُ ; لأنّ وإسناده حسن سناً
عمرو بن «رواية ) ; بل ١٠(صلابن حجر (نزهة النّظر شرح نخبة الفكر) 

ه هبي ن أعلى مراتب الحسن; كما في (الموقظة) م» شعيب عن أبيه عن جدّ للذّ
 . )١()٤(ص

 الـرزاق عبـد أخرجـه :▲ ولشطره الثّاني شاهدٌ من حديث عائشة
 ,٦/٣١وأحمـد (, − )٦/١٢٧ومن طريقـه أحمـد (− ) ١٦٦٤٣, ح٩/١٣٣(

, ٧/٤٧٩( ومن طريقـه البيهقـيُّ  −  )٣٥٣٠, ح٣/٣١٢( داود أبو), و١٩٣
, ح ١٠/٧٢), وابــن حبّــان (٤٤٤٩ح ,٧/٢٤٠( ســائيُّ والنَّ , − )١٥٥٢١ح

, −عـيُّ خَ وهو النَّ −  إبراهيم) من طريق ٢٢٩٥, ح٢/٥٣), والحاكم (٤٢٥٩
ــن أبي شــيبة ( ــذيُّ ٦/١٦٢, وأحمــد ()٣٦٢١٣, ح ٧/٢٩٤واب  ), والترم

) مــن طريــق ٢٢٩٠, ح٢/٧٦٨), وابــن ماجــه (١٣٥٨, ح ٣/٦٣٩(
                                               

), ٢/١٨٧( اقـيّ رة والتـذكرة) للعرـلسـلة: (شرح التبصـوانظر لتفصيل الكلام على هـذه السِّ  )١(
 ).٣/١٩٢( خاويّ و(فتح المغيث) للسَّ 
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  ) ٣٥٣١, ح٣/٣١٢أبـو داود (و ),٥/٣٢٢وابن أبي شـيبة ( ,)١(الأعمش
                                               

يُّ  فيانُ سواختلف فيه على الأعمش; فرواه ابن أبي زائدة هكذا, وتابعه عليه:  )١( مر وأخوه , الثَّورِ  بن عُ
فصُ  ,سعيد ياثٍ  بن وحَ اجِ  بن وشعبة , غِ . وخـالفهم )٢٥١/ ١٤( )الـدارقطنيّ  علـل; كما في (الحَجّ

, ٢/٧٢٣), وابـن ماجـه (٦/٤٢), وأحمد (٣٦٢١٢, ح٧/٢٩٤ابن أبي شيبة (جماعةٌ ; فقد أخرجه 
ـوقـرن معـه أحمـد: يَ  –) من طريـق أبي معاويـة ١٥٥٢٥, ح٧/٤٨٠( ) , والبيهقيُّ ٢١٣٧ح , − لىعْ

) من طريق الفضـل بـن موسـى, ٤٢٦١, ح١٠/٧٤), وابن حبّان (٤٤٥١, ح٧/٢٤١( سائيُّ والنَّ 
) من طريق عمر بـن ٤٤٨٦, ح٤/٤٨٠في (الأوسط) ( نيُّ ), والطبرا٤٤٥٢, ح٧/٢٤١( والنّسائيُّ 

) من طريق شريـك; كلّهـم ٤٢٦٠, ح١٠/٧٣), وابن حبّان (٦/٢٢٠سعيد بن مسـروق, و أحمد (
ـار  عن عائشة ,عن الأسود ,عن إبراهيم ,الأعمشعن  . وتابعهم كذلك عمر بن عبـد الغفّ به مرفوعاً

 ).١٤/٢٥٠( رقطنيّ ضيل; كما في (العلل) للداوحفص بن غياث وابن فُ 
ح الدارقطيُّ الحديثَ  لِ  وصحّ بعد أن ذكر  −  )٢٥٢ − ١٤/٢٥١( ين; فقال في (العلل)ـمن روايةِ الأوّ

 عن رواه; إسناده فحفظ المعُتمَِر, بن منصورُ  الحديثَ  وروى>: − الاختلاف فيه على الأعمش والحكم
ته, عن عُمَير, بن عُمارة عن إبراهيم, حيح...صلى الله عليه وسلم بـيِّ النَّ  عـن عائشـة, عن عمَّ  عن منصور, حديث والصَّ
مارة, عن إبراهيم, ته, عن عُ ح هذا الوجـه ابـن المبـارك والبيهقـيُّ  .<عائشة عن عمَّ كـما − وكذلك رجّ
من يروي عـن  وابن أبي زائدة وحفص بن غياث هم أوثق وأجلُّ  ; وذلك لأنّ شعبة والثّوريَّ − سيأتي

) (كما يعلم بالنّظر في (شرح علل الترمذ−  الأعمش , ولأنّ رواية الأعمـش الّتـي وافـق − )٢/٦٥يّ
 يبة أولى من روايته الّتي انفرد بها.تَ م بن عُ كَ والحَ  عيَّ خَ فيها إبراهيم النَّ 

 )٤/٤( )الكبر سننفي (ال سائيّ الحديث من الطريق الثّاني له وجه; فقد جاء عند النَّ  تصحيحُ  ولكنْ 
ـعُ  بـن مارةعُ  وأخبرني :− وهو الأعمش−  مانسلي قال>: − بعد أن رواه من طريق عمر بن سعيد−   يرمَ
; فكـأنّ للأعمـش فيـه طـريقين, ولإبـراهيم فيـه <ذلك مثل صلى الله عليه وسلم االله رسول عن عائشة عن تهعمّ  عن

كما في (العلل) − إسنادين; ولهذا مال أبو حاتم وأبو زرعة إلى تصحيحه من الوجهين, وقال أبو حاتم 
  .<ن يكونا جميعاً صحيحينمارة أشبه, وأرجو أعن عُ >: − )٤/٢٥٤لابنه (

ة عـمارة الّتـي لا تُ وفائدة تصحيح الحديث من الوجهين: أنّ الأسود يكون متابِ  عـرف; فيكـون عاً لعمّ
.  الحديث صحيحاً

ا الرواية الّتي أخرجها النّسائيُّ  عـن  ,الأعمـشعن  ,) من طريق سفيان٤٤٥٠, ح٧/٢٤١( وأمّ
ة له ,عن عمارة بن عمير ,إبراهيم لاً ائشةعن ع ,عن عمّ ا تدلّ على أنّ الأعمـش سـمعه أوّ   = ; فإنهّ
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ـالحَ  من طريـق −)١٥٥٢٢, ح ٧/٤٨٠( ومن طريقه البيهقيُّ − وهـو −م كَ
ـ)١(−ابن عتيبة ـمارة بـن عُ ; ثلاثتهم (إبراهيم والأعمش والحكم) عن عُ ير مَ

ا  ته أنهّ أَلَتْ عن عمّ ةَ  سَ ائِشَ رِ  فيِ  :▲ عَ جْ يمٌ  يحِ تِـ ـلُ  يَ آكُ ـنْ  أَفَ هِ  مِ الِـ  ?مَ
الَتْ  قَ الَ  :فَ ولُ  قَ سُ يَبِ  نْ مِ  إِنَّ «: صلى الله عليه وسلم االله رَ ا أَطْ لَ  مَ لُ  أَكَ جُ نْ  الرَّ بِهِ  مِ سْ هُ  ,كَ لَدُ وَ  وَ

نْ  بِهِ  مِ سْ ه«م: كَ وقال الحَ  ».كَ ته«, بدل »عن أمّ  .»عمّ
 هـذا بعضـهم رو وقـد ,صحيح حسن حديث هذا: «الترمذيُّ  قالو
 عـن تـهعمّ  عـن: قـالوا وأكثـرهم ,عائشـة عن هأمِّ  عن ميرعُ  بن مارةعُ  عن

 ».عائشة
 )٤/٥٤٦( )الأحكام كتاب في والإيهام الوهم بيانان في (وأعلّه ابن القطّ 

ـهبعد أن ذكر أنّه اختلف فيه على عُ − ته, وتـارةً عـن أمِّ ; −مارة: تارةً عن عمّ
 .<تعرف لا وكلتاهما>فقال: 

ة عمارة قـد  ولكنّ  ة وأنّ عمّ الحديث في الشواهد; فهو لا بأس به, خاصّ
في (إرواء  حه الشيخ الألبانيُّ لهذا صحّ تابعها الأسود; كما في الطريق الثّاني; و

                                               
 بواسطة, ثمّ سمعه مباشرةً من عمارة, واالله أعلم. =

اميِّ  : أخرجه الطبرانيُّ تنبيه )١(  عـن ,بشـير بن سعيد) من طريق ٢٧٨٣, ح٤/٨٠ين) (في (مسند الشّ
: لبيهقـيُّ بـه. وقـال ا عائشـة عـن ,شريـح عـن ,إبراهيم عن ,عتيبة بن الحكم عن ,الوراق مطر

; كـــــما في (التقريـــــب) <صـــــدوق كثـــــير الخطـــــأ>, ومطـــــر <ضـــــعيف>. وســـــعيد <ولـــــيس بمحفـــــوظ>
ــيُّ  .)٦٦٩٩), (٢٢٧٦( ــال البيهق بعــد أن ذكــر هــذه −) ٣/١٩٢في (الســنن الصــغر) ( وق

 ).١٤/٢٥١( للدارقطنيّ  . وانظر: (العلل)<ورواية شعبة عن الحكم أصحّ >: −الطريق
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 ). ٦/٦٥) , و(٣/٣٣٠الغليل) (
:وورد في الحديث زيادةٌ منكَ  ), ٣١٢٣, ح٢/٣١٢( الحـاكمفقـد رواه  رةٌ

 ,إبـراهيم عن ,سليمان أبي نب ادحمّ  طريق من) ١٥٥٢٣,ح٧/٤٨٠والبيهقي (
ـدَ لاَ وْ أَ  نَّ إِ « :صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله  :قالت ▲ شةائع عن ,الأسود عن  مْ كُ

ـــهِ  ـــلَ  االله ةُ بَ ̧    º  ¹﴿ ;مْ كُ   ¶ µ  ́ ـــفَ  ;)١(﴾²  ³    مْ هُ
هـذا صـحيح عـلى شرط «: الحـاكم وقـال .»اهَ يْ لَ إِ  مْ تُ جْ تَ احْ  اذَ إِ  مْ كُ لَ  مْ لهُُ اوَ مْ أَ وَ 

يخين, ولم يخرِّ  هبيُّ »جاهالشّ ـيخ الألبـانيُّ , وسكت عنـه الـذّ بـه الشّ في  , وتعقّ
حيحة) ( ج لهـم  ) بـأنّ ٦/٦٣(سلسلة الأحاديث الصّ بعـض رواتـه لم يخـرِّ

  .»فهو صحيح فقط«, وقال: الشيخان شيئاً 
 زاد سـليمان أبي بـن ادحمّ > :)٣١٢/ ٣(في (السنن)  داودوأبقال لكنْ و
اإِ ( :فيه تُمْ  ذَ تَجْ رمن وهو ,)احْ  .)٢(<كَ

 سننفي (ال البيهقيُّ ورو بـن سـفيانمن طريق  )٤٨٠/ ٧( )الكبر 
: ▲ عائشـة حـديث عـن المبارك بن االله عبد سألت> :قال الملك عبد

   ادحمّـ عـن سـفيان بـه ثنيحـدّ  ل:فقا; )اهَ يْ لَ إِ  مْ تُ جْ تَ احْ  اذَ إِ  مْ كُ لَ  مْ لهُُ اوَ مْ أَ وَ  مْ هُ فَ (
 قـال .ادحمَّـ من مٌ هَ وَ  وهذا :سفيان قال .عائشة عن الأسود عن إبراهيم عن

                                               
)١(  :٤٩الشور  . 
يعنـي : «−بعد أن نقل كلامه−); فقال ٦/٦٦ه الشيخ الألبانيُّ سابقاً في (إرواء الغليل) (وقد أقرَّ  )٢(

حه بالزيادة في (الصحيحة)»بهذه الزيادة, وإلاَّ فالحديث صحيح بما يأتي     ; فاالله أعلم!, ثمَّ صحَّ
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 :االله عبـد قـال .يحفظوا فلم الحديث هذا عن سفيان أصحاب سألت :االله عبد
ـعُ  بـن مارةعُ  عن حديثه من وهذا  إذا( :فيـه ولـيس ,الأسـود فيـه لـيس يرمَ

 الأسـود عن إبراهيم عن الأعمش عن ويرُ  وقد :)١(الشيخ قال .)احتجتم
  .)٢(<محفوظ غير الإسناد بهذا وهو ,اللفظة هذه دون ▲ عائشة عن

ــا حــديث جــابر بــن عبــد االله:    ,٢/٧٦٩فأخرجــه ابــن ماجــه (وأمّ
), وفي ٥٦٩٣, ح١٥٨/ ٤( )الآثار معاني شرح( في اويُّ ), والطح٢٢٩١ح

, ٤/٣١( )الأوسط(في  ), والطبرانيُّ ٢٧٧, ح٤/١٢٨(شرح مشكل الآثار) (
 بن يوسف ثناحدّ  يونس بن عيسى) من طريق ٦٧٢٨, ح٧/١٩) (٣٥٣٤ح 

 االله رسول يا :قال رجلاً  أنّ  االله عبد بن جابر عن رنكدِ المُ  بن دمحمّ  عن إسحاق
َ  كَ الُـمَ وَ  تَ نْ أَ «:  فقال ;مالي يجتاح أن يريد أبي وإنّ , وولداً  لاً ما لي إنّ  . »يـكَ بِ لأِ

إنّ لي مـالاً «واللّفظ لابن ماجه والطبرانيّ في الموضع الثّاني, وفي رواية الباقين: 
 .», وإنّ أبي يريد أن يأخذ مالي إلى مالهوعيالاً  مالاً  لأبي وإنّ وعيالاً, 

 ».يونس بن عيسى إلاّ  يوسف عن الحديث هذا وِ رْ يَ  لم: «وقال الطبرانيُّ 
 طـاهر لابـن )والأفـراد الغرائـب أطـراف(كـما في − وقال الدارقطنيُّ 

                                               
 هو البيهقي. )١(
 السـنن, و()١١/٢٩٩( )والآثـار السـنن معرفـة), و(١٤/٢٥٢( : (العلل) للـدارقطنيّ وانظر )٢(

كلاهما للبيهقيّ  ;)١٩٢/ ٣( )الصغر. 
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 ر,نكـدِ المُ  ابـن عن )١(إسحاق بن يوسف حديث من غريبٌ «: −)٢/٣٩٤(
د   ».عنه يونس بن عيسى به تفرَّ

ان; ثقتان; كـما بيعيّ قلت: عيسى بن يونس  ويوسف بن إسحاق هما السَّ 
), وغـيره مـن ١١/٤٠٩), (٨/٢٣٧علم بالنّظر في (تهذيب التّهـذيب) (يُ 

جال .  كتب الرّ
 الحـافظ قـال: «)٤/٢٣١( )التحقيق تنقيحولهذا قال ابن عبد الهادي في (

د  عـن يخرجـه لا بـه دوالتفـرُّ  الحـديث وغرابـة: قلـت: الواحـد عبد بن محمَّ
ةالصِّ   ». حَّ

حه عبد الحقّ الإشبيليُّ  : . وقال المنـذريُّ )٢(ام الكبر)في (الأحك وصحّ
في (مصـباح الزجاجـة إلى زوائـد ابـن  يريُّ وصِ . وقال البُ )٣(»رجاله ثقات«

                                               
ـي في (الفوائـد المنتخبـة الغرائـب العـوالي) (ص تنبيه: )١(    ),٧٩ح  ,١٦٣أخرج هذا الحديث المزكِّ

 عـن زهـير ثناحدّ  العنبريّ  مطر بن رعماّ ) من طريق ٤٠٨, ح٣/٨٠٦في (معجمه) ( والإسماعيليُّ 
 به.  جابر عن رنكدِ المُ  بن دمحمّ  عن تغلب بن أبان

 .<معاوية بن زهير عن مطر بن رعماّ  به دتفرّ  ب,غلِ تَ  بن أبان حديث من غريب>ي: وقال المزكِّ 
ر بن مطر هو العنبريُّ  هاويُّ  وعماّ ; كـما في <متروك الحـديث... الضـعف عـلى رواياتـه بـينّ >; الرُّ

 الحـديث وهـذا>ليه, وقـال: ), وقد ذكر له هذا الحديث فيما أنكر ع٥/٧٢(الكامل) لابن عديّ (
ــتَ  بــن أبــان حــديث ومــن ,جماعــة ردِ كَــنْ المُ  بــنا عــن رواه  زهــير وعــن ,زهــير غــير يــروه لم غريــب بغلِ

  ب ليوسف بن إسحاق لا تثبت. غلِ . فمتابعة أبان بن تَ <مطر بن رعماّ 
  ).٣/٣٢٣( انظر: (إرواء الغليل) للألبانيّ  )٢(
  .)٢٠٣/ ٢( نلملقِّ ) لابن االمنير البدر خلاصةانظر: ( )٣(
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   .<البخاري شرط على ثقات رجاله ,صحيح إسناد هذا>: )٢/٢٢(ماجه) 

; فإنّ يوسف بن إسحاق خالفه من هو أوثق منه ةلَّ ولكنِ الحديثُ فيه عِ  ٌ 
; فرووه مرسلاً ; فق افعيُّ وأكثر عدداً , ٢٠٢في  (المسـند) (ص د أخرجه الشّ

   سـفيان), عن ٢٢٩٠, ح٢/١١٤(), وسعيد بن منصور في (سننه) ٩٧٩ح
وابن أبي شـيبة في − ), ١٦٦٢٨, ح٩/١٣٠, وعبد الرزاق (− وهو ابن عيينة− 

وابن أبي شـيبة , الثوريعن  − ) حدثنا وكيع٣٦٢١٥, ح ٧/٢٩٤(مصنّفه) (
  ابـن عيينـة (; ثلاثـتهم بـن عـروة هشـام) مـن طريـق ٧/٢٩٤في (مصنّفه) (

ــد بــن المُ  الثــوريُّ و    ;صلى الله عليه وسلم ر أنّ رجــلاً جــاء إلى النّبــيِّ نكــدِ وهشــام) عــن محمّ
 .  فذكره مرسلاً

ولا شكّ أنّ روايةَ الجماعة المرسلة أرجحُ من رواية يوسف بن إسـحاق 
   أبي وسـألتُ > ):٤/٢٥٠( )علـلالموصولة; فقد قـال ابـن أبي حـاتم في (ال

   بــن ســحاقإ بــن ويوســف ,)١(قــيس أبي بــن وعمــر رواه ;حــديث عــن

                                               
) مـن ٢/١٤٠), والخطيب في (تاريخ بغداد) (٣٨٥صرجان) (في (تاريخ جُ  ميُّ هْ أخرجها السَّ  )١(

ـ عن ,قيس أبي بن عمرو أخبرنا :القاضي عبدويه بن نديّ السِّ  الهيثم أبي طريق  ,رنكـدِ المُ  بـن دمحمّ
 به. االله عبد بن جابر عن

نديُّ  حمن :اسمه والسِّ   ; كـما في (الجـرح والتّعـديل) <شـيخ>قـال عنـه أبوحـاتم:  ;سهل بن عبد الـرّ
ــات) (), ٤/٢٠١لابــن أبي حــاتم ( ــان في (الثّق ــن حبّ ــره اب ــال: ٨/٤٠٣وذك   , <يُغْــرِب>), وق

), و(التقريـب) ٤٦٩٦( ; كما في (المغني في الضعفاء) للـذهبيّ <صـدوق لـه أوهـام>وابن أبي قيس 
 . قات الأثباتفمثله لا يقبل منه ما خالف فيه الثِّ  );٥١٠١(



 
 
 

 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb١٤

ُّ  سحاقإ أبي ر ابن عن , الهمدانيِ ـأَ (: صلى الله عليه وسلم يِّ النّبـ عـن ,جـابر عـن ,المُنكدِ  تَ نْ
َ  كَ الُ مَ وَ   .)يكَ بِ لأِ

د رو وقد: لأبي يلق ,الأزد الكريم عبد بن يحيى بن محمّ    عن يُّ
د عن روة,ع بن هشام عن د,داو بن االله عبد  بن جابر عن ,رنكدِ المُ  بن محمّ
 .)١(االله عبد

,الثّـور رواه ;جـابر عـن وظًـامحف هـذا ولـيس ,خطـأ هذا:  أبي قال    يُّ
يينة, وابن  قـال .كذلـ قـال أنّه ,× يِّ النّب عن بلغه أنّه :المنكدر ابن عن عُ

 .<أشبه وهذا: بيأ
 بعض رواه وقد« ):١/١٦٧( )والآثار السنن معرفةفي ( وقال البيهقيُّ 

 في لـيس )مالاً  لأبي إنّ (:  وقوله. خطأ وهو ,فيه ابرج بذكر موصولاً  الناس
 أكثـر في ولا , عائشـة عـن آخـر طريـق مـن الحـديث هذا وصل نْ مَ  رواية

                                               
ار  )١(  وهـذا>: وقـال, −) ٥٨١, ح٣/٦٣( كما في (الأحكام) للإشـبيليّ  –هذه الرواية أخرجها البزَّ

 مـن أسـنده أحداً  نعلم ولا ,مرسلاً  رنكدِ المُ  بن دمحمّ  عن عروة, بن هشام عن رويُ  ماإنّ  الحديث
قلت: رواية عـثمان  .<أسنداه ماإنهّ ف ;داود بن االله وعبد الغطفانيُّ  عثمان بن عثمان إلاَّ  هشام حديث

, −)٤٥٠٠كـما في (التقريـب) (− <مهِـصـدوق ربـما وَ >لم أقف على من أخرجهـا, وهـو  الغطفانيّ 
; كـما في (التقريـب) ثقـةً مـن رجـال البخـاريّ كـان  , وإنْ الكـوفيُّ  يُّ يبـرَ الخُ  هو ,داود بن االله عبدو
من رواية أصـحابه مـن أهـل المدينـة;  ); إلاّ أنّ روايته عن هشام بن عروة ليست أرجح٣٢٩٧(

 <عنـه العـراق أهـل حـديث مـن أصـحُّ  عنـه وغـيره كمالـك المدينـة أهـل حـديث>لقول الإمـام أحمـد: 
 .)٢/١٢٦( رجب لابن )الترمذي علل شرحانظر: (

د بن المُ  , واالله أعلم.نكدِ فالمحفوظ عن هشام في هذا الحديث أنّه يرويه عن محمّ  ر مرسلاً
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   ».هجدِّ  عن , أبيه عن , شعيب بن عمرو عن الروايات

ــال في (ال ــننوق ــبر س ــق − )٤٨٠/ ٧( )الك ــن طري ــد أن رواه م بع
افعيّ  ـأُ  أوجـه مـن موصولاً  ويرُ  وقد ,منقطع هذا«: −الشّ  يثبـت ولا ,رخَ
 .)١(»مثلها

: ةٌ  )الأوسط( في أخرجها الطبرانيُّ  ولحديث جابر طريقٌ أخر, وفيها قصّ
(دلائـل  في البيهقيُّ ), و٩٤٧, ح٢/١٥٢( )الصغير() و٦٥٧٠, ح٦/٣٣٩(

ة) ث ,ةصَ لَ خَ  بن بيدعُ  مةلَ سَ  أبي ) من طريق٦/٣٠٤( النّبوّ  بـن االله عبد ناحدّ
ـاءَ عن جابر بن عبد االله قـال:  ,أبيه عن ,دمحمّ  بن رنكدِ المُ  عن ,المدنيُّ  نافع  جَ

لٌ  جُ الَ  ,صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ  إِلىَ  رَ قَ ا: فَ ولَ  يَ سُ ذَ  أَبيِ  إِنَّ  ,االله رَ , أَخَ ـاليِ ـالَ  مَ قَ يُّ  فَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِـ
لِ  جُ بْ : لِلرَّ أْتِنِي اذْهَ , فَ لَ  بِأَبِيكَ نَزَ يلُ  فَ ِ برْ يْهِ  جِ لَ لامُ  عَ لىَ  السَّ ـالَ  ,صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ  عَ قَ : فَ

ئُكَ  االلهَ إِنَّ  رِ قْ , يُ لامَ ولُ  السَّ قُ يَ ا: وَ كَ  إِذَ اءَ , جَ ـيْخُ هُ  الشَّ ـلْ ـنْ  فَسَ ءٍ  عَ ْ ـهُ  شيَ الَ  فيِ  قَ
هِ  سِ ا نَفْ تْهُ  مَ عَ مِ , سَ اهُ نَ ماَّ  أُذُ لَ اءَ  فَ , جَ ـيْخُ ـالَ  الشَّ ـهُ  قَ يُّ  لَ ـاصلى الله عليه وسلم:  النَّبِـ ـالُ  مَ كَ  بَ نِـ  ابْ

وكَ  كُ يدُ  ;يَشْ رِ ذَ  أَنْ  أَتُ أْخُ ا تَ ?مَ هُ  لَ
الَ  قَ هُ : فَ لْ ا سَ ولَ  يَ سُ لْ  ,االله رَ تُهُ  هَ قْ فَ لىَ  إِلاَّ  أَنْ تِهِ  عَ ماَّ هِ  أَوْ  ,عَ الاتِـ ـلىَ  أَوْ  ,خَ  عَ

                                               
) (تعقّب ابنُ  )١( كمانيِّ في (الجوهر النّقيّ وي موصـولاً «) الإمامَ البيهقيَّ بقوله: ٤٨١/ ٧الترُّ وقـد رُ

ار: »من وجه صحيح لَـد«, ثمّ ذكر قول البزّ ـيُّ بـن مخَ ه بَقِ رَ ; »ومن صحيح هذا الباب حديثٌ ذكَ
ة, فذكر الحديث من رواية عيسى بن يونس عن يوسف بن إسحاق, وهذا استدلالٌ بالرواية المعلَّ 

لى, واالله أعلم. ه; لكان أَوْ به بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ  ولو تعقّ
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الَ  ?نَفْسيِ  قَ ,صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ  فَ نَا إِيهِ عْ نْ  دَ ا مِ ذَ ا هَ نَ ْ برِ ـنْ  أَخْ ءٍ  عَ ْ تَـهُ  شيَ لْ ـكَ  فيِ  قُ سِ    نَفْ
ا تْهُ  مَ عَ مِ اكَ  سَ نَ  .أُذُ

الَ  قَ يْخُ  فَ االله: الشَّ ا وَ ولَ  يَ سُ ا ,االله رَ الُ  مَ زَ ا االلهُ يَ نَ يدُ زِ ينًا, بِكَ  يَ قِ دْ  يَ قَ لْتُ  لَ  قُ
يْئًا نَفْسيِ  فيِ  ا شَ تْهُ  مَ عَ مِ , سَ نَايَ الَ  أُذُ قَ أَنَا, قُلْ : فَ , وَ عُ مَ الَ  أَسْ لْتُ : قَ  :قُ

تُكَ  وْ ذَ ا غَ ـودً لُ وْ نْتُـكَمَ مُ ـاوَ افِعً عَ * يَ نِي بِماَ لُّـتُ لَـ أَجْ ـ يْكَـعَ نْهَ تَ  لُ ـوَ
ا ةٌ  إِذَ يْلَ تْكَ لَ افَ مِضَ ـقْ ْ بِالسُّ تْلمَ ــلِسُ * أَبِـ مِ ا إِلاَّ  كَ ـقْ رً ــاهِ ــسَ َلْمَ  لُ ـأَتمَ

أَنيِّ  ا كَ وقُ أَنَ ونَـكَالمْْطَرُ يدُ ـذِ قْتَ* بِالَّ هِ  طُرِ ايَ  دُونيِ  بِـ يْنَـ عَ ـلُ  فَ ْمُ  تهَ
َافُ  دَ تخَ يْـكَنَفْسيِالرَّ لَ اعَ َـ إِنهَّ تَ * وَ لَمُلَ تَ المَـ أَنَّ عْ قْـتٌ  وْ ـلُ  وَ جَّ ؤَ  مُ

ماَّ  لَ ـتَ فَ لَغْ ـنَّبَ ـةَالسِّ ايَ غَ الْ يوَ تِـ ا* الَّ يْهَ إِلَ دَ ا مَ تُ  فِيكَ  مَ نْـ ـلُ  كُ مِّ  أُؤَ
لْتَ  عَ ائِـي جَ زَ لْظَـةًجَ فَظَاظَـةًغِ ـالمُ  أَنْـتَ  أَنَّكَـكَ * وَ ـمُ ـنْعِ لُ ـالمُتَفَ  ضِّ

ــكَ  يْتَ لَ ْ إِذْ فَ عَلمَ ــرْ ــتَ تيِقَّحَ ــوَّ لْتَ* أُبُ ماَ فَعَ َ  كَ رُ ـجَ المُ  ارُ ـالجْ عَ  اوِ فْ  لُ ـيَ
اهُ  ـــرَ ـــ تَ عِ امُ ăـــلافِد ـــهُ لِلْخِ نَّ أَ دٍّ* كَ لىَ بِرَ ابِ ـالصَّ  لِ ـأَهْ  عَ كَّ ـمُ  وَ  لُ ـوَ
الَ  ينَئِذٍ : قَ ذَ  فَحِ , بِتَلابِيبِ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ  أَخَ نِهِ الَ  ابْ قَ الُكُ  أَنْتَ : «وَ مَ  .»لأَبِيكَ  وَ

ـ لم«: −ونحـوه في (الصـغير)−وقال الطـبرانيُّ في (الأوسـط)   هـذا وِ رْ يَ
 بـن االله عبـدُ  إلاّ  رنكـدِ المُ  بن دمحمّ  بن رنكدِ المُ  عن عروالشِّ  اللفظ بهذا الحديثَ 
 .»صةلَ خَ  بن بيدعُ  به دتفرّ  ,نافع

 رواه> :)١٨٣/ ٤( )الفوائـد ومنبـع الزوائـد مجمـعفي ( وقال الهيثمـيُّ 
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ـ بـن رنكـدِ والمُ  ,أعرفـه لم مـن وفيـه ,والأوسـط الصـغير في الطبرانيُّ   دمحمّ
 .<رنكَ مُ  التمام بهذا والحديث ,أحمد قهوثّ  وقد ,ضعيف

 فوهضـعّ  رنكـدِ والمُ >: )١٧٥ص( )الحسنة المقاصدفي ( خاويُّ وقال السَّ 
   مـن إليـه السـند يـف لكنْ  ,)١(صدوق الأصل يـف وـوه ,هـحفظ لـبَ قِ  من
 .<)٢(فعرَ يُ  لا

ا  , ١٠/٧٤( )٤١٠, ح٢/١٤٢(فأخرجه ابن حبّان  :ث عائشةحديوأمّ
 عـن موسـى بن الفضل ثناحدّ  زيّ وَ رْ المَ  ىالمثنّ  بن صينحُ ) من طريق ٤٢٦٢ح

ـرَ  ىتَ أَ  لاً جُ رَ  نَّ أَ «: ▲ عائشة عن عطاء عن سانيْ كَ  بن االله عبد  االله ولَ سُ
َ  صلى الله عليه وسلم َ  كَ الُ مَ وَ  تَ نْ أَ  :صلى الله عليه وسلم االله يُّ بِ نَ  الَ قَ فَ  ;هِ يْ لَ عَ  نٍ يْ دَ  فيِ  اهُ بَ أَ  مُ اصِ يخُ  ».يكَ بِ لأِ

; زيُّ وَ رْ سـان هـو أبـو مجاهـد المَـيْ ; لأنّ عبـد االله بـن كَ وإسناده ضعيف
فه أبــو حــاتم, وقــال البخــاريُّ  ــمُ : «ضــعّ ; كــما في (تهــذيب »ر الحــديثنكَ

 ).٥/٣٧١التّهذيب) لابن حجر (

                                               
ة في تضعيفه في: (الضعفاء الكبير) للعقيليّ  )١( حبّـان  ), و(المجروحين) لابـن٤/٢٥٤( انظر كلام الأئمّ

 ;)٩/٤٣٠((لسان الميزان) و), ١٠/٢٨٢), و(تهذيب التهذيب) (٨/٢١٣), و(الكامل) (٣/٢٣(
 لابن حجر. كلاهما 

في (الإرواء)  صـة; فـإنيّ لم أجـد مـن ترجمـه, وكـذلك ذكـر الألبـانيُّ لَ بيـد بـن خَ كأنّه يعنـي: عُ  )٢(
بَيريُّ ٣/٣٢٥( ا عبد االله بن نافع; فهو الزُّ يّ  ; من رجال (تهذيب الكـمال)»صدوق« ), وأمّ  للمـزِّ
 ) وفروعه, واالله أعلم. ١٦/٢٠٣(
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), ٣/١٩٧( صين بن المثنّى ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتّعـديل)وحُ 
 .)١(  يذكر فيه شيئاً ولم

وي من طريق آخر  ;)١٤/١٩٤ذكره الـدارقطنيُّ في (العلـل) ( :وقد رُ
بَيد بن الحارث رواه  ة,عـرو بـن هشام نع , −ضعيف وهو− يُّ ـالحمص ةعُ
ل قالصلى الله عليه وسلم  بيَّ النّ  أنّ  عائشة نع ,أبيه نع جُ دَّ : «لرَ لىَ  رُ نْهُ  أَبِيكَ  عَ تَ عَ بَسْ ا حَ  ;مَ

إِنَّما نْ  فَ هْ  كَ الُ مَ وَ  تَ أَ ـنْ  مٌ سَ هِ  مِ تِـ    سـفيانُ  وخالفـه«: وقـال الـدارقطنيُّ  ».كِنانَ
يَين بنا ه ةعُ لاً  أبيه نع هشام نع هوْ روَ  ;وغيرُ رسَ ـح وهو ,مُ وذكـر  ,»يحُ الصَّ

ن في (البدر المنير) ( ) أنّ ابن أبي حـاتم ذكـره في (العلـل), ٦/٦٧١ابن الملقِّ
نكَ  لسَ رمُ  هو: فقال عنه أبي لتُ سأ«وقال:   .»رمُ

اق (    ), ١٦٦٢٧, ح ٩/١٣٠والروايــة المرســلة: أخرجهــا عبــد الــرزّ
ـعـن وكيـع عـن هشـام. ووَ  )٢٢٧٠٥, ح ٤/٥١٧ي شـيبة (ـوابن أب   م هِ

ـعفاء)  بعض الضعفاء فرواه عن وكيـع موصـولاً; كـما في (الكامـل في الضّ
)٢/٣٣٥.( 

الأحـوال,  حديث حسـن عـلى أقـلِّ ه أنّ  :م على الحديثكْ الحُ  خلاصةو
                                               

ـ إلى المحتاج تحفةفي (هذا الحديث قال عنه ابن الملقّن  )١(  في ناحبَّـ ابـن رواه«: )٢/٣٧٧( )المنهـاج ةأدلّ
حه عبد الحقِّ «): ٢/٢٠٣, وقال في (خلاصة البدر المنير) (»نيةماالثّ  طرقه أصحُّ  وهو ,صحيحه وصحّ

; لما سبق بيانه; بل ذهب الشيخ الألبانيُّ إلى أبعد من هذا; حيث قـال في »أيضاً  . والصوابُ أنّه ضعيفٌ
يْسان:  –) ٦/٦٧رواء) ((الإ وأنا أظنُّ أنّه «: − »صدوق يخطئ كثيراً «بعد أن نقل قول الحافظ في ابن كَ

 .»أخطأ في هذا الحديث; فقال: (أنت ومالك لأبيك), مكان: (إنّ أطيب...) إلخ
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بعد أن ذكر شـيئاً −) ٥/٢١١افظ ابن حجر في (فتح الباري) (وقد قال الح
. <بـه الاحتجـاج وجـواز ة,القوَّ  عن هتحطُّ  لا طرقه فمجموع>: −من طرقه

َ −) ١٧٦خاويُّ في (المقاصد الحسـنة) (صالسَّ وقـال  : −هرقَـد طُ بعـد أن سرَ
 .»والحديثُ قويٌّ «

WאאאאW 
 م أخذ الوالد من مال ولده على ثلاثة أقوال:كْ اختلف الفقهاء في حُ 

.ما شاء جواز أخذ الوالد من مال ولده  الأول: لقولا  مطلقاً
وعـامر ومجاهـد, , عـيُّ خَ وإبراهيم النَّ مسروق بن الأجدع, إليه ذهب و

  وعطـاء بـن أبي ربـاح, , ريُّ ـ, والحسـن البصـيبـةتَ م بـن عُ كَ , والحَ بيُّ عْ الشَّ 
  .)١(, وغيرهموابن أبي ليلى

 وهو رواية عن الإمام أحمد.
 ثـمّ  ,»بيـكلأ ومالك أنت بيك,لأ االله هبة من أنت«: قال مسروق عنف
  .)٣(»)٢(﴾¶  ¸    µ  ´  ³  ² º  ¹﴿: قال

الوالد في حـلٍّ مـن مـال «: قالوا مكَ مجاهد والحَ عي وخَ إبراهيم النَّ عن و
                                               

) لابـن حـزم (٥١٧−٤/٥١٦انظر: (مصنّف ابن أبي شيبة) ( )١( ), و(نخـب ٨/١٠٤), و(المحـلىّ
 ).١٤/٥١١( ح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار) للعينيّ الأفكار في تنقي

)٢(  :٤٩الشور  . 
 ).٢٢٧٠٧, ح ٤/٥١٧أخرجه ابن أبي شيبة ( )٣(



 
 
 

 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb٢٠

ـوعن عامر . )١(»جرْ الفَ  إلاَّ  ولده  مـال مـن حـلٍّ  في جـلالرَّ «قـال:  عبيِّ الشَّ
. )٣(»يأخذ الوالدان من مال ولدهما مـا شـاءا«وعن الحسن قال:  .)٢(»ولده

وعـن  .)٣(»ولده مال من استهلك ما بالأ مرَ غْ يَ  لا«وعن ابن أبي ليلى قال: 
جل يأخذ أنب بأساً  ير لا عطاء كان«ابن جريج قال:   مـا ولده مال من الرَّ

  . )٤(»ضرورة غير من شاء
يعني: الإمام  −وعنه«: − بعد أن حكى مذهب الحنابلة− قال المرداويُّ و
لاة  ; بظاهر قوله عليه أفضلهكلّ  − يعني: مال الابن−  كهللأب تملُّ  :− أحمد الصّ

لام: (أنت ومالك لأبيك    .)٥(»)والسّ

  ة.رالحاجة والضروعند جواز أخذ الوالد من مال ولده القول الثّاني:  

                                               
 ). ٢٣١٥٥, ح ٤/٥٦٤أخرجها ابن أبي شيبة ( )١(

اختلف النّقل عن النَّخعي ومجاهد في هذه المسألة; فقد رو ابن حزم من طريـق عبـد بـن  تنبيه:
  ليس لـلأب مـن مـال ابنـه إلاّ مـا احتـاج إليـه مـن طعـام, «أنّه قال:  عيّ خَ هيم النَّ يد عن إبراحمُ 

 مـن خذ«) عن مجاهد أنّه قال: ٢٢٧١١, ح ٤/٥١٧. ورو ابن أبي شيبة (»أو شراب, أو لباس
 .»هتعطِ  لم ما منه تأخذ ولا ه,أعطيتَ  ما ولدك مال

 ).٢٢٧٠٤, ح ٤/٥١٧أخرجه ابن أبي شيبة ( )٢(
) (انظر: ( )٣(  ).٨/١٠٥المحلىّ
 ).٢٢٧٠٦, ح ٤/٥١٦أخرجه ابن أبي شيبة ( )٤(
اجح من الخلاف) للمرداويّ  )٥( ). وانظر: (الفروع) للشـمس ١٠/١٧٤( (الإنصاف في معرفة الرّ

مفلـح  ), و(المبدع شرح المقنع) للبرهان ابن٩٣) , و(القواعد) لابن رجب (ص٧/٤٢١ابن مفلح (
)٥/٢٩٥.( 
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افعيّةوإليه ذ , الحنابلة في هب جمهور العلماء من الحنفيّة, والمالكيّة, والشّ
ة. .قول   وهو مذهب الظّاهريّ

  مذهب الحنفيّة: )١
 َ : قال السرَّ : صلى الله عليه وسلم بقولـه الأب إلى الولد مال أضاف عالشرَّ  لأنّ ...«خسيُّ

 ;الحاجـة عنـد ولـده عـلى المـال كتملُّ  حقَّ  له وأثبت ,)لأبيك ومالك أنت(
لإبقـاء نفسـه  , وحاجته إلى النّفقـة;بالمعروف ماله من ينفق أن له كان ولهذا

الحاجـة إلى   أنّ له; فإن بقاءه معنـيٌّ ببقـاء نسـله; إلاّ سْ إلى الاستيلاد لإبقاء نَ 
; فيثبت له وِ  لاية صرف مال الولـد إلى حاجتـه مـن غـير إبقاء النَّفْس أصليٌّ

 .)١(»...ضوَ عِ 
 مـال إلى بالأ احتـاج وإذا": )ةيّ التاترخان( في قال«قال ابن عابدين: و
 ,المفازة في كانا وإنْ  ,ءشي بغير أكل ;لفقره واحتاج ,المصر في كانا فإنْ : ولده

   .)٢( »ـه.ا "بالقيمة كلالأ فله ;معه الطعام لانعدام إليه واحتاج

  مذهب المالكيّة: )٢
: قال الحطَّ  : يعنـي−ه لا يجوز له القدوم عليه نّ أ :قول مالك وظاهرُ >ابُ

                                               
 ). ١٧/٢٠٩(المبسوط) ( )١(
), و(نخـب ٨/١٩٤( ). وانظـر: (بـدائع الصـنائع) للكاسـانيّ ٦/٢٦٥(حاشية ابن عابدين) ( )٢(

 ).٢١٦(ص ), و(شرح مسند أبي حنيفة) لعلي القاريّ ١٤/٥٢١الأفكار) (
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  . )١(<... من ضرورةإلاّ  ابتداءً  −ل الابنما
 ,مانةوالزَّ  الفقر عند القوت لاّ إ ماله من له وليس«: وقال ابن عبد البرِّ 

 .)٢(»له ضمنه ذلك غير ماله من استهلك وما
افعيّة:  )٣   مذهب الشّ

 إذا هأنّ  معنى على :)لوالدك ومالك أنت( :له وقال...«: قال الخطّابيُّ 
 .)٣(»نفسه ماله من يأخذ كما ;الحاجة قدر نكم أخذ مالك إلى احتاج

ُّ لِّ امَ برْ وقال الشَّ  ومعنى كون المال له: أنّ ماله بمنزلة مال أبيه; >: سيِ
 .)٤(<فيصرف عليه منه ما يدفع حاجته

  مذهب الحنابلة:  )٤
 من يتملَّك لا :وقيل«: −بعد أن حكى مذهب الحنابلة − قال المرداويُّ 

 .)٥(»يهإل احتاج ما إلاَّ  ولده مال
ة:  )٥   مذهب الظّاهريّ

 وجـداه حيـث الولد مال من يأكلا أن مِّ والأ بللأ نّ إف«قال ابن حزم: 
                                               

 ). ٧/٣٠٩( )مواهب الجليل( )١(
 ). ٢٤/١٤٢(الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار) ( )٢(
  ).٣/١٦٦(معالم السنن) ( )٣(
لِّسيّ على نهاية المحتاج) ((حاشية الشَّ  )٤( امَ  ).٣/٤٤٦). وانظر: (مغني المحتاج) للشربينيّ (٦/٣٢٦برْ
 ).٧/٤٢١). وانظر: (الفروع) (١٠/١٧٤(الإنصاف) ( )٥(
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   ,مالـه مـن شيء في حكـم ولا ,لهـما شيء لا ثمّ  ,فقط بيت غير أو ,بيت من
 مـنهما الفقـير فيأخذ ;نيْ فقيرَ ا كان نْ إ لاّ إ بارتهان ولا ,صداقإب ولا, بعتق لا
ـ ومـا, وخدمـة, وسكنى, وأكل, سوةكِ  من ولده مال من احتاج ما  ااحتاجَ
   .)١(»فقط إليه

ما شاء مع الحاجة  مال الولد منالوالد أخذ جواز  القول الثّالث:
 .طوبشر , صغيراً كان الولد أو كبيراً وعدمها
 الحنابلة. هو مذهبو

 مـا ولـده مـال من كيتملَّ  أن ارă حُ  كان إذا فقط ولأبٍ «: اويُّ جَّ قال الحَ 
 ,ورضـاه وسـخطه ,وكـبره الولـد صغر في ,وعدمها الأب جةحا مع ;شاء

 فاضلاً  يكون أن :أحدها :بشروط وغيرهما )٢(وجدٍّ  أمٍّ  دون ,وبغيره وبعلمه
ِّ  كيتملَّ  أن له فليس ;هيضرَّ  لئلاّ  الولد حاجة عن  ;ولد أمَّ  تكن لم نإو ,تهيَّ سرُ
 لولـد هيعطيَ  ن لاأ :الثاني. به حاجته قتتعلَّ  ما ولا ,بالزوجات ملحقة الأنهَّ 
 يكون لا أن :ابعالرّ  .)٤(أحدهما موت مرض في يكون ن لاأ :الثالث .)٣(آخر
ـ لا ;مسلماً  والابن كافراً  الأب  قالـه ;أسـلم ثـمّ  كـافراً  الابـن كـان إذا مايَّ سِ

                                               
 .)١٠٦/ ٨( )المحلىّ ( )١(
ما كالأب. انظر: (المبدع) ( )٢(  ). ١٠/١٧٤(الإنصاف) (, و)٥/٢٩٥هذا المذهب, وفي قول أنهّ
لى. وْ منع من تخصيصه بما أخذ مـن مـال ولـده أَ يُ  من تخصيصه بالعطيّة من ماله; فلأنْ  ممنـوعلأنّه  )٣(

اف القناع) للبهوتي (  ).٤/٣١٧انظر: (كشّ
ابق. )٤( بب القاطع للتّملّك بينهما. انظر: المصدر السّ  لأنّه قد انعقد السّ
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 ولـده مـال مـن يأخـذ أن له ليس المسلم الأب أنّ  الأشبه: وقال .)١(الشيخ
 بقـبض كـهتملُّ  ويحصل .)٣(موجودة عيناً  كوني أن :الخامس .)٢(شيئاً  الكافر
  .)٤(» السادس وهو ;ةنيَّ  أو قول مع

אWא 
ل: أولاً:    أدلّة القول الأوّ

ل القائلون بجواز أخذ الوالد من مال ولده  استدلّ أصحاب القول الأوّ
  ما شاء مطلقاً بما يلي:

َ  كَ الُ مَ وَ  تَ نْ أَ «ظاهر حديث:  )١ فإنّه يدلُّ على أنّ مال الولد  ;)٥(»يكَ بِ لأِ
, وإذا كان له; ة, أو حالة خاصَّ معينَّ  ملك لوالده مطلقاً من غير تقييد بشرط

  . جاز له أخذه وتملُّكه
وي القول به عن جمعٍ  )٢ ـحابة  أنّه رُ , ; كعمـر, وعـليٍّ ╚مـن الصّ

                                               
 ).١٠/١٥٤), و(الإنصاف) (٥/٤٣٤كبر) (يعني: شيخ الإسلام ابن تيميّة. انظر: (الفتاو ال )١(
اف القناع) (وذلك لانقطاع الوِ  )٢(  ).٤/٣١٧لاية والتَّوارث بينهما. انظر: (كشّ
ف فيه إلاّ  )٣( ابق.فلا يتملّك دين ابنه; لأنّه لا يملك التّصرُّ   بالقبض. انظر: المصدر السّ
, و(حاشية ابن القاسم عـلى الـروض )٦/٣٢٠). وانظر: (المغني) لابن قدامة (٣/١١٣(الإقناع) ( )٤(

 ).٦/٢٤المربع) (
 فما بعدها.  )٥(صانظر تخريجه في  )٥(
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  .)١(وعائشةوأنس, وجابر, وابن عبّاس, 
 أب أتـاه هأنّـ الخطـاب بن عمر عنابن حزم من طريق ابن مسعود  روف
 يقـدر لا هنّ إ: يقول بوالأ ,اهايَّ إ أقرضه درهم بألف أباه يطلب والابن ,وابن
 هبة من وماله هذا: «فقال ;بالأ يد في فوضعها الابن بيد عمر فأخذ ,عليها
 . للوالد الولد بمال قضى هنّ أو ,هذا نحو طالب أبي بن عليِّ  وعن. »لك االله

بير و  بالأ يأخذ«يقول:  ¶أنّه سمع جابر بن عبد االله عن أبي الزّ
 بغير أبويهما مال من والابنة الابن يأخذ ولا ,ذنهإ بغير ولدهما مال من مُّ والأ
 .»نهماذإ

: مالـك بـن نـسلأ قلت: قال الحنفيّ  زمُ رْ هُ  بن فضالة بن بابالحوعن 
 أنـت ,هل هي: «أنس لي فقال ,بيلأ مال يخلطها لم ,أبي عليهاي غلبن لي جارية
 طابـت مـا لاّ إ حرام عليك وماله ,حلال له ومالك أنت, كسبه من ومالك

 .)٢(»نفسه به
 ةبَـهِ  أولادكم« :قال ¶ اسعبّ  ابن عن جبير بن )٣(مسعود عنو

                                               
) (٤/٥١٦انظر: (مصنّف ابـن أبي شـيبة) ( )١( ), و(نخـب الأفكـار) ٢٩١, ٨/١٠٤), و(المحـلىّ

)١٤/٥١١ .( 
)٢( ) (  ). ٨/١٠٤انظر: (المحلىّ
 كذا في الأصل, ولعلّ الصواب: (سعيد). )٣(
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 .)٢(»لكم )١(وأموالكم ,لكم االله
 مال من الرجل يأكل: «قالت ▲ عائشة عن غفلة بن سويد عنو
 ».بإذنه إلاّ  والده لما من الولد يأكل ولا شاء, ما ولده

وهذه الآثار صريحة في أنّ مال الولد ملكٌ للوالد, وأنّه يأخذ منه ما شاء 
 هبةٌ من االله للأب. − كلَ وما مَ − متى شاء; لأنّ الابن 

:    أدلّة القول الثّاني: ثانياً
ولده استدلّ أصحاب القول الثّاني القائلون بجواز أخذ الوالد من مال 

  بما يلي:  عند الحاجة والضرورة
يومَ النَّحر, وفيه:  صلى الله عليه وسلمقال: خطبنا النَّبيُّ   ؓحديث أبي بكرة  )١

إِنَّ « مْ  فَ كُ اءَ مْ  دِمَ الَكُ وَ أَمْ مْ  وَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ  وَ يْكُ لَ امٌ  عَ رَ ةِ  ;حَ مَ رْ حُ مْ  كَ كُ مِ وْ ا يَ ذَ  فيِ  ,هَ
مْ  كُ رِ هْ ا شَ ذَ مْ  فيِ  ,هَ كُ لَدِ ا بَ ذَ   .)٣(»هَ

لالة: أنّه   بين الأ صلى الله عليه وسلموجه الدّ موال والأبدان في الحرمة; فـلا يحـلُّ سوّ
مال الابن للأب, كما لا يحلُّ له بدنه إلاّ بالحقِّ الواجب; وهـو احتياجـه إلى 

 .)٤(مال ابنه لأجل النّفقة, وما أشبه ذلك
                                               

 لأصل, ولعلّ الصواب: (وأموالهم).كذا في ا )١(
)٢( ) (  ). ٨/١٠٤انظر: (المحلىّ
 ).١٦٧٩), ومسلم (١٠٥( أخرجه البخاريُّ  )٣(
 ).١٤/٥١٩انظر: (نخب الأفكار) ( )٤(
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ـة  صلى الله عليه وسلمأنّ النّبيّ  :¶حديث ابن عبّاس  )٢ اس في حجّ خطب النّـ
ِ  لاَ وَ «ه: ـوفي وداع,ـال ـ نْ مِ  ئٍ رِ مْ لاِ  لُّ يحَ ـ لاَّ إِ  يـهِ خِ أَ  الِ مَ ـ اهُ طَـعْ أَ  امَ  يـبِ طِ  نْ عَ
 .)١(»سٍ فْ نَ 

ه :ههجو أو بطيب نفسه,  ,أنّه عامٌّ في تحريم أخذ مال المسلم إلاّ بحقِّ
 ويشمل ذلك تحريم أخذ مال الابن من الأب.

ـدَ لاَ وْ أَ  نَّ إِ « :صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله  :قالت ▲ عائشةحديث  )٣  مْ كُ
́  µ﴿ ;مْ كُ لَ  االله ةُ بَ هِ    ³  ²  ̧   ¶   º  ¹﴾;  َمْ لهُُ اوَ مْ أَ وَ  مْ هُ ف 
 .)٢(»اهَ يْ لَ إِ  مْ تُ جْ تَ احْ  اذَ إِ  مْ كُ لَ 

يدلُّ على أنّ قوله:  )احتجتم إليهاإذا ( :ديثالحوجهه: أنّ قوله في 
ر في , وقد دٌ بالحاجةمقيَّ ليس على إطلاقه; بل هو (أنت ومالك لأبيك)  تقرّ

                                               
  , وقـال ¶) من طـريقين عـن ابـن عبّـاس ٣١٨), والحاكم (٢٨٨١أخرجه الدارقطنيُّ ( )١(

ن في (البـدر المنـير) ( في (إرواء  , وقـال الألبـانيُّ »جيِّـد«ريـق الحـاكم: ) عـن ط٦/٦٩٣ابن الملقِّ
. ومن شواهده: ما أخرجـه »الشواهد في به بأس لا أو, حسن إسناد وهذا«: )٥/٢٨١( الغليل)
), وفي (شرح ٦٦٣٢, والطّحــاويُّ في (شرح معــاني الآثــار) (−واللفــظ لــه−) ٥/٥٢٤أحمــد (
ـاعديّ ) مـن حـديث أبي ٥٩٧٨), وابن حبّـان (٢٨٢٢الآثار) ( مشكل : أنّ  ؓحميـد السّ

ِلُّ  لاَ «قال:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ئٍ  يحَ رِ مْ ـذَ  أَنْ  لاِ أْخُ ـالَ  يَ يـهِ  مَ ِ  أَخِ ـيرْ ـهِ  بِغَ قِّ كَ  ;حَ لِـ ذَ مَ  لمَِـا وَ ـرَّ ـالَ  االلهُ حَ  مَ
لِمِ ـالْ  سْ لىَ  مُ لِمِ ـالْ  عَ سْ وله شـواهد  .)٥/٢٨٠في (الإرواء) ( , وسنده صحيح; كما ذكر الألبانيُّ »مُ

: )١١٤/ ٣( )الحبـير التلخـيصمقـال, وقـد قـال الحـافظ ابـن حجـر في (أخر لا تخلـو مـن 
 , واالله أعلم. »الباب في ما أصحُّ  يدحمُ  أبي وحديث«

 .)١٠(ص سبق تخريجه في  )٢(
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ة الأصوليِّين السبب  المقيّد إذا اتّفقا في حمل المطلق على :أصول الفقه عند عامّ
   .)١(والحكم
قـال:  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول االله  :, وفيـه¶حديث عبد االله بن عمرو  )٤

تُ « رْ مِ  أُمِ ى, بِيَوْ حَ هُ  الأَضْ لَ عَ ا االلهُ جَ يدً هِ  عِ ذِ ةِ  لهَِ الَ  , الأُمَّ قَ لُ  فَ جُ ـتَ : الرَّ أَيْ    إِنْ  أَرَ
 ْ دْ  لمَ ةَ  إِلاَّ  أَجِ نِيحَ نِي, )٢(مَ حِّ  ابْ أُضَ ا? يأَفَ َ الَ  بهِ لَكِنْ  !لاَ :  قَ ذُ  وَ أْخُ ـنْ  تَ , مِ كَ رِ ـعْ  شَ

مُ  لِّ قَ تُ , وَ كَ ارَ فَ تَقُصُّ  أَظْ , وَ بَكَ ارِ لِقُ  شَ ْ تحَ تَكَ  وَ انَ لِكَ  ;عَ ذَ َامُ  فَ يَّتِكَ  تمَ حِ دَ  أُضْ نْـ  عِ
 .)٣(»االله

ـنِ بمَ  يأضـحِّ  االله رسـول يا« :الرجل هذا قالأنّه لمّا وجهه:   ,»ابنـي ةيحَ
 دلَّ  ;عليه هوحضَّ  ماله من يَ يضحِّ  أن أمره وقد ,»!لا« :صلى الله عليه وسلم االله رسول فقال
  .)٤(هِ , أو ليس كمالِ ماله خلاف ابنه مال حكم أنَّ  على ذلك
حابة )٥ وي القول به عن بعض الصّ كأبي بكر, وعمـر,  ;╚ أنّه رُ

                                               
ركـ٢٦٠انظر: (روضة النّاظر) لابن قدامة (ص )١( ), و(إرشـاد ٣/٦( شيّ ـ), و(البحر المحيط) للزّ

 ). ٢/٦( وكانيّ الفحول) للشّ 
يحة: هي النّاقة التي يعطيها صاحبها لآخر ينتفع بلبنها, ويعيدها, وكـذلك إذا أعطـاه لينتفـع المن )٢(

, ثمّ يردُّها. انظر: (نخب الأفكار) ( بَرها وصوفها زماناً  ).١٤/٥٢١بوَ
ار (٢٧٩١), وأبو داود (٢/١٦٩أخرجه أحمد ( )٣(  ) , والطّحاويُّ ٢٣٦٥( ), والنّسائيُّ ٢٤٥٩) , والبزّ

ومـن طريقـه  –) ٤٧٤٩( ), والـدارقطنيُّ ٥٩١٤), وابـن حبّـان (٤/١٥٩اني الآثار) (في (شرح مع
 .), واللفظ لأحمد والطّحاويّ ٧٥٢٩, والحاكم (− )١٨٨٠٧( البيهقيُّ 

 ).٤/١٥٩انظر: (شرح المعاني) ( )٤(
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, وابن عمر.   وعليٍّ

ـ بكـر أبا حضرتُ « :قال ,حازم أبي بن قيس عنف  رجـل أتـاه ;يقدِّ الصِّ
 له فقال .فيجتاحه هكلَّ  مالي يأخذ أنْ  يريد هذا إنَّ  ,االله رسولِ  خليفةَ  اي: فقال
 .يكفيـك مـا مالـه من لك ماإنَّ  :بكر أبو فقالَ . نعم :قال ?تقول ما :بكر أبو

 فقال ?)لأبيك كومالُ  أنتَ (  :االله رسول قال اأمَ  ,االله رسول خليفةَ  يا :فقال
 .)١(»وجل عز االله رضي بما ضَ رْ اِ  :بكر أبو

 عنى ماوإنّ  نعم,«: − »...ضَ رْ اِ  «بدل قوله: − في رواية أخر أنّه قال و
  .)٢(»فقةالنّ  بذلك
 إلى أباه خاصم رجلاً  أنّ  :منهم رجل عن الحنفيِّ  قدامة بن دمحمّ  عنو
 هنّ إف ;يده في كان ما اأمّ «: عمر فقال ;أبوه له أخذه مالٍ  في الخطاب بن عمر
 .)٣(»ءشي عليه فليس; استهلك ما اوأمّ  ,هيردُّ 

د   كان إذا ولده بمال أحقُّ  جلالرَّ : « قال عليٍّ  عن ةالحنفيّ  بنوعن محمّ
 .)٤(»به أحقَّ  كان ماله واحتاز كبر فإذا ,صغيراً 
 فسأل سائل فجاء ,جزوراً  نحر عمر بن االله عبد بن حمزة أنّ  سالمعن و

                                               
 ). ١٥٥٣٢في (السنن الكبر) ( ) , والبيهقيُّ ٨٠٦في (الأوسط) ( أخرجه الطبرانيُّ  )١(
  ).١٥٥٩٨), وفي (معرفة السنن والآثار) (١٥٥٣٢معلّقة: البيهقيُّ في (السنن الكبر) (رواها  )٢(
)٣( ) (  ).٨/١٠٥انظر: (المحلىّ
) (٢٢٧١٤, ح ٤/٥١٨أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنّفه) ( )٤( ـب ٨/١٠٥). وانظر: (المحـلىّ ), و(نُخَ

 ).١٤/٥١٢الأفكار) (
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 ;حلٍّ  في فأنت! أبتاه يا«:  حمزة له فقال لي? هي ما: االله عبد فقال , عمر ابن
 .)١(»شئت ما منها فأطعم
ـ ;منـه انتزاعـه يجـز فلـم ;نفسـه مال على تامٌّ  الولد ملك أنّ  )٦  ذيكالّ

 .)٢(حاجته به تتعلقَّ 

:     أدلّة القول الثّالث: ثالثاً
 استدلّ أصحاب القول الثّالث القائلون بجواز أخـذ الوالـد مـن مـال

  بما يلي: وطبشر ولد أو كبيراً ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها, صغيراً كان ال
ــه )١ ــالى:  قول  {   ~  _  `  e  d  c  b     a ﴿تع

f﴾ يـذكرهم لم الأولاد إلاّ  القرابـات سـائر بيوت ذكر; ف)٣(الآية; 
; كبيـوتهم أولادهـم بيوت كانت فلماّ ; ﴾c﴿:  قوله في دخلوا ملأنهّ 

 .)٤(تاجين, محتاجين وغير محما شاؤوا من أموالهم جاز لهم أن يأخذوا منها
الَ : قالت ▲ عائشةحديث  )٢ ولُ  قَ سُ نْ  إِنَّ «: صلى الله عليه وسلم االله رَ يَـبِ  مِ  أَطْ

                                               
) ٢٢٧١٢, ح ٤/٥١٨أخرجه ابن أبي شـيبة في (مصـنّفه) ( )١( حه ابـن حـزم في (المحـلىّ ), وصـحّ

)٨/١٠٥.( 
 . )٥/٢٩٤( )المبدع, و()٦/٣٢٠( )لمغنيا(انظر:  )٢(
 .٦١النور:  )٣(
 .)٥/٢٩٤( )المبدع, و()٦/٣٢٠( )لمغنيا(انظر:  )٤(
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ا لَ  مَ لُ  أَكَ جُ نْ  الرَّ بِهِ  مِ سْ هُ  ,كَ لَدُ وَ نْ  وَ بِهِ  مِ سْ   .)١(»كَ
وجهه: أنّه جعل الولد من كسب أبيه, وأباح للأب الأكـل مـن كسـبه 

 مطلقاً مع الحاجة وعدمها. 
ابِيăـا أَنَّ « :جده عن أبيه عن شعيب بن عمروحديث  )٣ رَ يَّ  أَتَـى أَعْ  النَّبِـ
الَ  صلى الله عليه وسلم قَ الاً  ليِ  إِنَّ  :فَ ا مَ الِدً وَ إِنَّ  ,وَ ي وَ الِدِ يـدُ  وَ رِ تَـاحَ  أَنْ  يُ ْ ـاليِ  يجَ ـالَ  ,مَ  أَنْـتَ  :قَ

الُكَ  مَ َ  وَ  .)٢(»بِيكَ لأِ
م وجهه:  ; فتدلُّ عـلى جـواز أخـذ )٣( للإباحة) بيكفي قوله: (لأأنّ اللاّ

  ده ما شاء مع الحاجة وعدمها.الوالد من مال ول
^  _  ﴿: الـقـ كـما; لأبيـه وهوباً ـم الولد جعل ىـتعال االله أنّ  )٤

a  `﴾)وغيرها من الآيات. ,)٤ 
   . )٥(كعبده ;ماله أخذ له كان ;له موهوباً  كان وما 
   ;فيـه فرُّ ـالتصـ لـه فكـان ;توليـة غير من ولده مال يلي الرجل أنّ  )٥

                                               
 ).٧(ص سبق تخريجه )١(
 ).٦(صسبق تخريجه في  )٢(
), ١/١٢٩م (لام المـوقّعين) لابـن القـيِّ ), و(إعـ٢٥/٧٧ة (انظر: (مجموع الفتاو) لابن تيميّـ )٣(

وكانيّ   ).٦/١٥( و(نيل الأوطار) للشّ
 .٨٤الأنعام:  )٤(
 ).٦/٣٢٠انظر: (المغني) ( )٥(
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 .)١(نفسه لِ ماَ كَ 

אW 
لاً: ل: أوّ  مناقشة أدلّة القول الأوّ

ناقَش )١ َبِيكَ «م بظاهر حديث: استدلالهُ  يُ الُكَ لأِ مَ ق طلَ , وأنّه مُ »أَنْتَ وَ
 د بشرط من وجوه:غير مقيَّ 

ل: ـافعيُّ  الأوّ فه الإمـام الشّ ة الحـديث; فقـد ضـعّ عدم التسليم بصـحّ
معانيُّ و  .)٢(اغيرهموالسّ

ذكر قد ; فسنه; لما له من الطرقأو بحُ  تهسليم بصحَّ على فرض التَّ  الثّاني:
ار−بعض العلماء  خ بآيـة أنّـه منسـو −)٣(هريّ اوابن حزم الظّـ ,كالإمام البزّ

, والزوجـة, والـزوج ,بـوينالأ بمـيراث حكـم وجلَّ  عزَّ االله  نّ لأالميراث; 

                                               
 .)٢٩٤/ ٥( )المبدع(انظر:  )١(
), و(قواطـع ١/١٦٦), و(معرفة السنن والآثـار) (٤٦٨−٤٦٧ص( للشافعي (الرسالة)انظر:  )٢(

معانيّ  الأدلّة) لَ ). وق١/٣٩٨( للسّ ) عـن الفقيـه ٤/١٠ات) (في (الطيوريّ  فيُّ د رو الحافظ السِّ
ـر الثَّ  بَيْش بن مبشِّ ئل عن هذا الحديث; فقـال: ٢٥٨ت ( فيِّ قَ حُ  .<لا يصـحّ فيـه حـديثٌ >هـ) أنّه سُ

ـ−) ٢/٢٣٤وقال العقيليُّ في (الضعفاء) ( رة بـن مُ بعـد أن ذكـر ضـعف الحـديث مـن روايـة سَ
. »بعـض من أحسن وبعضها ,ينلِ  وفيها ,الوجه هذا غير من اديثأح الباب هذا وفي«: −بدُ نْ جُ 

 هـذا«): ١٤في (ص  −عند الكلام على حـديث جـابر –عن هذا الحديث  وقد سبق قول البيهقيِّ 
 .»هامثلُ  يثبت ولا ,رخَ أُ  أوجه من موصولاً  يرو وقد ,منقطع

)٣( ) ( نالمنير البدر), و(١٠٦ −٨/١٠٣انظر: (المحلىّ  .)٦٧٢/ ٧( ) لابن الملقِّ
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   بيقـين لـه الولـد مـال نّ أ فصـحَّ ; مـات إذا الولد مال من والبنات, والبنين
 زوج ولا ,الولــد زوجــة ورثــت لــما ;للوالــد الولــد مــال كــان ولــو, بويــهلأ لا
  .)١(شيئاً  ذلك من أولادهما ولا ,البنت

فقـد ; ; لعـدم تـوفّر شروط النّسـخه على فرض عدم نسـخهنّ أالثّالث: 
يخرج الابـن عـن  : ألاّ معنى الحديث حيث قالوا: جمعٌ من أهل العلم;له تأوَّ 

القضاء  لا في ,والطاعة الابن بمنزلة مال الأب في البرِّ فمال  ;قول أبيه في ماله
  زوم.اللُّ و

ة: الطّحاويُّ  ّ ا ان, وابن عبدبَّ , وابن حِ وممّن ذهب إلى هذا من الأئمّ , لبرَ
 .)٢(, وغيرهموالباجيُّ 

ابع: نا لا نسـلِّم فإنّ  هذه الاعتراضات; ة كلِّ على فرض عدم صحَّ أنّه  الرّ
, وهـو للاختصـاص; بـل هـي للتمليـك(لأبيـك) في قولـه:  ماللاَّ  لكم أنّ 

قـــين مـــن أهـــل  الأصـــل فيهـــا, ومعناهـــا الّـــذي لا يفارقهـــا; كـــما تقـــرّر عنـــد المحقِّ

                                               
)١( ) (  .)٨/١٠٦انظر: (المحلىّ
), ١٥٦, ٧/١٥٥الإحسـان) (−, و(صحيح ابن حبّـان)١٥٨/ ٤( )الآثار معاني شرحانظر:  ( )٢(

ـاص ( (المنتقـى شرح الموطـأ) , و)٢٤/١٤٢(), و(الاسـتذكار) ٥/٩و(أحكام القـرآن) للجصّ
 .)١١٥/  ٢( للباجيّ 

القول بهذا التأويل إلى ابن القاسم في حـوار دار بينـه  )٢/١١٥نسب الباجيُّ في (المنتقى) ( تنبيه:   
ا ابن العربي وابن بطّال فجعلاه من قول أصبغ نفسه, واالله أعلم. انظر: (أحكـام  وبين أصبغ, وأمّ

 ).٣/٥٤٤و(شرح صحيح البخاري) لابن بطّال (, )٢/٥٤٠( القرآن) لابن العربيّ 
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  .)١(العربيّة
ــو ك فهــو معنــى زائــد عــلى معناهــا الأصــلي, يحتــاج إلى دليــل يــدلُّ أمّــا التّملُّ

ليل هنا بخلاف  ,المال مع  الأبإلىفي الحديث  بنالا ضاف; فإنّه أهعليه, والدَّ
ــد هــذا: ,مالــه لا يملــك فكــذا ;ابنــه يملــك لا وهــو  إلى مضــاف الــمال أنَّ  ويؤكِّ
 بلــلأ ملكــاً  يكــون فكيــف ;مِلْــك إضــافة يوهــ ),ومالــك أنــت( :بقولــه لابــنا
   .)٢(?!ذلك مع

ناقَش )٢ ةثم بالآاستدلالهُ  يُ حابة عن  ار المرويّ  من وجوه: ╚الصّ
ل:   )٣(وابـن عبّـاسفإنّ أثر جـابر  ;ار لا يصحُّ ـذه الآثـأنّ بعض هالأوّ

قـاشيُّ ثنا أبـو قِ م حدّ هْ ابن حزم من طريق ابن الجَ  ارواهم ¶  ,لابـة الرَّ
 وساق سنده إليهما.

د اشيَّ قَ لابة الرَّ قِ  وهذا سند ضعيف; فإنّ أبا , وهـو هو: عبد الملك بن محمّ
: يُّ ى قال عنه الدارقطنوإن كان صدوقاً في نفسه; إلاّ أنّه ضعيف في حفظه; حتّ 

 فكثـرت حفظـه مـن ثيحـدِّ  كـان ,والمتـون الأسانيد في الخطأ كثير صدوق«

                                               
 .)١٠٩(ص راديّ نى الداني في حروف المعاني) للمانظر: (الجَ  )١(
و(تبيين الحقائق شرح كنز ), ٢٤/١٤٢(الاستذكار) (, و)١٥٨ /٤( )الآثـار معـاني شرح(انظر:  )٢(

يلعيّ   ). ٢/١٧٠( الدقائق) للفخر الزَّ
ولم أقف عليـه عنـد غـيره; فـاالله , ¶ق ابن حزم سند ما رواه عن عمر وعليٍّ  سُ لم يَ  تنبيه: )٣(

 أعلم.
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  اخـتلط, والـراوي عنـه ابـن الجهـم  , ثمّ إنّه كان قـد)١(»روايته في الأوهام
ريُّ − مَّ  .)٢(در هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده?لا يُ  −وهو السِّ

ا أثر أنس  ـرْ هُ  بـن ضـالةفَ  بـن بـابالح; فقد رواه عنـه  ؓوأمّ  زمُ
: الحنفيُّ  , وقـال )٣(»الحـديث في بـالقويِّ  لـيس«, وقد قال عنه الـدارقطنيُّ

 .)٤(»ليس حديثه بشيء«: ديُّ زْ الأَ 
يدلُّ عـلى جـواز أكـل  −▲ كأثر عائشة−أنّ ما صحّ منها  الثّاني:

 .)٥(الهك لملةٌ على جواز الأخذ والتّملُّ الوالد من مال الولد, وليس فيه دلا
قل عن غيرهم قد نُ ف ضٌ بمثله;من هذه الآثار معارَ  أنّ ما صحَّ  الثّالث:

حابة  دلُّ على أنّ مـال الولـد لا يملكـه يما  −¶كـابن عمـر −من الصّ
حابة , وليس قول بعضالوالد   .قول الآخرين بأولى من الصّ

ابــع:  ــحابة الرّ اختلــف النقّــل  −كعمــر وعــليٍّ  − ╚أنّ بعــض الصّ
بحمل ما دلَّ عـلى أنّ  تلك النّقوليمكن الجمع بين وعـنهم في هـذه المسـألة, 

في ن يْ إليه مطالبة الابن لأبيه بـدَ يشير كما −حالة الحاجة في مال الولد لوالده 

                                               
 ).٦/٤٤٠انظر: (تهذيب التهذيب) ( )١(
ات في معرفة من اختلط من الرواة الثِّقات) لابن الكيّال ( )٢(  ).٣١٣− ١/٣٠٤انظر: (الكواكب النيرِّ
 ).٢/١٤١وانظر: (الإكمال) لابن ماكولا ( .)١١٩/ ١( )والمختلف المؤتلف( )٣(
 ).   ٢/٥٣٩, و(لسان الميزان) ()١/١٤٥انظر: (ميزان الاعتدال) ( )٤(
) انظر:  )٥(  ). ٨/١٠٢((المحلىّ
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حالـة عـدم في  لـدهاول لد ليس, وما دلَّ على أنّ مال الو− ؓأثر عمر 
   .الحاجة

:  مناقشة أدلّة القول الثّاني: ثانياً
ناقَش )١ ـ إِنَّ «حـديث: ب ماسـتدلالهُ  يُ مْ دِمَ كُ مْ  اءَ الَكُ ـوَ أَمْ مْ  وَ ـكُ اضَ رَ أَعْ  وَ

مْ  يْكُ لَ امٌ  عَ رَ  بين الأمـوال والأبـدان في الحرمـة صلى الله عليه وسلم, وأنّه »حَ عمـوم , وسوّ
ِ  لاَ وَ «حديث:   مابأنه; »سٍ فْ نَ  يبِ طِ  نْ عَ  اهُ طَ عْ أَ  امَ  لاَّ إِ  يهِ خِ أَ  الِ مَ  نْ مِ  ئٍ رِ مْ لاِ  لُّ يحَ
َبِيكَ «بحديث:  انمخصوص الُكَ لأِ مَ في الواقـع, وإن  بينهما تنافي فلا ;»أَنْتَ وَ

عنـد الجمهـور  ر في أصول الفقـه, وقد تقرَّ )١(وقع بينهما في الظّاهر تعارض
  .)٢(عارضتَّ عند ال الخاصِّ بناء العامِّ على : من الأصوليين

نــاقَش )٢ ــدَ لاَ وْ أَ  نَّ إِ «بحــديث:  ماســتدلالهُ  يُ ــهِ  مْ كُ ــلَ  االله ةُ بَ ــفَ ...مْ كُ  مْ هُ
رةٌ نكَ ; بأنّ زيادة (إذا احتجتم إليها) زيادةٌ مُ »اهَ يْ لَ إِ  مْ تُ جْ تَ احْ  اذَ إِ  مْ كُ لَ  مْ لهُُ اوَ مْ أَ وَ 
الاحتجاج بها, ولا الاعتماد  ; فلا يصحُّ −)٣(كما قال الإمام أبو داود وغيره−

 عليها.
ناقَش )٣ جل, وأنّ ¶م بحديث عبد االله بن عمرو استدلالهُ  يُ  الرّ

                                               
 .)٥/٢٩٥() المبدع(انظر:  )١(
− ١/٣٩٩), و(إرشـاد الفحـول) (٢/٥٣٦), و(البحر المحـيط) (١/٢٠٠انظر: (قواطع الأدلّة) ( )٢(

٤٠٠.(  
 ).١١−١٠(ص انظر: ما سبق في  )٣(
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أَيْتَ : «قال ْ  إِنْ  أَرَ دْ  لمَ ةَ  لاَّ إِ  أَجِ نِيحَ نِي, مَ ـ ابْ حِّ أُضَ ـا? يـأَفَ َ ـ بهِ ن ـ; مـ»!لاَ : الَ ـقَ
 وجهين:

ل:   ه عن عبد االله بن عمرو عيسى بنلأنّ راويَ  أنّ إسناده ضعيف;الأوّ
هبيُّ )١(ليس بالمشهور فيُّ دَ هلال الصَّ  ليس «: عن بعض حديثه , وقد قال الذَّ

 .)٢(»بذاكإسناده 
; ففي رواية أبي داود: )٣(في متنه ربضطاقد الحديث  راويَ  أنّ الثّاني: 

عند النّسائي وار: (منيحة), وعند البزّ ), ابني منيحة, بدل ()أنثى أضحية(
   ,, أو شاة أهليعند الحاكم: (منيحة أنثىو), وابن حبّان: (منيحة أنثى

 وأهلي, أبي شاة: أو ,أبي نيحةمَ : (والبيهقيّ  , وعند الدارقطنيّ )نيحتهمأو مَ 
اهد منه; فلا حجَّ و ).نيحتهمومَ     ة فيه.حيث قد اضطرب راويه في محلِّ الشّ

ناقَش )٤  :ثلاثة وجوه من ╚وي عن الصحابة م بما رُ استدلالهُ  يُ
ل: وي عــن أبي بكــر مــا رُ ; فــإنّ أنّ بعــض هــذه الآثــار لا يصــحُّ  الأوّ
 إسـماعيل عن الحديث هذا وِ رْ يَ  لم«ب إخراجه: قِ عَ  قال عنه الطبرانيُّ   ؓ

                                               
), وابـن أبي حـاتم في (الجـرح والتّعـديل) ٦/٣٨٥في (التـاريخ الكبـير) ( ترجم لـه البخـاريُّ  )١(

ا ابـن حبّـان فـذكره في (الثقـات) (), ولم٦/٢٩٠( , وأمّ ), ٥/٢١٣ يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً
هبي إلى ضعف توثيقه بقولـه في (الكاشـف) ( ثِّـق«): ٤٤٠٥ولتساهله أشار الذّ , ولعـلّ هـذا »وُ

 , واالله أعلم.»صدوق«): ٥٣٣٧أقرب من قول ابن حجر عنه في (التّقريب) (
  ).٢/٣٧٠ (انظر: (ضعيف أبي داود) للألباني )٢(
 ).٢/٣٧١انظر: (ضعيف أبي داود) ( )٣(
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  .)١(»زياد بن المنذر إلاّ  دخال أبي بنا
 . )٢(»ضعيف زياد بن والمنذر«: عقبه وقال البيهقيُّ 

 : فإسناده  .)٣(»متروك وهو ,الطائي زياد بن المنذر وفيه«وقال الهيثميُّ
ا. ăضعيف جد 

ـ جـلٍ مـن روايـة رَ   ؓوي عن عمـر رُ ما و ـمُ  مـن درَ بهم, لا يُ
 ; فإسناده ضعيف.)٤(هو?

ـد )٥(يصـحّ  لم أيضـاً   ؓعـن عـليٍّ وي وما رُ    ; فإنّـه رواه عـن محمّ
فه الإمـام , وهـو ضـعيفبن الحنفيّة: عبد الأعلى بن عـامر الثّعلبـيُّ ا   ; ضـعّ

 الثـوريَّ  سألت«القطّان:  سعيد بن يحيىوقال  ,)٦( اغيرهمأبو زرعة وأحمد و
ــد أحاديــث عــن ــنا عــن الأعــلى عب ــ ب ــافوهَّ  ةالحنفيّ ــة: )٧(»نه , وفي رواي

                                               
 .)١/٢٤٦( (المعجم الأوسط) )١(
)٢( )) (٧/٤٨١السنن الكبر.( 
ـن في (البـدر المنـير) )١٨٣/ ٤( )الفوائـد ومنبـع الزوائد مجمع( )٣( . وضـعّف الحـديث ابـن الملقّ

 ).  ٣/٤٠٢), وابن حجر في (التّلخيص الحبير) (٧/٦٧١(
 ). ٦/٨٩), و(لسان الميزان) (٤/١٨١ر الطّائي في: (ميزان الاعتدال) (وانظر ترجمة المنذ

)٤( ) (  ). ٨/١٠٦انظر: (المحلىّ
)٥( ) (  ). ٨/١٠٥انظر: (المحلىّ
 .)٦/٩٤( )التهذيب تهذيب(انظر:  )٦(
 .)٦/٢٥( (الجرح والتّعديل)انظر:  )٧(
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فها«  . )١(»فضعّ
 بـنا عـن الأعـلى عبد :قال أبي سمعت«حمد: عبد االله بن الإمام أوقال 

 . )٢(»حهايصحِّ  لم هكأنّ  .يحالرِّ  شبه عليٍّ  عن ةالحنفيّ 
ضٌ بمثله; فقد معارَ  −كأثر ابن عمر −أنّ ما صحَّ من هذه الآثارالثّاني: 

حابة قل عن غيرهنُ  لوالـد, لُّ عـلى أنّ مـال الولـد لما يـد ╚ من الصّ
حابة بأولى من قول وليس قول بعض   .بعض الصّ

ــحابة ث: الثّالــ اختلــف النقّــل  −كعمــر وعــليٍّ − ╚أنّ بعــض الصّ
  .عنهم في هذه لمسألة, وليس أحد النقّلين بأولى من الآخر

ناقَش )٥  منه انتزاعه يجز فلم ;نفسه مال على تامٌّ  الولد ملكم بأنّ قولهُ  يُ
; لأنّ ما تعلّقـت بـه حاجـة ; بأنّه قياسٌ مع الفارقحاجته به قتتعلَّ  ذيكالّ 

ر بأخذه منه; بخلاف ما لم تتعلّق به حاجته.    الولد يتضرّ

:  ناقشة أدلّة القول الثّالث:م ثالثاً
ناقَش )١ ̀  b     a﴿م بالآية: استدلالهُ  يُ   _  ~   }    c

e  d f ﴾,  كبيوت الآباء; فيجوز لهم أخذ وأنّ بيوت الأولاد
 :من وجهينما شاؤوا من أموالهم; 

                                               
 .)٦/٧١((التاريخ الكبير) انظر:  )١(
 .)٥٧/ ٣( الكبير) ضعفاء. وانظر: (ال)٤٣٥/ ٣( )الرجال ومعرفة العلل( )٢(
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ل:  نا لا نسلِّ الأوّ المراد إنّما دخول بيوت الأولاد في هذه الآية, ولكم م أنّ
 فيكـون وأولادكـم, أهـاليكم فيهـا يالت مساكنكم: ﴾c﴿بقوله: 

 فلـيس ;المسـكن لـه الذي الرجل هذا أفادهم قد ءشي هناك والولد هلللأ
 هنـاك والولد للزوجة يكون أو وت,القُ  ذلك من معهم يأكل أن حرج عليه
 .)١(حرج ذلك في عليه فليس ;ملكهم من ءشي

نا إن سلَّ الثّاني:  منا دخول بيوت الأولاد في الآية; فهـي لا تـدلُّ عـلى أنّ
مـن حيـث  أكثر من جواز الأكل من بيوتهم فحسب, وهذا لا خـلاف فيـه

ك لأمـوالهم, والآيـة لا تـدلُّ , وإنّما الخلاف في جواز الأخذ والتّملُّ الأصل
  عليه.
ناقَ  )٢ :  ▲ عائشةبحديث م استدلالهُ  شيُ نْ  إِنَّ «مرفوعاً يَبِ  مِ  أَطْ

ا لَ  مَ لُ  أَكَ جُ نْ  الرَّ بِهِ  مِ سْ هُ  ,كَ لَدُ وَ نْ  وَ بِهِ  مِ سْ  ; من وجوه:»كَ
ل:   .)٢(ه ابن القطّان; فقد أعلَّ أنّ الحديث لا يصحُّ الأوّ

ته; فهو يدلُّ عـلى جـواز أكـل الوالـد مـن مـال  الثّاني: على فرض صحّ
 .)٣(ك من مالهملُّ يس فيه دلالةٌ على جواز الأخذ والتَّ الولد, ول

د بروايـة: (إذا احتجـتم أنّه لـيس عـلى إطلاقـه, بـل هـو مقيَّـالثّالث: 
                                               

 ).١٢/٣١٤انظر: (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي ( )١(
 ).٩(ص  انظر: ما سبق في )٢(
)٣( ) (  ). ٨/١٠٢انظر: (المحلىّ
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فقـا في د إذا اتَّ والقاعدة عند الأصـوليين: حمـل المطلـق عـلى المقيَّـ, )١(إليها)
  .السبب والحكم

ناقَش )٣ الُكَ  أَنْتَ « :م بحديث استدلالهُ  يُ مَ َ  وَ م  , وقولهم:»بِيكَ لأِ إنّ الـلاّ
ا; لأنّ علـماء العربيّـة لمللإباحة) بيكفي قوله: (لأ يجعلـوا  ; بـأنّ في هـذا نظـرً

مالإباحة من المعاني الّتي تأتي  ـ ,)٢(بها الـلاّ عليـه مـن  دُ رِ عـلى أنّ الحـديث يَ
ل. ة القول الأوّ  الاعتراضات والمناقشات ما سبق ذكره في مناقشة أدلّ

ناقَش )٤  كـان ومـا ,لأبيه موهوباً  الولد جعل تعالى االله أنّ بم لالهُ استد يُ
 من وجهين:; كعبده ماله أخذ له كان ;له موهوباً 

ل: الولـد حـرٌّ لم يقـع  ; إذِ هبة الولد للوالد لا تقتضي أنّه ملك له أنّ  الأوّ
 , ـل عليـه −كما في الآيـة− صلى الله عليه وسلمه لمّا أكرم نبيَّ  االله تعالى ولكنّ فيه تمليكٌ , وتفضّ

ى ذلك هِ من غير مقابل بالولد ; ; سمّ بلأنّ بةً هْ بة الوَ  بـلا شيء إعطاء: والهِ
 تعـالى هـو, وشراء االله في للجهـاد الـنفس بـذل تعالى االله ىسمّ  كما, عوض
 ىسـمّ إنّـما و ,وبعـده اهـدوايج أن قبل والأموال الأنفس من الجميع مالك
 .)٣(الجزيل الثواب من عليه وعدهم لما ;شراء ذلك

ك الرجـل لْ مِ للفرق بينهما; فإنّ ; إلحاق الولد بالعبد لا يصحُّ  أنّ  الثّاني:
                                               

  .)٤/٤١٨( لابن الهمام )القدير فتح شرح(انظر:  )١(
 .)٩٦داني) (ص), و(الجنى ال٤٠انظر: انظر: (حروف المعاني) للزجاجي (ص )٢(
 .)٣٣٧/ ٧() لابن عاشور  والتنوير التحريرو(), ٢/٢٩٢انظر: (أحكام القرآن) للجصاص ( )٣(
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, ولهـذا فهـو يلْ لعبده مِ  ف فيـه بـالبيع والعتـق ونحوهمـا, ـتصـكٌ حقيقيٌّ رّ
ف في ماله بالأخذ والعطاء كيف شاءـويتص ـا الولـد; فلـيس باتِّفاق رّ , وأمّ

ف في ماله ف فيه ببيع ونحوه, وكذلك ليس له التصرُّ بالأخـذ  للوالد التصرّ
   وما شابهه.

 لـه فكان ;تولية غير من ولده مال يلي جلالرَّ  أنّ م بش استدلالهُ ناقَ يُ  )٥
 من وجهين: ;نفسه كمالِ  فيه فرُّ ـالتص

ل:  , كانعليه بولايتهمال ولده حال صغره  فيالوالد  فتصرُّ أنّ  الأوّ
 ذفُ نْ يَ  لا فلهذا ;ببلوغه المعنى هذا زال وقد ,والنظر فالتصرُّ  عن هعجزبسبب 

 ;بلوغه قبل ذفُ نْ يَ  بالتزويج ولده نفس في هفتصرّ  أنّ  تر ألا ,فيه فهتصرُّ 
  .)١(ماله في فكذلك ;الحاجة لانعدام البلوغ بعد ذفُ نْ يَ  لا ثمّ  ,ذلك إلى لحاجته

ع شرُ  نوع من الحجر عليه, وقدالصغير  لاية على مال الولدأنّ الوِ  الثّاني:
جة د في مال ولده يأخذ منه ما يشاء مع الحاإطلاق يد الوال, و)٢(لمصلحته

  .دمها يتنافى مع رعاية مصلحتهوع

אW 
واب في هذه المسـألة هـو قـول  : أنّ ير الباحث أقرب الأقوال إلى الصّ

                                               
 ).٣٠/١٣٩( (المبسوط)انظر:  )١(
 ).٤/٥٥١المغني) ((انظر:  )٢(
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لـد مـن مـال ولـده عنـد الحاجـة بجـواز أخـذ الوا العلماء القـائلين جمهور
 ورة فحسب, وذلك لما يلي:والضر

لاً: الُكَ  أَنْتَ «دلال بحديث: أنّ الاست أوّ مَ َ  وَ عـلى جـواز أخـذ  »بِيـكَ لأِ
, أو جواز الأخذ   = روطـبشـمع الحاجة وعـدمها الوالد من مال ولده مطلقاً

م في قوله: (لأبيك) على المِ    ك, أو الإباحـة, وحيـث لْ متوقِّف على دلالة اللاّ
م لهذين المعنيَـ صـحَّ الاسـتدلال ; لم يينْ لم يصحَّ عند علماء العربيّة مجيء اللاّ

, ووجب حمله على جواز الأخذ عند الحاجة والضرورة; بالحديث على ذلك
ة الواردة في هذا الباب ر في , وإعمالاً لها جميعاً جمعاً بينه وبين الأدلّ , وقـد تقـرّ

جيح)من أصول الفقه: (أنّ الجمع أولى   .)١(الترّ
: في الأمــوال : (الأصــل ينوالأصــوليِّ  أنّ القاعــدة عنــد الفقهــاء ثانيــاً

بـدليل أو  ,بسبب مبـيح مال أحد إلاّ أن يأخذ حد لأ; فلا يجوز )٢(حريم)التَّ 
, ودلالةً  ـسلَ , وحيث لم تَ ىومعنً  شرعيٍّ صحيح; سنداً ومتناً ة القـائلين م أدلَّ

ولـده مـع الحاجـة وعـدمها مـن الاعـتراض مـال بجواز أخذ الوالد مـن 
ة غيرهم كذلكسلَ كما لم تَ − والمناقشة  وجب البقاء على الأصل.  ;−م أدلّ
ــ : ثالث ــرَّ اً ــد تق ــه ق ــة: أنّ ــد الفقهيّ ــيح رورات تُ ـالضــأنّ (ر في القواع ب

                                               
 ). ٢/٢٦٤), و(إرشاد الفحول) (٤/٤٢٧انظر: (البحر المحيط) ( )١(
ـلام (), و(قواعد الأحكا٣٤٨انظر: (الرسالة) (ص )٢( ), و(البحـر ٢/١١٢م) للعزّ ابن عبـد السّ

 ). ٤/٣٢٥المحيط) (
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ــة الضــنزلــل مزَّ ـنـة تُ ـاجـالحأنّ (, و)١()المحظورات   ة كانـت ـرورة عامَّ
الحاجـة ل للوالد الأخـذ مـن مـال ولـده في حـايجوز ; ولهذا )٢()ةأو خاصَّ 

 .ريم الأموالوالضرورة, وهو استثناء من أصل تح
وإعمال هذه القاعدة هنا لا ينكر, وإن كان تحريم مال الغير ليس تحريم  

يعة  جواز أخذ المـرأة مـن مـال زوجهـا ; مثل رائنظوسائل; لأنّ له في الشرَّ
 أبـا إنّ لما قالت لـه: − ▲لهند بنت عتبة  صلى الله عليه وسلمبقدر الحاجة; كما في قوله 

ي«: −)٣(; فأحتاج أن آخـذ مـن مالـهيححِ شَ  رجل سفيان ـذِ ـا خُ يـكِ  مَ فِ كْ  يَ
كِ  لَدَ وَ وفِ ـبِالْ  وَ رُ عْ  . )٤(»مَ

العلماء قد أجمعوا على وجوب نفقة الولد على والده إذا لم يكن أنّ : رابعاً 
فقـة; م الولد بما أوجب االله عليه من النَّ قُ إذا لم يَ ولهذا  ; )٥(مالٌ  ولا ,كسبٌ له 

  .ولده ما يسدُّ به حاجته من مالأن يأخذ للوالد جاز 
 : ـخامساً ريعة, ورعايـة ـأنّ هذا القـول أقـرب إلى تحقيـق مقاصـد الشَّ

زاعجميعاً  مصلحة الولد والوالد ـقاقوالفُ  ,, ودفع الخـلاف والنِّـ  ;رقـة والشِّ
                                               

), ٨/٣٨٤٧( ), و(التحبـير شرح التّحريـر) للمـرداويّ ١/٤٥( انظر: (الأشباه والنظائر) للسبكيّ  )١(
 ).٨٥جيم (صو(الأشباه والنّظائر) لابن نُ 

 ).٩١جيم (صلابن نُ و(الأشباه والنّظائر) ), ١٧٩(ص (الأشباه والنّظائر) للسيوطيّ انظر:  )٢(
يخين:  )٣(  .»يعلم لا وهو منه أخذت ما إلاّ  وولدي يكفيني ما يعطيني وليس«وفي رواية للشّ
ياق للبخاريّ ١٧١٤), ومسلم (٥٠٤٩( أخرجه البخاريُّ  )٤(  .), والسِّ
 ) .٩/٢٥٧), و(المغني) (٧٩الإجماع) لابن حزم (ص (انظر:  )٥(
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فـقع بسبب بسط الوالد يده في مال ولـده بالأخـذ والتَّصـالّتي كثيراً ما ت  رُّ
ةمع الحاجة وعدمها الّذي − عن الحاجة شرط كون المال فاضلاً  أنّ  , وخاصّ

; هبطأمرٌ يصعب ضـ −أخذ الوالد من مال الولد وطشرأحد الحنابلة جعله 
اعرِ  , على حدِّ قولِ النّاس لا تنتهي لأنّ حاجاتِ  يِّ  الشّ بْدِ تانِ العَ لَ  :)١(الصَّ

 

 ُ هُ   وتُ تمَ اتُ اجَ ءِ حَ عَ المَرْ ا بَقِي    *  مَ ةٌ مَ اجَ هُ حَ ى لَ بْقَ تَ  وَ

 م., وعلى آله, وصحبه, وسلَّ محمّدالله على نبيِّنا واالله أعلم, وصلىّ ا

                                               
 ) .٢/٥٧م (ديوان الحماسة) لأبي تمّا(انظر:  )١(
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אאאא 
אאא 

א 

W 
لقد أنزل االله تعالى القرآن الكـريم نـوراً وهـد للنـاس, يقتـدون بـه, 

تلاوته, وجعل لهم في  , ويتلونه حقَّ هويعملون بمحكمه, ويؤمنون بمتشابه
كما أخـبر بـذلك الصـادق  ;ر أمثالهاـحرف يتلونه حسنة, والحسنة بعش كلِّ 

نْ كِتَابِ : «صلى الله عليه وسلمالمصدوق  ا مِ فً رْ أَ حَ رَ نْ قَ ـنَةٌ  االلهمَ سَ هُ بِهِ حَ لَ ـ ,فَ ـنَةُ بِعَشْ سَ الحَ رِ ـوَ
ــا ثَالهَِ ــولُ  ,أَمْ فٌ  )لما(لاَ أَقُ ــرْ فٌ  ;حَ ــرْ ــفٌ حَ ــنْ أَلِ لَكِ فٌ  ,وَ ــرْ مٌ حَ لاَ ــيمٌ  ,وَ مِ وَ
فٌ  رْ  .)١(»حَ

رتهاالتي  الواجباتومن  في الصـلاة فرضـها  القرآن أن يُتلى الشريعة قرّ
ْ «جل المسيء صلاته: للرَّ  صلى الله عليه وسلمفقال  ونفلها; برِّ ةِ فَكَ لاَ تَ إِلىَ الصَّ مْ ا قُ ا  ,إِذَ أْ مَ رَ ثُمَّ اقْ

آنِ  رْ نْ القُ عَكَ مِ َ مَ  لا تصـحُّ  ,صـلاة في كـلِّ ركناً قراءة الفاتحة وجعل  .)٢(»تَيَسرَّ
ْ : «صلى الله عليه وسلم; فقال − عند جمهور العلماء−  ا بهالصلاة إلاَّ  ةَ لمَِـن لمَ لاَ ـةِ  لاَ صَ َ اتحِ أ بِفَ ـرَ قْ  يَ

                                        
 ».حسن صحيح غريب من هذا الوجه«), وقال: ٢٩١٠) أخرجه الترمذي (١(
 ).٣٩٧), ومسلم (٧٢٤أخرجه البخاري () ٢(



  
  
 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb٥٠

 القرآن.  من سوروندب المسلمين أن يقرؤوا بعدها ما تيسرَّ , )١(»الكِتَابِ 
ويـداوم  يخصُّ سوراً من كتاب االله يحافظ على قراءتها صلى الله عليه وسلمولقد كان النبي 

ـجدة والإنسـان في  على تلاوتها في صلوات مخصوصة; كقراءتـه لسـورتي السَّ
سـورتي الأعـلى والغاشـية في صـلاة  ة, وقـراءالجمعـةصلاة الفجر مـن يـوم 

نَّة باستحباب قراءتها في صـلوات الجمعـة , وغيرها من السور التي وردت السُّ
لاة كاملـة ه كان يقرؤها في الصَّ أنَّ  صلى الله عليه وسلمالوارد من صفة قراءته   أنَّ . إلاَّ مخصوصة

 من غير اجتزاء.
ومــــــع تقــــــادم الزمــــــان, وفتــــــور الهمــــــم, وقســــــوة القلــــــوب; صــــــار النــــــاس 

ــمَــالإطالــة في قــراءة الصــلاة; فعَ  يســتثقلون ما ورد تخصيصــه ة فــيد بعــض الأئمَّ
إلى الاقتصـار عـلى قـراءة آيـات منهـا دون  من سور القرآن في بعض الصلوات

ــــيُ  أنْ  ــــوا قراءتهــــا كاملــــة; تمُّ ــــآمة عمَّ ظنăــــا  خلفهــــم, ون يصــــليِّ دفعــــاً للمَلَــــل والسَّ
ــــهــــذا الفعــــل يحُ  مــــنهم أنَّ  ويظهــــر هــــذا  .صلى الله عليه وسلم النبــــيق وصــــف الاقتــــداء بفعــــل قِّ

ة أكثر ما يظهر في صلاة الفجر يوم الجمعة عند قراءة سورتي الفعل من الأئمَّ 
ــ ــجدة والإنســان, وكــذا في ليلــة الجمعــة; حيــث يحــرص بعــض الأئمَّ ة عــلى السَّ

 في صلاة العشـاء; مكتفـين بقـراءة بضـع آيـات ينقراءة سورتي الجمعة والمنافق
 .من هذه السور

                                        
 ).٣٩٤), ومسلم (٧٢٣) أخرجه البخاري (١(
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אW 
جدة , والسَّ ينوالمنافق الجمعةمن سورتي  يسيرٍ  حكم قراءة جزءٍ فما 
وليلتها, والاستمرار  الجمعة, في صلاتي العشاء والفجر من يوم والإنسان

  ?عليها
 :الآتية ولبحث هذه المسألة يمكن تقسيمها إلى الفروع

אא 
אאאא

א 

Wאא 
 في صـلاة ينوالمنـافق الجمعـةالفقهـاء في حكـم قـراءة سـورتي اختلف 
 :ثلاثة أقوالعلى  الجمعةالعشاء ليلة 

  .الجمعةليلة عشاء في  ينوالمنافق الجمعةقراءة  ستحبُّ يُ ل: القول الأوّ 
 .ةب الشافعيَّ وهو مذه

والمنـافقون في صـلاة  الجمعـةأيضـاً قـراءة  سـتحبُّ ويُ : «ميُّ يرِ جَ قال البُ 
 .)١(»الجمعة العشاء ليلة

  .الجمعة يجوز قراءة سورة الجمعة خصوصاً في عشاء ليلة القول الثاني:
                                        

 ).٣/٣٣٣(المجموع) للنووي (). وانظر: ٢/٦٤) (الخطيبعلى  البجيرمي) (حاشية ١(
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 رواية عند الحنابلة.هو و
بـن حسـان  الحسـنمن طريـق  الخلالورو : «الحنبليقال ابن رجب 

 ? قـال: لا بـأس, مـاالجمعـةبسورة  الجمعةقال: قلت لأحمد: فنقرأ في ليلة 
  .)١(»ماً تْ حَ  يجعلهن, ولا مِ دْ سمعت بهذا شيئاً أعلمه, ولكن لا يُ 

 .)٢(»وعنه: لا يكره: «المرداويقال و

 . الجمعةليلة عشاء في  والمنافقين الجمعةقراءة تكره : الثالثالقول 
 .الحنابلةمذهب الصحيح من وهو 

مـة تَ في العَ  الجمعـةقال حرب: قلت لأحمد: فنقرأ ليلـة «قال ابن رجب: 
و(سبح اسم ربك الأعلى)? قال: لا; لم يبلغني في هـذا شيء,  الجمعةبسورة 

  .)٣(»كره ذلكأنَّه وك

, زاد الجمعةفي عشاء ليلة  الجمعةوتكره القراءة بسورة « البهوتي: وقال
 .)٤(»في الرعاية: والمنافقين

, الجمعةوتكره القراءة في عشاء ليلتها بسورة : «وقال في موضع آخر

                                        
 ).٤/٤٤٩) (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) (١(
 ).٢/٤٠٠) (الإنصاف) (٢(
 ) المرجع السابق.٣(
 ).١/٣١٨شرح منتهى الإرادات) () (٤(
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 .)١(»بدعةأنَّه وجهه  الرعاية: والمنافقين, ولعلَّ زاد في 
 .بخصوصها ة في هذه المسألةوالمالكيَّ  )٢(ةللحنفيَّ على قول ولم أقف 

אאW 
 :والثاني لة القول الأوّ أدلَّ  أولاً:

قراءة  وجواز القائلون باستحباب والثاني أصحاب القول الأول استدلَّ 
 بما يلي: الجمعة في عشاء ليلة ينوالمنافق الجمعةسورتي 
ـ )١ ـو... «قـال:  ◙ة رَ مُ حديث جابر بن سَ ـيَ  انَ كَ ـ أُ رَ قْ  ةِ لاَ في صَ

 .)٣(»ينَ قِ افِ نَ المُ وَ  ةِ عَ مُ الجُ  ةَ ورَ سُ  ةِ عَ مُ الجُ  ةَ لَ يْ لَ  ةِ رَ الآخِ  اءِ شَ العِ 

                                        
 ).٢/٣٩) (كشاف القناع) (١(
, على ماشيء من القرآن مؤقَّ  ) مذهب الحنفية كراهة تخصيص أيِّ ٢( سيأتي بيانه  تاً في الصلوات مطلقاً

 في الفرع الثاني.
في وفيه سعيد بن سماك; قال أبو حاتم الرازي ). ٥٥٢١), والبيهقي (١٨٤١رواه ابن حبان ( )٣(

), ولذا ٨١٣٤وذكره ابن حبان في (الثقات) (». الحديثمتروك ) : «٤/٣٢والتعديل) ( الجرح(
الحديث كما فعل ذلك أبو عثمان ة اعتمد بعض أهل العلم على توثيق ابن حبان له فحكموا بصحَّ 

 ),٤/٤٣٤في (فتح الباري) ( الحنبليأهل الحديث, نقل ذلك عنه ابن رجب  الصابوني من
 والدمياطي في ),٢/٦٤) (تحفة الحبيب على شرح الخطيبمي في (يرِ جَ رين البُ حه من المتأخِّ وصحَّ 

 ).١/١٧٧(إعانة الطالبين) (
ــان نفســه ضــعَّف الحــديث بالإرســال; حيــث قــال في (الثقــات) ( ): ٢/١٠٤إلاّ أنّ ابــن حبَّ

), ٢/٥٤٧وانظــر: (الحــاوي) للــماوردي (».  ; فــذكرهصلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبــيَّ والمحفــوظ عــن ســماك «
 ).٢/٦٤), (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) (٣/٣٣٣(المجموع) (
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وا ؤُ رَ قْ يَ  نْ أَ  ونَ بُّ حِ تَ سْ وا يَ انُ كَ «قول حبيب بن أبي ثابت من التابعين:  )٢
  .)١(»ةِ عَ مُ الجُ  ةُ لَ يْ لَ  ةَ لَ يْ اللَّ  نَّ أَ  اسُ النَّ  مَ لَ عْ يَ  يْ كَ  ;ةِ عَ مُ الجُ  ةَ ورَ سُ  ةِ عَ مُ الجُ  ةَ لَ يْ لَ 

عمـل السـلف رحمهـم االله قد جر أنَّه على  دلُّ ووجهه: أنَّ قوله هذا ي
لما فيه من تذكير النـاس ; الجمعةفي عشاء ليلة  الجمعةسورة على قراءة تعالى 
  .الجمعةبليلة 

:  :الثالثة القول أدلَّ  ثانياً
 الجمعةالقائلون بكراهة تخصيص عشاء  لثأصحاب القول الثا استدلَّ 

 وتخصيصوقيف, التَّ على  بأن العبادات مبناها ينالمنافقو الجمعةبقراءة سورتي 
ورتين يحتاج إلى دليل, وليس هناك دليل راءة في صلاة العشاء بهاتين السُّ الق

 .)٢(ذلكعلى صحيح في المسألة يدلُّ 

אW 
جـابر بـن  بحـديث والثـاني عن استدلال أصحاب القول الأول يجـاب

; لأ رة: بأن هذا الحديث لا يصحُّ مُ سَ  ـنَّه سنداً د ك; فقـماَ معلول بسعيد بن سِ
                                        

). والأثـر عـزاه أحـد ٤/٤٤٩بـن رجـب (انظر: (فتح الباري في شرح صـحيح البخـاري) لا) ١(
قـال: ; )١٤٤الباحثين إلى (مسائل حرب الكرماني عن الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويـه) (ص

حدثنا إسحاق, قال: حدثنا يحيى بن ضريس, قال: حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت بـه. 
 وإسناده إلى حبيب حسن. ولم أجده في المطبوع من مسائل حرب.

 ).٢/٣٩), (كشاف القناع) (٤/٤٤٩نظر: (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) () ا٢(
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 لا يصـحُّ «الحـافظ العراقـي:  ولذا قال, −كما سبق بيانه−فه أهل العلم ضعَّ 
 .)١(»مسنداً ولا مرسلاً 

אW 
الأصل   أنَّ يتبينَّ  تهموأدلَّ  بعد استعراض أقوال الفريقين في هذه المسألة

ـحُ   لا تقوم بـهينوالمنافق الجمعةون لقراءة سورتي ى عليه المستحبُّ نَ الذي بَ   ;ةجَّ
عـلى قـراءة  السـلف رحمهـم االله تعـالىعمل جريان   أنَّ ديد; إلاَّ لضعفه الشَّ 

وإدراك  الجمعةبقصد تذكير الناس بليلة  الجمعةفي عشاء ليلة  الجمعةسورة 
بأساً أن يقرأ الإمام بها في هـذا الـزمن  على أنهم كانوا لا يرونَ  فضائلها يدلُّ 

 مداومة عـلى تلاوتهـا في كـلِّ  أو بقصد التذكير, من غير ,فاقاً المخصوص اتِّ 
ة; خشيةَ  نَّة مستحبَّ  ااس أنهَّ ة النَّ عامَّ  يظنَّ  أنْ  مرَّ ة; لأن القول بالاسـتحباب سُ

نيّة في مثل هذه الأمور التَّ  حيح من ليل الصَّ ف على ثبوت الدَّ ة يتوقَّ ديَّ عبُّ والسُّ
 ة أو الإجماع لهذا الفعل, ولم يوجد هنا.نَّ القرآن أو السُّ 

ها بـالقراءة في على جواز تخصيص دليل يدلُّ ; فلم يرد ا سورة المنافقينأمَّ 
; فكان غير مشروع بهذا الاعتبار. وإن كان يجـوز للإمـام الجمعةعشاء ليلة 

 نة. أو صفة معيَّ قراءتها مطلقاً من غير تخصيص بزمن معينَّ 
; مـن غـير مداومـة, أو قصـد اتِّ  الجمعة ليلةقراءتهما  القول بجوازو فاقاً

                                        
 ).١/١٤٠) (المغني عن حمل الأسفار) (١(
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 ن:اأمراه مبن التخصيص
ة روعيَّ ـمن غـير تخصـيص داخـل في عمـوم مشـ : أنَّ القراءة بهمالالأوَّ 

 لاة.رآن في الصَّ  من القُ القراءة بما تيسرَّ 
في  الجمعةيقرؤون  لف رحمهم االله تعالى أنهم كانوا: ما نقل عن السَّ انيالثَّ 

ـفهم من قول الإمام أحمد لمَّـوهذا ما يُ  .الجمعةصلاة عشاء ليلة  ئل عـن ا سُ
لا بـأس, مـا سـمعت بهـذا شـيئاً «: ; فقـالالجمعةليلة  الجمعةقراءة سورة 

 ».ماً تْ , ولا يجعله حَ نْ دمِ أعلمه, ولكن لا يُ 
ويحمل قوله بالكراهة في الرواية الثانية على من فعل ذلـك عـلى سـبيل 

 م. واالله تعالى أعلم.تْ المداومة والحَ 
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אא 
אאאא 

Wאא 
 الجمعـةجدة والإنسان في فجر السَّ سورتي اختلف الفقهاء في حكم قراءة 

  :أقوال أربعةعلى 
ـ ستحبُّ يُ ل: القول الأوّ  جدة والإنسـان في فجـر يـوم قـراءة سـورتي السَّ

  . مطلقاً  والمداومة عليهما ,الجمعة
   .الحنابلةاحتمال في مذهب و ,ةالشافعيَّ  مذهبة, ووهو رواية عند المالكيَّ 

, «قال المنوفي:  ورو ابن وهـب: لا تُكـره قراءتهـا في الفريضـة ابتـداءً
بها اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم  . ابن بشير: وعلى ذلـك ..وصوّ

  .)١(»ظب الأخيار من أشياخي وأشياخهماكان يُو
لـخ) نفـي إقولـه: لا تُكـره : «(− قاً على كـلام المنـوفيمعلِّ − قال العدوي 

ه أنهـا صدُ الكراهة يَ  نَّة والنَّدب, لكـنَّ قصـدَ ق بالجواز, والطَّلب الصادق بالسُّ
  .)٢(»مطلوبة ندباً بدليل الحديث...

                                        
). وانظـر: (الكـافي في فقـه أهـل ٣٦٢−١/٣٦١) (كفاية الطالب الرباني مع حاشية العـدوي) (١(

 ٣٦٢−١/٣٦١), (حاشية العدوي) (١/٢٦٢المدينة) لابن عبد البر (
 ٣٦٢−١/٣٦١العدوي) ( ) (حاشية٢(
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تنزيـل) الم أن يقرأ فيهـا ( حبَّ استُ  الجمعةفإن كان يوم : «النووي قالو
 .)١(»و(هل أتى على الإنسان) ,جدةالسَّ 

ـ أنْ  ستحبُّ ويُ : «ابن أبي عمر المقدسي وقال بح يـوم يقرأ في صـلاة الصُّ
  ...عليه جدة, و(هل أتى على الإنسان), نصَّ لم) السَّ ا( الجمعة

ـ  يظـنَّ المداومـة عليهـا; لـئلاَّ  قال أحمد: لا أحـبُّ  ـا مُ النـاس أنهَّ لة فضَّ
 .)٢(»...ستحبُّ أن يُ  تملويحُ بسجدة. 

, الجمعةجدة والإنسان في صلاة فجر يوم قراءة السَّ  ستحبُّ يُ  القول الثاني:
  .تهماقراء علىالمداومة  كرهويُ 

 .وهو المشهور من مذهب الحنابلة وقال به بعض الشافعية,
المداومة;  ستحبُّ وعن أبي إسحاق وابن أبي هريرة: لا تُ « قال الشربيني:

 ذلك غير واجب. عرف أنَّ ليُ 
ـ إنَّ  بـن يـونس:اوقيل للشيخ عماد الدين  ة صـاروا يـرون قـراءة العامَّ

قرأ في وقـت, واجبة, وينكرون على من تركها, فقال: تُ  الجمعةجدة يوم السَّ 
 .)٣(»ا غير واجبةك في وقت; فيعلمون أنهَّ تروتُ 

                                        
 ).١/١٥١). وانظر: (إعانة الطالبين) للدمياطي (٣/٣٨١) (المجموع) (١(
 ).٢/٤٠٠). وانظر: (الإنصاف) (٢/١٨٩) (الشرح الكبير على المقنع) (٢(
 ).١/١٦٣) (مغني المحتاج) (٣(
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لى الصحيح من المـذهب. نـصَّ وتُكره المداومة عليهما ع«المرداوي:  وقال
  . )١(»عليه

ـ الجمعةيكره تخصيص فجر القول الثالث:  جدة والإنسـان بقـراءة السَّ
 , أحيانـاً طلبـاً  ويُسـتحبُّ , فاقاً مـن غـير تخصـيصاتِّ ويجوز قراءتهما مطلقاً

   .الجمعةلهما في صلاة فجر صلى الله عليه وسلم  بيِّ ك بقراءة النَّ للتبرُّ 
   .ةوهو مذهب الحنفيَّ 

 شيء مـنـمـن القـرآن لـكـره أيضـاً أنْ يؤقَّـتَ شيء ويُ «يلعي: يقول الزَّ 
لوات; مثل أنْ يقرأ ( جدة)الم الصَّ و(هل أتى عـلى الإنسـان) في صـلاة  ,السَّ

  .)٢(»الجمعةالفجر يوم 
لإطلاق قوله ;  شيء من القرآن لصلاة)قوله (ولم يتعينَّ «ل ابن نجيم: قاو
 ة, وإلاَّ ضـيَّ رْ عيين عـدم الفَ أراد بعدم التَّ  ;)٣(﴾ a b  ̀ _ ^﴿تعالى: 

  صلاة. الوجوب لكلِّ  نة على وجهفالفاتحة متعيِّ 
لما فيه من هجـر البـاقي, وإيهـام  ;وأشار إلى كراهة تعيين سورة لصلاة

 و(هل أتـى عـلى الإنسـان) في فجـر كـلِّ  ,جدةفضيل; كتعيين سورة السَّ التَّ 
                                        

بـن ), (فـتح البـاري) لا٢/١٨٩). وانظر: (الشرح الكبـير عـلى المقنـع) (٢/٣٩٩الإنصاف () ١(
 ).١/٧٧٨), (مطالب أولي النهى) للرحيباني (٥/٣٨٤( رجب

 ).١/٣١٣) (تبيين الحقائق) (٢(
 .٢٠) المزمل: ٣(
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و(قل هو االله أحـد) في  ,و(قل يا أيها الكافرون) ,جمعة, و(سبح اسم ربك)
 وغيرها. )الهداية(الوتر. كذا في 
  عتقــد أن الصــلاة تجــوز بغــيره المداومــة مكروهــة مطلقــاً, ســواء ا أنَّ  وظــاهره

ـــــدليــــل الكراهــــة لــــ ; لأنَّ أو لا وهجــــر البــــاقي;  ,و إيهــــام التفضــــيلل, وهــــــم يفصِّ
الكراهـة إذا رآه  والاسبيجابي مـن أنَّ  )١(ره الطحاويـا ذكـة إلى مـفحينئذ لا حاج

ـــ  كـــاً بقراءتـــه فـــلا كراهـــة, لكـــنْ أو تبرُّ  ا لـــو قـــرأ للتيســـير عليـــه,حـــتماً يُكـــره غـــيره. أمَّ
 .)٢(»اهـ غيرها لا يجوز. الجاهل أنَّ   يظنلئلاَّ  ;بشرط أن يقرأ غيرها أحياناً 

لم) السجدة, ا المصلي شيئاً من القرآن مثل (عينِّ يُ  كره أنْ يُ «ويقول البابرتي: 
أنَّه , لا على الجمعةو(هل أتى على الإنسان) لشيء من الصلوات; كالفجر يوم 

 ».بغيرها يجوزلا 
أحياناً  لو فعل ذلكنعم, «عليها:  ة الشافعي وردَّ ثم قال بعد أن ساق أدلَّ 

 .)٣(»كما فعله عليه الصلاة والسلام, قلنا باستحبابه
د كره يُ : الرابعالقول  , من قراءة آية سجدة في صلاة الفريضة مطلقاً تعمُّ

                                        
يـص شيء مـن سـور ١/٤١٤ذكر الطحاوي في (شرح معاني الآثار) () ١( ) أنَّ مـذهب الحنفيَّـة كراهـة تخص

القرآن مؤقَّتاً لشيء من الصلوات مطلقاً. بمعنى أن ير أنَّه حتم لازم لا يجزئ غيره, أو أنْ ير أنَّ القـراءة 
اـلنبيِّ في الصلاة بغير سور مخصوصة مكروه; فهذا الذي كرهوه. أمَّا لو قرأ سو يـاً ب اـً أو تأسِّ اـ تبرك رة بعينه

 ).٦/١٨٥, أو لأجل التيسير; فلا كراهة. وانظر: (عمدة القاري) لبدر الدين العيني (صلى الله عليه وسلم
: (شرح فتح القدير) لابن الهمام (١/٣٦٣) (البحر الرائق) (٢(  ).١/٣٣٧). وانظر أيضاً
 ).٥٢−٢/٥١) (العناية شرح الهداية) (٣(
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  .أو غيرها من الصلوات المفروضة الجمعةغير فرق بين فجر 
 ة.مذهب المالكيَّ المشهور من وهو 

للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة  وقال مالك: لا أحبُّ «حنون: قال سُ 
 ه يخلط على الناس صلاتهم.فيها سجدة; لأنَّ 

ـ ورة في صـلاة الصـبح فيهـا قال: وسألنا مالكـاً عـن الإمـام يقـرأ السُّ
 سجدة? فكره ذلك.

يخلط على نَّه د سورة فيها سجدة فيقرأها; لأيتعمَّ  أكره للإمام أنْ وقال: 
 .)١(»الناس صلاتهم, فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها

ــ )و(«وقــال الــدردير:  ــ( هَ رِ كُ أي قــراءة آيتهــا  ;أي الســجدة )دهاتعمُّ
ـ ,لإخلاله بنظامها ;ولو صبح جمعة (أو خطبة) ,(بفريضة) دها في (لا) تعمُّ

) في سرٍّ فلا يُ  ;)لٍ فْ ـ(نَ  ـلْ على من خَ  ليطَ خْ التَّ  نَ مِ , أَ هرٍ أو جَ  كره (مطلقاً لا,  ه أمفَ
 .)٢(»اً ضرَ راً أو حَ فَ سَ 

ها بفريضة) أي دقوله: وتعمُّ «(قاً على كلام الدرير: وقال الدسوقي معلِّ 
ةولو لم يكن على وجه المداومة; كما لو اتَّ   ...فق له ذلك مرَّ

 .)٣(»خلافاً لمن قال بندبها فيه :(قوله: ولو صبح جمعة) أي
                                        

 ).١/٢٧٥) (المدونة) (١(
 ).١/٣١٠) (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي) (٢(
 ).١/٣١٠) المرجع السابق (٣(
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אאW 
 ة القول الأول:أدلَّ  أولاً:

 :بما يليأصحاب القول الأول القائلون بالاستحباب مع المداومة  استدلَّ 
انَ النَّبِيُّ «قال:   ؓحديث أبي هريرة  )١ أُ فيصلى الله عليه وسلم كَ رَ قْ ةِ في  يَ عَ مُ الجُ

رِ  جْ ةِ الفَ لاَ ةَ  الم: ﴿صَ دَ جْ ﴾ السَّ يلُ نْزِ انِ﴾ ,تَ نْسَ لىَ الإِ لْ أَتَى عَ  . )١(»و﴿هَ
مَ «ال: ـق ¶ن عباس ـحديث اب )٢ ـوْ رِ يَ جْ لاَةِ الْفَ أُ في صَ رَ قْ انَ يَ كَ

ةِ ﴿ال عَ مُ ةَ ـالجُ دَ ـجْ ﴾ السَّ يلُ نْزِ ـوَ  ,م تَ لَ ـلْ أَتَـى عَ ــ﴿هَ ـينٌ مِ ـانِ حِ نْسَ نَ ـى الإِ
﴾ رِ هْ اةِ «وفي لفظ:  .)٢(الحديث...» الدَّ دَ ةِ الغَ لاَ ةٍ فيِ صَ عَ ُ لِّ جمُ  .)٣(»فيِ كُ
يَّ أَنَّ «:  ؓحديث ابن مسـعود  )٣ ـيَ كـانَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِـ ـرَ قْ  ةِ لاَ أُ في صَ

بْحِ  ـأَ  لْ هَ ﴿, و﴾يلُ زِ نْ الم تَ ﴿ ةِ عَ مْ الجُ  مَ وْ يَ  الصُّ ـتَ ـنْ  الإِ لىَ ى عَ في زاد , و)٤(»﴾انِ سَ

                                        
 ).٨٧٩) , ومسلم (٨٥١) رواه البخاري (١(
 ).٢٠٦٨) رواه مسلم (٢(
اد بـن وفيه حمَّـ): «٢/٢٠٠). قال الهيثمي في (المجمع) (١٢٢٥٢) أخرجه الطبراني في (الكبير) (٣(

 ăاشعيب, وهو ضعيف جد.« 
  ) مـن طريـق ٩٩٧٠, ٩٩٤٠), والطـبراني في (الكبـير) (٨٢٤ن ماجـه في (سـننه) (أخرجه ابـ) ٤(

إسـناده صـحيح ورجالـه «أبي إسحاق عن أبي الأحـوص بـه. قـال البوصـيري في (الزوائـد): 
 ).٢/٢٠٠حه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (, وصحَّ »ثقات

  ) (الكبر) وائـل بـه. وإسـناده  ) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي٥٩٣٩وأخرجه البيهقي في
 حسن.
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 .)١(»يديم ذلك«رواية: 
 الدلالة من هذه الأحاديث من وجهين: ووجه

نة عن عدد من أصحاب النبي : أن تعدُّ لالأوّ  يدلُّ عـلى  صلى الله عليه وسلمد نقل هذه السُّ
ا من السنن  الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. العملية أنهَّ

على سبيل  قراءته كانت شير إلى أنَّ ت(كان) في الحديث  لفظ دلالة أنَّ  :الثاني
نتـه بعـض كـما بيَّ  ;على المداومة عـلى فعلـه صَّ أو هو الغالب, بل قد نُ  ,وامالدَّ 

 .¶وحديث ابن عباس  ,ألفاظ حديث ابن مسعود
يـداوم عـلى فعلهـا أنَّـه في فعـل العبـادات  صلى الله عليه وسلموقد جرت عادة النبـي 

لفـظ الخـبر  ; لأنَّ ستحبَّ ويحتمل أن يُ «يقول ابن أبي عمر المقدسي: ويثبتها; 
 .)٢(»كان إذا عمل عملاً أثبته صلى الله عليه وسلمالنَّبيَّ  يدلُّ عليها, ولأنَّ 

:  ة القول الثاني:أدلَّ  ثانياً
ا القائلون باستحباب قـراءة هـاتين السـورتين مـع كراهـة المداومـة أمَّ 

                                        
ورواتـه كلهـم ): «٥/٣٨٣). قال ابن رجب في (الفـتح) (٩٧٦أخرجه الطبراني في (الصغير) () ١(

, وإرســاله أصــحُّ ثقــات, إلاّ  ــه روي عــن أبي الأحــوص مرســلاً عنــد البخــاري وأبي حــاتم   أنَّ
ب أبـو): «٢/٣١٤, وقال الحافظ في (الفتح) (»والدارقطني حـاتم  ورجاله ثقـات, لكـن صـوّ

) في هـذا ٢/٥٥٦(الجـرح والتعـديل) (في والذي وقفت عليه من كلام ابن أبي حاتم ». إرساله
 ها وقعت لهم في إحد النسخ. الحديث بدون ذكر الزيادة; فلعلَّ 

 ).٢/١٨٩) (الشرح الكبير على المقنع) (٢(
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والتـي  ,بها أصحاب القول الأول بالنصوص التي استدلَّ وا عليهما, فاستدلُّ 
  .الجمعةءة هاتين السورتين في فجر على استحباب قرا تدلُّ 

 :ا قولهم بكراهة المداومة فعلَّلوه بما يليأمَّ 
 الجمعـةفجـر  جمعـة فيـه إيهـام بـأنَّ  المداومة على قراءتهما في كلِّ  نَّ إ )١

 .)١(مخصوص بقراءة سجدة
ا ما يظنُّ «م: يقول ابن القيِّ  ال أنَّ وأمّ ل  الجمعةصبح يوم  ه كثير من الجهّ فُضِّ

لأجـل  ;ة قراءة سورة السجدةفجهل عظيم; ولهذا كره بعض الأئمَّ  بسجدة
 .)٢(»هذا الظنِّ 
ة الناس وجهلتهم أنها واجبـة  فيه إيهام لعامَّ ماالمداومة على قراءته نَّ إ )٢

ولعـلَّ وجـه المشـهور «العـدوي: الإمـام يقول ; كما )٣(جمعة ومتعيّنة في كلِّ 
 .)٤(»خوف اعتقاد الوجوب

:  ة القول الثالث:أدلَّ  ثالثاً
وا ; فاستدلُّ بهاتين السورتين الجمعةا القائلون بكراهة تخصيص فجر أمَّ 
 بما يلي:

                                        
  ).٢/٣٩٩(الإنصاف) ( ),٢/١٨٩رح الكبير على المقنع) (ـ), (الش١/٣٣٧انظر: (شرح فتح القدير) () ١(
 ).١/١٩٤) (زاد المعاد) (٢(
 ).١/٣٦١), (حاشية العدوي) (١/١٦٣), (مغني المحتاج) (٢/٣٩٩) انظر: (الإنصاف) (٣(
 ).١/٣٦١) (حاشية العدوي) (٤(
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   .)١(﴾ a b  ̀ _̂ ﴿الى: ـه تعـقول )١
 بعينهـا سـورة تعينَّ ت لاأنَّه على  لاق في الآية يدلُّ ـر الإطـظاهووجهه: أنَّ 

  .)٢(من الصلوات في أيٍّ 

; صلى الله عليه وسلمالمداومة على تلاوة هاتين السورتين فيه مخالفة لفعل النبي  إنَّ  )٢
رة )٣(عليهما بعينهماحيث لم يداوم  مُ  ◙; بدليل ما رو جابر بن سَ

رِ بـ(ق صلى الله عليه وسلميَّ إِنَّ النَّبِ «قال:  جْ أُ في الفَ رَ قْ انَ يَ هُ  كَ لاتُ انَ صَ كَ ), وَ يدِ انِ المَجِ ءَ رْ القُ وَ
يفاً  فِ ْ دُ تخَ عْ    .)٤(»بَ

وي  ـةَ « صلى الله عليه وسلمأنَّه وما رُ َ اتحِ ـرِ الفَ جْ أُ في الفَ رَ قْ انَ يَ كَ , وَ ةً امَ بِتَبوكَ أَربَعِينَ لَيلَ أَقَ
لَت) لْزِ ا زُ (إِذَ   .)٥( »وَ

                                        
 .٢٠المزمل:  )١(
 ).١/٣٦٣) انظر: (البحر الرائق) (٢(
 ).٢/٥٢) انظر: (العناية شرح الهداية) (٣(
 ).٤٥٨) رواه مسلم (٤(
هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ وهذا السياق. وقد ورد حديث قريب من سياقه عنـد الطـبراني ) ٥(

أكثـر مـن صلى الله عليه وسلم سـمعت رسـول االله «) وغيره; من حديث ابن عمر بلفظ: ٧٧٩٢في (الأوسط) (
في الركعتين قبل الفجر (قل يا أيها الكـافرون) و(قـل هـو االله  أربعين صباحاً في غزوة تبوك يقرأ

), ٦٠٩, رقــم ٢/٥٩٥وانظــر: أيضــاً (حــديث أبي الفضــل الزهــري) للجــوهري (». أحــد)
 ).٢/١٤٠و(الكنى والأسامي) لأبي أحمد الحاكم (

لا يكتـب «ته: عبد العزيز بن عمران; قال أبـو أحمـد الحـاكم : هذا الحديث ضعيف; وعلّ   أنَّ إلاَّ   
وعبد العزيـز بـن عمـران ): «١٣/١١٥, وقال الدارقطني في (العلل) (»حديثه, منكر الحديث

 ».وهذا حديث ضعيف«, ثم قال: »هذا ضعيف
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ـ نَّ إ )٣ أو في صـلاة  الجمعـةورتين في صـلاة فجـر تخصيص هاتين السُّ
. وإيهام أفضلية قراءتهما عن باقي سـور القـرآن ,لباقي القرآنبعينها فيه هجر 

م هجـر القـرآن;واالله   ¬ »  ª       © ¨﴿  فقـال سـبحانه: تعالى حـرّ
®  ¯  °   ±  ﴾)١(. 
 .)٢(التخصيص فيه إيهام بتعيين سورة بعينها واعتقاد وجوبها نَّ إ )٤

:  ة القول الرابع:أدلَّ  رابعاً
ا المالكيّ  بقراءة آية سجدة  الجمعةة القائلون بكراهة تخصيص فجر أمّ

; فا  بما يلي : واستدلمطلقاً
تخلـيط عـلى النـاس  هفيـفي فـرض الصـلاة سـجدة نَّ القراءة بآية إ )١

أنَّـه عند تكبير الإمام لسجود الـتلاوة  بعضهمم ; حيث قد يتوهَّ )٣(صلاتهم
 ركع, فيركع, والبعض الآخر يسجد; فيقع التخليط والارتباك في الصلاة.

يـد  دخـل في الوعإن لم يأت بها المصـليِّ  لاةفي الصَّ لاوة سجدة التِّ  نَّ إ )٢
, وإن سجد كان )٤(﴾µ ¶   ¸   ¹  ´ ³﴿الوارد في قوله تعالى: 

                                        
), (البحر الرائـق) ٥٢−٢/٥١. وانظر لتقرير هذا الدليل: (العناية شرح الهداية) (٣٠) الفرقان: ١(

)١/٣٦٣.( 
 ).١/٣٦٣) انظر: (البحر الرائق) (٢(
 ).٧/١٤٧لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) للقرطبي ( ), (المفهم١/٢٧٥نة) () انظر: (المدوّ ٣(
 .٢١) الانشقاق: ٤(
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سجدات الصلاة محصـورة  ; لأنَّ زيادة سجدة في صلاة الفرض في فعله هذا
 .)١(بالشرع; فزيادة سجدة اختياراً ينافي التحديد في السجود

منسوخ;  بالأحاديث الواردة في قراءة السجدة في الصلاة عملال نَّ إ )٣
 .)٢(أهل المدينة على خلافه عمل لأنَّ 

אW 
 ل:ة القول الأوّ مناقشة أدلَّ  لاً:أوّ 

مطلقاً  به القائلون بالاستحباب اعترض القائلون بالكراهة على ما استدلَّ 
 بما يلي:
الة على استحباب النصوص  نَّ إ )١  الجمعـةهاتين السـورتين فجـر الدّ

قـراءة ك ;عليه الصلاة والسلام كـان يقـرأ بغيرهمـاأنَّه ضة بما ورد من معارَ 
بسـورة الزلزلـة  سورة (ق) في الفجـر, وقراءتـه في غـزوة تبـوكصلى الله عليه وسلم النبي 

 .)٣(وغيرهما
 :بما يلي الاعتراضويجاب عن هذا 

 دلالـة عـلى أنَّ  اهـفي الفجر بسورة (ق) لـيس فيصلى الله عليه وسلم  بيِّ قراءة النَّ  نَّ إ −أ 

                                        
), (حاشـية الدسـوقي) ٣/٢٨٥) انظر: (إكمال المعلم شرح صـحيح مسـلم) للقـاضي عيـاض (١(

)١/٣١٠.( 
 .).١/٣١٠(حاشية الدسوقي) () انظر: ٢(
 ).٢/٥٢) انظر: (العناية شرح الهداية) (٣(
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 ت عليهدلَّ بين ما ها و; فلا تعارض بينالجمعة فجر يوم هذه القراءة كانت في
 .الاستحبابأحاديث 
هـو حـديث ف في صلاة الفجر في تبوك, صلى الله عليه وسلم بيِّ ا حديث قراءة النَّ أمَّ  −ب

فيه عبدالعزيز بن عمران; ضـعيف منكـر  فه الدارقطني; لأنَّ ضعيف; ضعَّ 
 .−كما سبق في تخريجه−الحديث 
 دلُّ غايـة مـا تـوام والاستمرار; بـل على الدَّ  دلُّ لفظة (كان) لا ت إنَّ  )٢

 .)١(كرارلالة على التَّ د الفعل دون الدِّ , أو مجرَّ مطلق الفعلهو  يهعل
 إذا كرار الفعل, إلاَّ لالة على تَ الأصل في استعمالها للدِّ  وأجيب عنه: بأنَّ 

على غير ذلك; كحصول الفعل في الزمن الماضي; وقد  ت بها قرينة تدلُّ احتفَّ 
.ورد استعمالها في لسان الشرع بالمعنى الأوَّ   ل كثيراً

ر من فعله, تكرَّ أنَّه (كان يفعل كذا) بمعنى يقال «يقول ابن دقيق العيد: 
ـريوكان عادته; كما يقال: كان فـلان يُ  ـ قْ ـيف, و(الضَّ ـرَ  انَ كَ صلى الله عليه وسلم االله  ولُ سُ

ِ الخَ بِ  اسِ النَّ  دَ وَ جْ أَ  د الفعل ووقوع الفعـل كان لإفادة مجرَّ ستعمل ت, وقد )٢( )يرْ

                                        
), وابــن الســبكي في (جمــع الجوامــع) ٦٥١−٢/٦٥٠(المحصــول) (وهــو اختيــار الــرازي في ) ١(

المختار الذي عليـه الأكثـرون ): « ٦/٢١). وقال النووي في (شرح صحيح مسلم) (١/٤٢٥(
كـرار, وإنـما هـي فعـل ين: أن لفظة (كان) لا يلزم منهـا الـدوام ولا التَّ قون من الأصوليِّ والمحقِّ 

ة; فإن دلَّ د  ». فلا تقتضيه بوضعهاليل على التكرار عمل به, وإلاَّ ماض يدلُّ على وقوعه مرَّ
 ).٢٣٠٨), ومسلم (١٩٠٢, ٦أخرجه البخاري () ٢(
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  .)١(»ل أكثر في الاستعمالكرار, والأوَّ دون الدلالة على التَّ 
وام ما جاء في الزيادة من حديث ابـن مسـعود د دلالتها على الدَّ ا يؤيِّ وممَّ 

  ».جمعة في كلِّ «اس قوله: , وفي رواية ابن عبَّ »ديم ذلكيُ «وهي قوله: 
ل ها; فـالأوَّ من حيث سـندُ  لا تصحُّ هذه الألفاظ  ويجاب عن هذا: بأنَّ 

  .−كما مرَّ  −مرسل, والثاني: شديد الضعف 
الة عـلى الاسـتحباب منسـوخة بعمـل أهـل صوص الدَّ هذه النُّ  نَّ إ )٣

  ة.المدينة; كما سبق في دليل المالكيَّ 
  والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه:

ف فيه عند العلماء; فجمهور تلَ ية قول أهل المدينة مخُ القول بحجِّ  نَّ إ :لالأوّ 

                                        
): ١/٣٧٠). يقول الإمام الصنعاني في (حاشيته عـلى الإحكـام) (١٣٢(إحكام الأحكام) (ص) ١(

نقطـاع الا قال صاحب (جواهر التحقيق): هذا صريح في أنَّ (كان) تقتضـي الاستمرار, ولا يفهم«
يفعـل صلى الله عليه وسلم إلاَّ من دليل خارجي. وقال القاضي ابن الباقلاني: إنَّ قول الراوي: كـان رسـول االله 

رف اللغة تكثير الفعل وتكريـره, قـال تعـالى:  ﴾ ^ _ ` b  a﴿ كذا, يفيد في عُ
أي: يداوم على ذلك. وخالف في ذلك آخرون, وقالوا: لا دلالة لها على ذلـك. قـال الـرازي في 
ا تـدلُّ عـلى  رفاً ولا لغة. وكلام الشارح كالجامع بين القولين, وأنهَّ ا لا تقتضيه عُ (المحصول): إنهَّ

د وقوع الفعل , وتجيء لمجرَّ  ».  ذلك كثيراً
ر ابن الحاجب) لتـاج الـدين ـفع الحاجب عن مختص), (ر١١٥وانظر: (المسودة) لآل تيمية (ص

), (إرشاد الفحول) للشوكاني ٢/٣٢٨), (البحر المحيط) للزركشي (١٧٠−٣/١٦٩السبكي (
)١/٣١٥.( 
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ـيته إلاَّ ين على عدم حجِّ الأصوليِّ  تـه لا مـن وَّ ; فقُ )١(ة ثابتـةنَّ  فيما كان يعضده سُ
  الخلاف.نة الثابتة ففيه نة; فإن خالف السُّ ما لاعتضاده بالسُّ حيث ذاته, وإنَّ 

جدة قراءة السَّ ة ني عليه العمل بترك سنَّ عمل أهل المدينة الذي بُ  نَّ إ الثاني:
 ; بـدليلشرعيٍّ  نصٍّ  على لا على اجتهاد مبنيٌّ أنَّه في الصلاة المفروضة, الظاهر 

المنـع ة الثابتة, واقتصارهم على تعليل نَّ وي عنه ما يخالف السُّ عدم نقلهم من رُ 
وإذا كـان العمـل مبنـاه  مـن أصـل الصـلاة. توالزيادة التي ليس ,بالتخليط

  ين.ة عند جمهور الأصوليِّ عدُّ حجَّ ه لا يُ ; فإنَّ الاجتهاد لا النصُّ 
ـالقول باستحباب قراءة السَّ  نَّ إ الثالث: لاة قـد جـر عليـه جدة في الصَّ

  يلي:  اممَّ  ذلك ويتبينَّ  والتابعون, بعده الصحابةُ  نْ ومِ  ,صلى الله عليه وسلمالعمل من رسول االله 
 عن عدد مـن ثابتجدة والإنسان بالسَّ  الجمعةفي فجر صلى الله عليه وسلم  بيِّ قراءة النَّ  نَّ إ

                                        
ولا يخلـو عمـل أهـل المدينـة مـع أخبـار ): «١/٤٧يقول القاضي عياض في (ترتيب المدارك) () ١(

تها إن كـان مـن طريـق لها, فهذا آكـد في صـحَّ أن يكون مطابقاً  :الأول ;الآحاد من ثلاثة وجوه
 اجتهـاد النقل, أو ترجيحاً إن كان من طريق الاجتهاد, بلا خلاف في هذا, إذ لا يعارضه هنا إلاَّ 

: وإن كـان مطابقـاً لخـبر الثـانيم القيـاس عـلى خـبر الواحـد. الآخرين وقياسهم, عند من يقدِّ 
 ,نييسـفرايوإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الاحاً لخبرهم, كان عملهم مرجِّ  ;يعارضه خبر آخر

: إن كـان مخالفـاً الثالـثة وغيرهم. ين والفقهاء من المالكيَّ قين, من الأصوليِّ ومن تابعه من المحقِّ 
رك له الخبر بغير خلاف عندنا في ذلك, تُ  ;للأخبار جملة; فينظر: إن كان إجماعهم من طريق النقل

م الخبر عليه عند الجمهور, وفيه خلاف دِّ قُ  ;كان إجماعهم اجتهاداً قين من غيرنا, وإن وعند المحقِّ 
المسألة: (خبر الواحد إذا خالف عمل  هوانظر مزيداً من التفصيل في هذ». م بين أصحابناكما تقدَّ 

 ).١٢٦−١١٢بان (صمْ لِ ان فِ أهل المدينة) لحسَّ 



  
  
  

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb٧١

 .)١(╚اس, وأبوهريرة, وابن مسعود ابن عبَّ الصحابة; منهم: 
ـخَ أيضاً عن عدد من التابعين; كإبراهيم النَّ  وهو مرويٌّ  عبي, عي, والشَّ

 .)٢(وفبير, وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عَ وسعيد بن جُ 
عـلى بقـاء العمـل  فجريان العمل من هؤلاء الصحابة والتابعين, يـدلُّ 

وكان السلف «ولهذا قال ابن رجب:  وعدم نسخها. ,صوصبحكم هذه النُّ 
  يداومون, قال الأعرج: كان مروان وأبـو هريـرة يقـرآن في صـلاة الصـبح 

. وقال الشـعبي: ﴾هل أتى على الإنسان﴿و سورة السجدة, ﴾تنزيلالم ﴿بـ 
 .)٣(»﴾هل أتى﴿و ,﴾تنزيل﴿ إلاَّ  الجمعةاس قرأ يوم ابن عبَّ  شهدتُ ما 

ا ـى خلافـه يعارضـه مــة علــل المدينــعمل أه و أنَّ ـدع نَّ إ الرابع:
نا إِ «رو أبو إسحاق قال:  ـأمَّ ـ بـنِ  حمنِ الـرَّ  بـدِ عَ  بـنُ  يمُ راهِ بْ  حـنُ نَ وَ  وفٍ عَ

ـ; فَ ةِ دينَ المَ بِ  ـ هُ اءَ رَ وَ  يتُ لَّ صَ ـالجُ  ومَ يَ ـ ةِ معَ ـ ةَ لاَ صَ ـ, فَ اةِ دَ الغَ  ,﴾يـلُ زِ نْ الم تَ ﴿: أَ رَ قَ
  .)٤(»﴾انِ سَ نْ  الإِ لىَ ى عَ تَ أَ  لْ هَ ﴿و

                                        
ة الأحاديث المرويَّ   أنّ إلاّ , ¶بن أبي طالب, وسعد بن أبي وقاص  وقد روي أيضاً عن عليِّ ) ١(

; ١٧−٢/١٥م فيها. انظر: (أحاديث القـراءة في صـلاة الفجـر) لإبـراهيم العبيـد (عنهما متكلَّ 
 الشاملة).

 ).٥٤٤٩) انظر: (مصنف ابن أبي شيبة) (٢(
). وأثــر الشــعبي رواه ابــن أبي شــيبة في ٥/٣٨٣شرح صــحيح البخــاري) (في ) (فــتح البــاري ٣(

 ).٥٤٤٤(مصنفه) (
ح إسناده ابن حجر في (فتح الباري) (). ٥٤٤٩) رواه ابن أبي شيبة (٤(  .)٢/٣٠٢وصحَّ
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قد عملوا بمقتضى هذه النصـوص المثبتـة المدينة أهل  ذلك على أنَّ  فدلَّ 
 .الجمعةورتين في فجر قراءة هاتين السُّ ل

ـ القول بأنَّ  نَّ إ الخامس: جدة في الصـلاة مـن عمـل أهـل ترك قـراءة السَّ
ولكنه «الطارئ; يقول ابن العربي المالكي:  رمن العمل المتأخِّ أنَّه الظاهر , المدينة

فعل ذلك في علم بالمدينة; فاالله أعلم من قطعه كما قطع غيره; فينبغي أن يُ لم يُ  أمرٌ 
; لئلاّ تظنَّ دوة, ويُ غلب للقُ الأ نَّةه العامَّ قطع أحياناً  .)١(»ة من السُّ

اس تركـوا النَّ  أنَّ  −أي الباجي− ا دعواهوأمَّ «يقول الحافظ ابن حجر: و
 ;أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قـالوا بـه العمل به فباطلة; لأنَّ 

ثابت عـن إبـراهيم بـن عبـدالرحمن بـن إنَّه ى كما نقله ابن المنذر وغيره, حتَّ 
اس بالمدينة ه أمَّ النَّ كبار التابعين من أهل المدينة أنَّ عوف والد سعد, وهو من 

, ثم ساق )٢(». أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيحالجمعةبهما في الفجر يوم 
 العربي المالكي السابق. كلام ابن

:  ة القول الثاني:مناقشة أدلَّ  ثانياً
فقد سـبق ة ا النقليَّ ة, أمَّ ة عقليَّ ة, وأدلَّ ة نقليَّ ة القول الثاني فهي أدلَّ أدلَّ ا أمَّ 

ة, فسـتأتي مناقشـتها ضـمن ا العقليَّـل, وأمَّ القول الأوَّ ة مناقشتها ضمن أدلَّ 

                                        
 ).٢/٣١٠) (عارضة الأحوذي) (١(
 ).١٠/٢٦لعيني (بدر الدين ا), وانظر: (عمدة القاري) ل٢/٣٠٢) (فتح الباري) (٢(
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 مناقشة القول الثالث.

:  :الثالثة القول مناقشة أدلَّ  ثالثاً
اعترض القائلون باستحباب قـراءة هـاتين السـورتين في صـلاة فجـر 

 ة بما يلي:ة القائلين بالكراهة من الحنفيَّ على أدلَّ  الجمعة
; فيجـاب ﴾a b  ̀ _ ^﴿أما اسـتدلالهم بقولـه تعـالى:  )١

ليس فيه دلالة على المنع من قراءة هاتين السورتين في صـلاة  النصَّ  عنه: بأنَّ 
 , وذلك من وجوه:الجمعةفجر 

 .)١(سياق الآية في قيام الليل, وليس في الصلوات المفروضة : أنَّ الأول
ي النهـي عـن قـراءة ـما يقتضـ هفيالأمر الوارد في الآية ليس  : أنَّ الثاني

جدة مـن القـرآن  − ولا ريـب− ما ; فـإنهَّ الجمعـةوالإنسان في فجـر  سورتي السَّ
 .الذي أمر االله بقراءته في الصلاة

ض ما ورد من استحباب قراءة هاتين السورتين لا يعارِ  النصَّ  : أنَّ الثالث
نَّ مَ أو مجُ  إذ هو عامٌّ  ;الجمعـةيوم  صت أو بيَّنـت أنَّ ل, والسُّ  الجمعـةفجـر  ة خصَّ

 السورتين. فيه قراءة هاتينشرع يُ 
اءة وغـيره مـن قـر ◙ رةمُ ا استدلالهم بحديث جابر بن سَ أمَّ  )٢

                                        
ثـير ), (تفسـير القـرآن العظـيم) لابـن ك١٩/٥٣) انظر: (الجامع لأحكـام القـرآن) للقرطبـي (١(

 ).٥/٤٥٠), (فتح القدير) للشوكاني (٤/٥٢٨(
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عــلى  فســبق توجيهــه في معــرض الــردِّ  غــير هــاتين الســورتين في الفجــر;
 ة القائلين بالاستحباب.الاعتراضات الواردة على أدلَّ 

 فيه هجراً لباقي القرآن, فيردُّ عليه من وجهين: ا قولهم: إنَّ أمَّ  )٣
 إذا كان هـاجراً لكامـل القـرآن, ق إلاَّ الهجر المذموم لا يتحقَّ  : أنَّ لالأوَّ 

ومن التزم شيئاً من سور القرآن لم يكن هاجراً للقرآن على الوجـه المـذموم. 
ولَ : «▲روت عائشة ما لذلك  ا يدلُّ وممَّ  سُ ـثَ  صلى الله عليه وسلم االلهأَنَّ رَ عَ ـلاً بَ جُ رَ

ةٍ  يَّ ِ لىَ سرَ ابِهِ فيِ وَ  ,عَ حَ أُ لأَصْ رَ قْ انَ يَ لاَتِ  كَ تِمُ بـصَ يَخْ مْ فَ وَ ﴿ ـهِ لْ هُ ـدٌ  االلهُقُ , ﴾أَحَ
ولِ  سُ لِكَ لِرَ كِرَ ذَ وا ذُ عُ جَ ماَّ رَ لَ الَ  صلى الله عليه وسلم االلهفَ قَ ـلُوهُ لأَ  :فَ كَ شيَ  يِّ سَ لِـ ـنَعُ ذَ  ?ءٍ يَصْ

الَ  قَ أَلُوهُ فَ سَ َنِ  :فَ حمْ ةُ الرَّ فَ َا صِ ولُ  ;لأَنهَّ سُ الَ رَ قَ ا. فَ َ أَ بهِ رَ بُّ أَنْ أَقْ ا أُحِ أَنَ  :صلى الله عليه وسلم االلهفَ
وهُ أَنَّ االلهَ ُ برِ ِبُّهُ  أَخْ  .)١(»يحُ

المفروضـة,  لم ينكر عليه التزامه بسورة بعينها في جميع صـلواته صلى الله عليه وسلمفالنبي 
 ولم يعدَّ فعله هذا هجراً لباقي القرآن.

القارئ لهما لا يلتزم قـراءتهما في  الهجر منتفٍ في هذه المسألة; لأنَّ  : أنَّ الثاني
فـلا يكـون هـاجراً  ة الصـلوات بغيرهمـا;ما يقـرأ في بقيَّـالصلوات, وإنَّ  لِّ ك

 للقرآن.
لكن الهجران إنَّـما يلـزم لـو لم يقـرأ البـاقي في «يقول ابن الهمام الحنفي: 

                                        
 ).٨١٣) رواه مسلم (١(
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١(»صلاة أخر(. 
واعتقـاد  ,بتعيـين سـورة بعينهـا التخصيص فيه إيهامٌ  نَّ إ :ا قولهمأمَّ  )٤

 :ثلاثة وجوهوجوبها; فيجاب عنه من 
النصوص الـواردة في اسـتحباب قـراءتهما صـحيحة ثابتـة,  : أنَّ لالأوَّ 

العمل من الصحابة والتابعين, وهذا الإيهام مظنون الوقـوع;  اوجر عليه
 .)٢(مع ما كان ثابتاً بما هو مظنون أو متوهَّ دفَ فلا يُ 

ـنن المـأثورة المشـهورة قـد  : أنَّ الثاني ة في السُّ ه العامَّ مراعاة ما قد يتوهمَّ
 وضياع العمل بها. ,ؤول إلى اندراسهايَ 

ـيندفع هذا الإيهام  : أنَّ الثالث ; فـيعلم عامَّ ة بـترك القـراءة بهـما أحيانـاً
أنكر ابـن الهـمام عـلى بعـض الحنفيـة في  ولهذا .)٣( ا ليست واجبةالناس أنهَّ 

ـنَّة الثابتـة لهـذا الاحـتمال; حيـث يقـول:  ثـم «عصره عدم العمل بهذه السُّ
ة كـما يفعلـه حنفيَّـ ;لا المداومـة عـلى العـدم ,مقتضى الدليل عدم المداومـة

 .)٤(»العصر

                                        
 ).١/٣٣٧) (شرح فتح القدير) (١(
 ).٥/٣٨٤) انظر: (فتح الباري) (٢(
 ).٢٢٨) انظر: (إحكام الأحكام) (ص٣(
 ).١/٣٣٧) (شرح فتح القدير) (٤(
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:  :الرابعة القول مناقشة أدلَّ  ثالثاً
 ة بما يلي:ة المالكيّ كما اعترض القائلون بالاستحباب على أدلَّ 

ـ نَّ إ :ا قولهمأمَّ  )١  .جدة فيـه تخلـيط عـلى النـاس صـلاتهمالقراءة بالسَّ
ـ وأصحابه صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  ة قد ثبتتنَّ السُّ  جاب عنه بأنَّ فيُ  جدة في بقـراءة السَّ

, بل وبغيرهما من آيات السـجود في الصـلوات )١(الجمعـةصلاة الفجر يوم 
م مـن تـوهَّ ة كلّها تنفي مـا يُ وهذه الأدلَّ  ,)٢(والانشقاقجم, المفروضة; كالنَّ 

إذ لو كان لهذا الاحـتمال اعتبـار في  ;احتمال التخليط على الناس في صلاتهم

                                        
 ).٢/٥١٨) انظر: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (١(
قـال:  ¶) عن ابن عمـر ٥٨٣٦لسجود بسجدة النجم; فأخرجه البيهقي في (سننه) (أما ا) ٢(

ولُ االله « سُ لىَّ رَ ـلىَ صلى الله عليه وسلم صَ م عَ ـهُ ضُ ـلىَّ بَعْ , فَصَ اسُ ثُرَ النَّـ كَ ودَ وَ جُ أَطَالَ السُّ دَ بِنَا فَ جَ , فَسَ مَ أَ النَّجْ رَ قَ فَ
رِ بَعْضٍ  د». ظَهْ رْ د الدراوَ ث«ي; وإسناده ضعيف; فيه عبدالعزيز بن محمَّ مـن  صدوق كـان يحـدِّ

نكـر (تقريـب ». لـينِّ الحـديث«ومصـعب بـن ثابـت; ». كتب غيره فيخطئ, وقال النسـائي: مُ
 ).٦٦٨٦, ٤١١٩التهذيب) (

), (مصـنف  ٢٦٨سجوده في الصلاة بآية النجم. انظـر: (الموطـأ) ( ◙وقد ثبت عن عمر 
), (شرح ١٨٢عـد) (), (مسـند ابـن الج٣٥٦٤), (مصنف ابن أبي شيبة) (٢٧٢٤عبدالرزاق) (

). وصـحح نسـبة ذلـك إلى عمـر:  الزرقـاني في (شرح ١٩٣٠, ٩٩٣معاني الآثار) للطحاوي (
 ).٢/٢٩الموطأ) (

) مـن حـديث أبي رافـع ٥٧٨وأما سجوده بسجدة الانشقاق; فأخرجه مسـلم في (صـحيحه) (
ةَ «قال:  ◙ يرَ رَ عَ أَبي هُ لَّيتُ مَ دَ  ◙صَ جَ ); فَسَ تْ قَّ ءُ انْشَ ماَ ا السَّ : (إِذَ أَ رَ قَ ; فَ ةِ تَمَ ة العَ لاَ صَ

تَّى ا حَ دُ بهِ جُ الُ أَسْ مِ , فَلاَ أَزَ لْفَ أَبي القاسِ ا خَ تُ بهِ دْ جَ : سَ ? فَقالَ ةُ دَ جْ هِ السَّ ذِ ا هَ : مَ هُ لْتُ لَ قُ  فِيها, فَ
اهُ  قَ  ».أَلْ
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مراعاة لمصلحة الصـلاة,  ;في الصلاة هي عن قراءة آية السجدةلنُ  ;هذا المقام
  ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ي الوعيد الوارد ـالسجدة إذا لم يأت بها المصليِّ دخل ف ا قولهم: إنَّ أمَّ  )٢
سـجد كـان فعلـه  , وإنْ ﴾µ  ¶    ¸  ¹  ´ ³﴿ في قوله تعـالى:

 هذا زيادة سجدة في صلاة الفرض.
 الجواب عنه من وجهين: ف

 .)١(مجدة هو وعيد تلوُّ الوعيد الوارد بترك السَّ  : أنَّ لالأوَّ 
المقصود بالآية هم الكفار; بدليل ما جاء بعـدها مـن الوعيـد  : أنَّ الثاني

ولذا قال ابـن كثـير في تفسـير  ;)٢(ه من ترك سجود التلاوةالذي لا يستحقُّ 
 −وهو هـذا القـرآن−وما لهم إذا قرأت عليهم آيات الرحمن وكلامه «الآية: 

 .)٣(»لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً 
: لا يخضـعون الله ولمعـاني أي«معنى الآيـة:  وقال الطاهر بن عاشور في

  ¼﴿ته, ولا يؤمنون بحقيقته, ودليل هذا المعنى مقابلته بقوله: القرآن وحجَّ 

                                        
). أي: يقصـد بـه اللـوم والتـوبيخ. انظـر: (أضـواء البيـان) ٤/٢٨٦) انظر: (حاشية الخرشي) (١(

 ).٦/٧٠للشنقيطي (
 ).٢/٢٠١) انظر: (الحاوي) للماوردي (٢(
 ).٨/٣٦١) (تفسير القرآن العظيم) (٣(
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½ ¾      ¿   ﴾)٢(»)١(. 
 .)٣(ونصلُّ لا يُ  :وقيل: (لا يسجدون) أي

 دَ رَ وَ  ,ا زيـادة مـن جـنس الصـلاةا زيادة, فيجاب عنه بأنهَّ ا قولهم: إنهَّ وأمَّ 
القائلين بالمنع منها في صلاة الفـرض أباحوهـا  ما وأنَّ الشرع باستحبابها, لا سيَّ 

 .)٤(في صلاة النفل

אW 
رد عليهـا مـن مـا وو ,تهمأدلَّـو ,قوال الفقهاءبعد هذا الاستعراض لأ

القول باستحباب قراءة سورتي السجدة والإنسـان في   أنَّ يتبينَّ  ;اعتراضات
 وذلك لما يأتي: القول الأصوب;هو  الجمعةصلاة الفجر يوم 

.أنَّه صلى الله عليه وسلم دلالة النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي  )١  فعل ذلك كثيراً
 ا يـدلُّ ممَّـ ;ة ثابت عن جمع من الصحابة والتـابعينفعل هذه السنَّ  أنَّ  )٢

ـ م فهمـوا مـن على ثبوت العمل بهـا عنـد السـلف رحمهـم االله تعـالى, وأنهَّ
 فيها استحبابها.النصوص الواردة 

                                        
 .٢٢) الانشقاق: ١(
 ).٩١٧). وانظر: (تفسير السعدي) (ص٣٠/٢٠٦) (التحرير والتنوير) لابن عاشور (٢(
 ).١٩/٢٨٠), (الجامع لأحكام القرآن) (٨/٣٧٧) انظر: (تفسير البغوي) (٣(
 ).١/٣١٠), (حاشية الدسوقي) (٤/٢٨٦) انظر: (شرح الخرشي) (٤(
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ـ تهم من الاعتراض في الجملة, في حـين أنَّ سلامة أدلَّ  )٣ القـائلين ة أدلَّ
 الظـنُّ  ة مبناهبعض هذه الأدلَّ  ما وأنَّ  سيَّ لم تسلم من الاعتراض, لا بالكراهة

صلى الله عليه وسلم بـي ابت من فعل النَّ حيح الثَّ والاحتمال الذي لا يقو على مناهضة الصَّ 
 وأصحابه والتابعين.

الذريعـة إلى  القول بكراهة المداومة عليهـا مبنـاه سـدُّ  نقول: إنَّ  بقي أنْ 
ة الناس اعتقاد  مخصوص بقراءة سجدة  الجمعـةفجر يوم  أو أنَّ  ,وجوبهاعامَّ
; لـيعلم ن باسُ يحَ المفسدة  ه, ولدرء هذمطلقاً  لإمام أن يترك القراءة بها أحياناً

  على سبيل الاستحباب لا الوجوب. أقرا تُ من يجهل حكمها أنهَّ 
ـفالـذي ينبغـي أن ي«بن دقيق العيد: ايقول  ا القـول بالكراهـة قـال: أمَّ

ينبغـي أن فمطلقاً فيأباه الحديث, وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هـذه المفسـدة 
دفعـاً لهـذه المفسـدة, ولـيس في هـذا الحـديث مـا  ;ترك في بعض الأوقاتتُ 

ا, وعلى كلِّ  ăترك ; فقد يُ حال فهو مستحبٌّ  يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاءً قوي
عة, وهـذا المقصـود يحصـل بـالترك في بعـض لدفع المفسدة المتوقَّ  المستحبُّ 

ـرة الجُ ـما إذا كان بحضالأوقات, لا سيَّ  ومـن يخـاف منـه وقـوع هـذا  ,الهَّ
 .)١(»الاعتقاد الفاسد

أن يقـرأ  سـتحبُّ لا يُ أنَّه  :إحداهما مسألتان نافعتان:«ة: ويقول ابن تيميَّ 

                                        
 ).٣٤٢) (إحكام الأحكام) (ص١(
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ــبســورة فيهــا ســجدة أخــر باتِّ  فلــيس الاســتحباب لأجــل  ;ةفــاق الأئمَّ
هاتين السورتين فيهما  فإنَّ  ,فاقاً والسجدة جاءت اتِّ  ,بل للسورتين ,السجدة

 ث . عْ ق والبَ لْ من الخَ  الجمعةر ما يكون في يوم كْ ذِ 
ـلا ينبغي المداومة عليها بحيث يتـوهَّ أنَّه  :الثانية ـم الجهَّ  ,ا واجبـةال أنهَّ

 .)١(»لعدم وجوبها بل ينبغي تركها أحياناً  ,سيءٌ تاركها مُ  وأنَّ 
  

                                        
)١) (مجموع الفتاو) (٢٤/٢٠٥) ً٤٠٧, ١/١٩٤), (زاد المعاد) (٢٤/٢٠٦), وانظر أيضا.( 
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אא 
אאאא

א،אאא 
 في عشـاء ليلـة ينلاً: قراءة جزء مـن سـورتي الجمعـة والمنـافقأوَّ 

  الجمعة:
 في عشـاء ليلـة والمنـافقين الجمعـةبق لمسألة قـراءة من خلال العرض السا

 مـا ورد عـن بعـض عمـل بهـا, إلاَّ ة ثابتـة يُ نَّ ليس في المسألة سُ أنَّه تبينَّ  الجمعـة
من بـاب تـذكير النـاس بيـوم  ابه قرأوام أنهَّ  الجمعةبخصوص سورة السلف 
لعـدم ثبـوت الـدليل  ;م لم يستحبُّوا المداومة عـلى هـذا العمـل أنهَّ , إلاَّ الجمعة

  ته.مشروعيَّ  على الشرعيِّ 
إذا لم يقصد  الجمعةليلة  تينسورهاتين القراءة جزء من  ومن هنا يقال: إنَّ 

ة على قراءة شيء من القرآن لعموم النصوص الدالَّ  ;ز الفعلئجا به التخصيص
  . ; إذ هي من القرآن ولا ريبفي الصلاة

ا فالذي يظهر أنَّ هذا الفعل ممَّ  ;الجمعة شاء ليلةإن قصد التخصيص بعِ ا أمَّ 
. واالله تعالى االله تعالى لا يعضده مى عمل السلف رحمهده, حتَّ يؤيِّ  عليه لا دليل

  أعلم.
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ـجدة والإنسـان في فجـر يـوم  : قراءة جـزء مـن سـورتي السَّ ثانياً
  الجمعة:
نَّة  أنَّ  ا سبقممَّ   لناتبينَّ  ـجدة أنْ  الجمعةفي فجر السُّ  يقرأ الإمام بسـورتي السَّ

  .ترك قراءتهما أيضاً  يجوزو, صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  ذلك تولثب ;كاملتينوالإنسان 
, أو الاقتصـار عـلى  من غير إتماممابشيء منهالقراءة واختلفوا في حكم 

 إحداهما, على قولين:
الاقتصار على قراءة بعض هاتين السورتين, أو قـراءة  أنَّ ل: القول الأوَّ 

 ة.نَّ مكروه, ومخالف للسُّ إحداهما دون الأخر 
 .ة, وقال به بعض الحنفيَّ ة والحنابلةوهو مذهب الشافعيّ 

ورة في ركعة, والـبعض «مازه: ابن قال برهان الدين  ولو قرأ بعض السُّ
ه خلاف ما جاء في ركعة أخر, بعض مشايخنا رحمهم االله قالوا : يكره; لأنَّ 

 .)١(»به الأثر
لم تنزيل) في ا( الجمعةفي صبح يوم  سنُّ ه يُ فقوا على أنَّ واتَّ «قال النووي: و

للحـديث الصـحيح السـابق, ويقـرأ  ;و(هل أتى) في الثانية ,الركعة الأولى
 .)٢(»السورتين بكمالهما

                                        
 ).٢/٤٧) () (المحيط البرهاني١(
 ).٣/٣٨٥) (المجموع) (٢(
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ـافإن ترك («وقال الخطيب الشربيني:   أن يـأتي بهـا في نَّ لم) في الأُولى سُ
 .)١(»ةنَّ , أو قرأ غيرهما خالف السُّ الثانية, فإن اقتصر على بعضهما

ـ: «في جوابه عـلى سـؤال ةقال ابن تيميَّ و ن قـرأ سـورة السـجدة يـوم عمَّ
جزئ بعض السورة والسجدة في غيرها? السجدة; فيُ المطلوب  هل :الجمعـة

 أم المطلوب السورة?
و(هـل  ,فأجاب: الحمد الله, بل المقصود قراءة السـورتين : (الم تنزيـل)

وما يتبع ذلك;  ,وقيام الساعة ,لما فيهما من ذكر خلق آدم ;أتى على الإنسان)
فلـو قصـد الرجـل قـراءة , وليس المقصـود السـجدة, الجمعةه كان يوم فإنَّ 

ره ذلك. والنَّ  ـيقرأ السورتين كلتـ صلى الله عليه وسلم بيُّ سورة سجدة أخر كُ ة نَّ يهما; فالسُّ
  .)٢(»قراءتهما بكمالهما

لم تنزيل) سورة (ا الجمعـةن يقرأ في فجر يوم وكذلك كا« م: وقال ابن القيِّ 
السجدة, وسورة (هل أتى عـلى الإنسـان) كـاملتين في الـركعتين مـع قراءتـه 

روا عـلى هـذه ـواقتصـ ,ة ذلـكل كثير من الأئمَّ , فعطَّ وتأنٍّ  لهْ لة على مَ المترسِّ 
فكثير منهم  وهذه, وعلى إحد السورتين في الركعتين, ومن يقرأ بهما كاملتين

 . )٣(»هيِ دْ هذا فرار من هَ  يقرأ بهما بسرعة, وهذا مكروه للإمام, وكلُّ 
                                        

 ).١/١٦٣) (مغني المحتاج) (١(
)٢) (مجموع الفتاو) (٢٤/٢٠٦.( 
 ).٢٢٠) (الصلاة وحكم تاركها) (ص٣(



  
  
 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb٨٤

 : وسـورة  ,تنزيل) السجدةالم بـ ( الجمعةيها يوم وكان يصلِّ «وقال أيضاً
ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من  ,(هل أتى على الإنسان) كاملتين

وقـراءة السـجدة وحـدها في  ,قراءة بعض هذه وبعـض هـذه في الـركعتين
 . )١(»ةنَّ وهو خلاف السُّ  ,الركعتين

ـنة«وقال ابن مفلح:  يه قراءة سجدة غيرها, والسُّ  ;)٢(»إكمالهـا ويُكره تحرِّ
 ويُسنُّ  غير سورة السجدة, الجمعةي سورة فيها سجدة في فجر كره تحرِّ أي: يُ 

 له إكمالها بتمامها.
 .)٣(»لما تقدم ;ة إكمالهما) أي السورتين في الركعتيننَّ والسُّ «(وقال البهوتي: 
الاقتصار على قراءة بعض هاتين السورتين جـائز غـير  أنَّ القول الثاني: 

 مكروه.
ه اختـارة وقـولٌ للشـافعيَّ ة اختاره عيسى بن أبان, الحنفيَّ وهو قول عند 
.ما قيَّ  أنهَّ , إلاَّ الفارقي والرملي   دا ذلك بضيق الوقت عن قراءتهما جميعاً

 وذكر عيسى بن أبان رحمه االله في كتاب الحجِّ «مازه:  ابن قال برهان الدين
وي ذلك عن أصحابنا رحمهم االله, ورو حديثاً بإسناد له عن ه لا يكره, ورُ أنَّ 

                                        
 ).١/١٩٤) (زاد المعاد) (١(
 ).٢/١٠٠) (الفروع) (٢(
 ).٢/٣٩) (كشاف القناع) (٣(
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 آيـة بلغ ه قرأ في صلاة الفجر سورة بني إسرائيل, فلماَّ : أنَّ  ؓابن مسعود 
  .)١(»التلاوة ركع وسجد, ثم قام إلى الثانية وختم السورة

 ,ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ مـا أمكـن منهـا: «مليوقال الرَّ 
, فإن قرأ غير )هل أتى(جدة, وكذا في الأخر يقرأ ما أمكنه من ولو آية السَّ 

  .)٢(»وإن نوزع فيه الفارقي وغيره, وهو المعتمدة, قاله نَّ ذلك كان تاركاً للسُّ 

אאW 
 ل:ة القول الأوَّ أدلَّ  لاً:أوَّ 

هذا الفعل مخالف للثابت عن  الجمهور القائلون بالكراهة بأنَّ  استدلَّ 
 الجمعة; إذ كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين فجر صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ 

ه قرأ ببعض هذه وبعض ه اقتصر على إحداهما, أو أنَّ نقل عنه أنَّ كاملتين, ولم يُ 
يأتي بهما على  ي النبوي فعليه أنْ باع الهدْ من أراد اتِّ  ذلك على أنَّ  هذه; فدلَّ 

  .)٣(نَّةذلك كان مخالفاً للسُّ  خالفمن  الصفة الواردة, وأنَّ 

                                        
 ).٢/٤٧) (المحيط البرهاني) (١(
 ).١/٤٩٥المحتاج) ( ) (نهاية٢(

ضيق الوقت ليس قيداً لجواز  ) أنّ ٢/٢٢٥البجيرمي في (حاشيته على الخطيب) ( استظهر تنبيه:  
الاقتصار على بعض السجدة, وذهب إلى جواز الاقتصار على بعض كلٍّ منهما, ولو آية السجدة, 

 ولو بقصد السجود. 
 ).١/١٦٣), (مغني المحتاج) (١/١٩٤) , (زاد المعاد) (٢/٤٧) (المحيط البرهاني) (٣(
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:  ة القول الثاني:أدلَّ  ثانياً
 فيِ  أَ رَ قَ «ه أنَّ   ؓوا بما روي عن ابن مسعود ا القائلون بالجواز فاستدلُّ أمَّ 

َ ني إِ بَ  ةَ ورَ سُ  رِ جْ الفَ  ةِ لاَ صَ   لىَ إِ  امَ قَ  مَّ , ثُ دَ جَ سَ وَ  عَ كَ رَ  ةَ وَ لاَ التِّ  آيةَ  غَ لَ  بَ ماَّ لَ , فَ يلَ ائِ سرْ
  .)١(»ةَ ورَ السُّ  مَ تَ خَ وَ  ةِ يَ انِ الثَّ 

אW 
  :ينهوجزاع, وذلك من النِّ  ه ليس في محلِّ أنَّ يناقش أثرُ ابن مسعود ب

ـ ◙أثر ابن مسعود  أنَّ : لالأوَّ    ورة في سـورة الإسراء, وهـذه السُّ
زاع في المسألة هـو قـراءة , ومحلُّ النِّ شيءلاة لم يرد بخصوص قراءتها في الصَّ 

  .الجمعةجدة والإنسان في فجر السَّ  سورتي
لاة يوم جمعة أو لا, كانت هذه الصَّ   إنْ لاً لم يبينِّ مَ الأثر جاء مجُ  : أنَّ الثاني

  .الجمعةورتين في صلاة الفجر يوم زاع في قراءة هاتين السُّ ومحلُّ النِّ 

אW  
 الجمعـة تخصـيص فجـر تها أنَّ ا سبق عرضه من هذه الأقوال وأدلَّ يظهر ممَّ 

                                        
 ).٢/٤٧) انظر: (المحيط البرهاني) (١(

) ٣٦٨٦فه) (والأثر لم أقف عليه بهذا اللفظ, والذي وقفت عليه ما رواه ابن أبي شـيبة في (مصـنَّ   
فر, فقـرأ بـآخر بنـي إسرائيـل (الحمـد الله صلىَّ «عن أبي وائل قال:   بنا ابن مسعود الفجر في السَّ

), ثم ركعخذ الذي لم يتَّ   وإسناده صحيح.». ولداً
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أو قراءة إحداهما دون الأخـر عـلى سـبيل  ,بقراءة بعض هاتين السورتين
ولا عن  ,نقل عنه عليه الصلاة والسلامبوي; إذ لم يُ ي النَّ دْ الدوام مخالف للهَ 

وهو  ;م فعلوا ذلك, بل المنقول عنهم خلافهأحد من الصحابة والتابعين أنهَّ 
 .الجمعةقراءتهما على وجه التمام في ركعتي الفجر يوم 

للإمام أثناء الصلاة منعه من الإتمـام, فـلا حـرج  ض عارضٌ رَ عَ  إنْ  لكنْ 
بي ذلك, ولا المداومة على هذا الفعل; إذ كان النَّ يقصد المخالفة ب ه لمفيه; لأنَّ 

عاله وهـو كسُ ض له الأمر في صلاته; فيقطع ما كان يعزم على فعله; عرِ يَ  صلى الله عليه وسلم
, فركع, وكعزمه عـلى الإطالـة في الصـلاة, )١( في الفجررة المؤمنينيقرأ سو

 .)٢(القراءة إذا سمع بكاء الصغيرويتجوز في  ,فيُقصرِّ 
الهم قد ة الناس وجهَّ عامَّ  ة أنَّ ا يدلُّ لكراهة هذا الفعل من الأئمَّ وممَّ 

تين نَّة قراءتهما تامَّ آياتها; فتضيع سُ ق بقراءة شيء من ة تتحقَّ نَّ السُّ  ون أنَّ يتوهمَّ 
 واالله تعالى أعلم. وتندثر.

                                        
 ) .٤٥٥), ومسلم (١/٢٦٨) رواه البخاري تعليقاً (١(
 ).٤٧٠), ومسلم (٨٣٠, ٦٧٥) رواه البخاري (٢(
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אאא 

W 
كاة لمقاصد عظيمة, وحِ  النّفع م جليلة; تعود بالخير وكَ شرع الإسلام الزّ

ــةالبركــة و m  l  k  j  يقــول االله ســبحانه: ﴿ ;عــلى الفــرد والأمّ
  q  p  o  nsr     v  u      t xw {  z  y﴾)١(. 

كاةففي  وغيرهمـا مـن أخـلاق  ,والبخل ,حِّ ن الشُّ رَ س من دَ وفلنُّ ل يرتطه الزّ
ة واصر المحبَّـلأ وفيهـا تثبيـتٌ  ,ء في المـالماالـنَّ و صل البركةوبها تح, طَّغامال

 .لاحم بين أفراد المجتمع المسلمة والتَّ احم, والمودَّ والترَّ 
ؤال, السُّ  ن ذلِّ علفقراء والمساكين بصيانة وجوههم ل اً تطهيرفيها أنّ كما 

ولا منقصـة  ,, ومساعدتهم على قضاء حوائجهم, من غير حـرجوإعفافهم
ـمبه حقلت بيل; الّـذين , ونظير هذا ما يحصـل بهـا مـن مواسـاة لأبنـاء السَّ

 .عنهم أموالهم انقطعوا عن ديارهم, وبعدتْ 
ـسار اء, وإطلاق الأُ قَّ رقاب الأرِ  فكِّ  علىوالزكاة تساعد  مـن داء بالفِ

وذلك بسداد ديون  ;وضع الأغلال عن الغارمين هم فياسالأعداء, وتقيود 
مـن لم تطمـئنَّ قلـوبهم بـالإيمان;  ين قلـوبُ ثبَّـت  عـلى الـدِّ , وبها تُ الدائنين

على رفع  ينعاليقين والاطمئنان, وهي ت مفتنشرح به صدورهم, ويحصل له

                                                 
 .١٠٣) التوبة : ١(
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ـ سـهم رخيصـة ذين بـذلوا أنفراية الجهاد في سبيل االله; بإمداد المجاهدين الّ
ود عنل ين,  ,الإسلامحياض  لذَّ  .إعلاء كلمة االلهووحفظ بيضة الدِّ

كاة و  راء من دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد وتنميته, ومنع أهل الثَّ للزَّ
  الاســتئثار بالمــال واحتباســه; كــما أشــار إلى ذلــك الحــقُّ ســبحانه بقولــه: 

﴿ n  m  l  k   j i h﴾)العِظـاملح صـاغير هذا من الم, ولها )١ ;
 .استحقَّت بها أن تكون أحد أركان الإسلامتي الّ 

يُعنى بتحقيـق هـذه المقاصـد الكبـيرة, من ينبغي أن أحقَّ  ولا يخفى أنَّ 
هـم أربـاب المصالح الكثيرة, المناطة بهذه الشعيرة:  تلك إقامةيحرص على و

ــرو ــون ث ــذين يملك ــارات; الّ ــوال والتِّج ــلع  اتالأم ــناف السِّ ــن أص م
  .رات, وغيرها من أنواع المبيعاتوالعقا
تـي ة المهمَّ  عيّةقت بزكاة التِّجارة جملةٌ من المسائل الشرَّ تعلَّ قد و غـي ينبالّ

ه فيهاالتَّ على التُّجار  فق , وسؤال العلماء عن أحكامها; حتَّ فقُّ ى يعملوا على وَ
ت في هذا العصر الحاجة لمع فيهاالشرَّ  عرفة , وإنّ من تلك المسائل التي اشتدَّ

(زكـاة  بــ علـماءعـرف عنـد ال: مـا يُ الخوض فيهـاالحديث وحكمها, وكثر 
 رة).قارات المحتكَ العَ 

                                                 
 ).٢/٥١٧), (١/٤٠. وانظر: (التحرير والتّنوير) لابن عاشور (٧) الحشر :١(
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אW 
ــان للرَّ  ــارجــل عَ إذا ك ــا أرض− ق ه للتِّجــارة, و −أو غيره ــدُّ ــه يع لكنّ

رجـاء ارتفـاع  ;ويرصـد الأسـواق الأسـعار, ص بهيتربَّ عنده, و )١(يحتكره
لان وهو على هذه الحال; فهـل تجـب وْ ل والحَ وْ عليه الحَ  ه فيبيعه, ويمرُّ سعر

 ل?وْ عليه زكاته في كلِّ حَ 

Wאא 
 تلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:خا

ل: كاة في  القول الأوّ كانت أو  )٣(اراً قَ عَ −التجارة  )٢(وضرُ عُ وجوب الزّ
ـ كـلِّ في ا, و يتربّص بها ارتفاع الأسعار الّتي يحتكرها صاحبه −غيره , وْ حَ لٍ

                                                 
ـعر الأنسـب ) المقصود بالاحتكار ١( لعة انتظاراً لبلوغهـا السِّ بُّص بالسِّ ا; وهو الترَّ ăهنا احتكاراً خاص

لع عن البيـع قصـد صلى الله عليه وسلملها, وليس المراد به ما نهى عنه النّبيُّ  غـلاء سـعرها, مـع ; وهو حبس السِّ
 حاجة النّاس إليها, واالله أعلم.

اء; وهو: ما كا جمـع) العُروض: ٢( ض: بفتح العين, وسكون الرّ رْ النّقد, وبفتح الراء  غـيرن من مال عَ
ضٍ  ـرَ , وليس كـلُّ عَ ضاً رَ ضٍ عَ رْ .  والعين: جميع متاع الدنيا وحطامها. وعلى هذا يكون كلُّ عَ ضـاً رْ عَ

  ) ( ع ر ض), و(لسـان العـرب) ٢/٧٣انظر: (مشارق الأنوار عـلى صـحاح الآثـار) لعيـاض (
 ) (ع ر ض).١٦٥/ ٧لابن منظور (

ف فيه لغرض الربحتقليب المال «والتجارة:  ت التَّعاريف) للمُ ». بالتصرُّ  ناويّ (التَّوقيف على مهماَّ
 ).١٦٠(ص

ار: ٣( قَ ت التَّعـاريف) ». كلُّ ملـك ثابـت لـه أصـل; كـالأرض والـدار«) العَ (التَّوقيـف عـلى مهـماَّ
 ).٥١٩(ص



 
 
 

 
  

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb٩٤

ها نينـفعليه زكاتها لما مض ;وإن لم يزكِّ  .عند بيعها ى من السِّ
افعيّة, والحنابلة. جمهور العلماء من وإليه ذهب  الحنفيّة, والشّ

 مذهب الحنفيّة: )١
د بن الحسن:  ـجـل يكـوبو حنيفـة في الرَّ أقال «قال محمّ روض ن لـه العُ

ثمانها لمـا أ يَ ن يزكِّ أفعليه  ;ثم يبيعها ,لا يبيعها عواماً أجارة فمكثت عنده للتِّ 
  .)١(»نينمضى من السِّ 

 نْ إف ;ولكن عليه فيه الزكاة«: −بعد أن حكى مذهب المخالفين−ثمّ قال 
 دَّ أشـاء  نْ إو ,سـنة تـأتي عليـه ذلك الشيء بعينه لكلِّ عشر  ربع دَّ أشاء 

 . )٢(» زكاة ذلكدَّ أف ;شاء باع بعضه نْ إو ,و دنانيرأقيمة ذلك دراهم 
افعيّة:مذ )٢  هب الشّ

ـ−وإنْ نـو التِّجـارة فيـه «: قال ابن حجـر الهيتمـيُّ   −ضرْ يعنـي: العَ
 .)٣(»ت زكاة التجارة, وهكذا في كلِّ عاماستمرَّ 
 مذهب الحنابلة: )٣

وهو غير الأثمان من المـال عـلى , ضرْ روض جمع عَ العُ «ابن قدامة:  قال

                                                 
ة على أهل المدينة) (١(  ).١/٤٧٣) (الحجّ
ة على أهل المدينة) (٢( ), ٢١−٢/٢٠( وانظر: (بدائع الصنائع) للكاسانيّ ). ٤٧٤−١/٤٧٣) (الحجّ

 ).٢/٢١٨مام (و(شرح فتح القدير) لابن الهُ 
). وانظـر: (الوسـيط) ٣/٢٩٧مع حواشي الشرواني وابن قاسـم) ( − (تحفة المحتاج في شرح المنهاج) ٣(

 ).٢/٢٨٠( ), و(روضة الطّالبين) للنّوويّ ٢/٤٨٨( للغزاليّ 
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فمـن ملـك  ;الوسائر المـ ,والعقار ,والحيوان ,من النبات ,اختلاف أنواعه
فـما  ,لوْ مه في آخر الحَـقوَّ  ;هو نصاب, ولوْ الحَ فحال عليه  ,جارةللتِّ  ضاً رْ عَ 

كاة تجب فيـه الزَّ  نَّ إف ;ذا ثبت هذا...إوهو ربع عشر قيمته ,بلغ أخرج زكاته
 .)١(»لوْ حَ  في كلِّ 

ـعدم وجوب الزَّ  القول الثّاني: ـى حتكـرةروض المكاة في العُ , وإنّـما تزكّ
 ة واحدة.مرَّ  د بيعهابع

موا  ّ وهو مذهب المالكيّة; حيث قسّ عقـاراً ت سواء كان− روضالعُ ار تجُ
 :صنفينإلى  −أو غيره

ل:  , جارةفي التِّ  روض ليديرهايكتسب العُ وهو الذي  :اجر المديرالتّ الأوّ
كأصـحاب الحوانيـت  ;ولا يقـدر أن يضـبط أحوالـه ,يكثر بيعه وشراؤهو

 ونحوهم.
 .حول عه على رأس كلِّ لَ روضه وسِ عُ  ييزكِّ  اهذ أنّ  المالكيّةير ف 

ــالثّــاني:  ــذي  :)رالمحتكِــغــير المــدير (اجر التّ   الأرضيشــتري وهــو الّ
 ,ها فيبيعهـاسـعررجاء ارتفاع  ;د الأسواقرصُ ويَ  ,ص بهاويتربَّ  ,لعةالسِّ أو  

 .اءوتنضبط أحواله في البيع والشرِّ 
 وإ , هذاتجب علىكاة لا الزَّ  أنّ  المالكيّةفير ; إذا فـن بقيت عنده أعواماً

                                                 
 ), (الإنصاف) للمرداويّ ٤/١٩٤(الفروع) للشمس ابن مفلح ( ). وانظر:٦٢٣/  ٢) (المغني) (١(

)١٦١/ ٣.( 
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 .اها لسنة واحدةلعة زكَّ باع السِّ 
 :اجر ينقسم إلى قسمين: مدير, وغير مدير. فالمـديروالتَّ «قال ابن رشد: 

ه وشراؤه, ولا يقدر أن يضبط أحواله; فهذا يجعل لنفسـه  هو الّذي يكثر بيعُ
م فيه ما عنده من العُ شهراً من السَّ  يون ن الـدُّ روض, ويحصي ما لـه مـنة يقوِّ

ا غير المدير)١(ي ذلك مع ما عنده من النَّاضِّ الّتي يرتجي قبضها; فيزكِّ   ;. وأمّ
لع, ويتربَّص بها النَّفاق فهذا لا زكـاة عليـه  :وهو المحتكِر الّذي يشتري السِّ

لع حتَّ   .)٢(»أقامت عنده أحوالاً  ى يبيعها, وإنْ فيما اشتر من السِّ
يهـا زكـاة فيزكِّ  ;ى يبيعهـاغـير المـدير حتّـيهـا ولا يزكِّ «: الحطّاب قالو

 .)٣(»ى من الأعوامـواحدة لما مض

Wאא 
ل:لاً: أوّ     أدلّة القول الأوّ

ل بالسُّ   ة, والأثر, والقياس, والمعقول.نَّ استدلّ أصحاب القول الأوّ

                                                 
)١ . , بعد أن كان متاعاً ل نقداً ; إذا تحوَّ ة, وقد نضَّ المال ينِضُّ ; ذهباً أو فضّ ) المراد بالنّاضِّ ما كان نقداً

 ).٥/٧٢انظر: (النِّهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (
مات الممهِّ ٢( يـادات) لابـن أبي زيـد ١/٢٨٥( دات) لابن رشد الجدّ ) (المقدِّ ). وانظر: (النَّوادر والزِّ

), و(شرح الزرقـاني عـلى الموطّـأ) ١/٢٦٩), و(بداية المجتهد) لابـن رشـد الحفيـد (٢/١٦٧(
)٢/١٤٨.( 

ب (٣/١٨٦) (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) (٣( ), ١/٢٨٠). وانظر: (التفريع) لابن الجَـلاَّ
يّ و(القوانين زَ  ).٢٠٦(ص  الفقهيّة) لابن جُ
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وا بجملةٍ من الأحاديث; منها: ة:نَّ من السُّ  الأدلّة )١  استدلُّ
دُ «أنّه قال:   ؓب دُ نْ بن جُ رة مُ سَ  حديث − أ عْ ا بَ ولَ االله :أَمَّ سُ إِنَّ رَ  فَ
نَ الَّذِ  صلى الله عليه وسلم ةَ مِ قَ دَ جَ الصَّ رِ ا أَنْ نُخْ نَ رُ أْمُ انَ يَ بَيْعِ  يكَ عِدُّ لِلْ  .)١(»نُ

 إذا بلغت قيمتـه نصـاباً  جارةللتِّ  عدُّ ذي يُ المال الّ  أنّ على أنّه يدلُّ ه: هوج
, وسـواء قـاراً أم غـيرهسواء أكـان عَ ; )٢(صنف كان كاة من أيِّ تجب فيه الزَّ 

كاة فقاعدة الحَ  , وحيث قدرتكَ محُ  راً أم غيرتكَ كان محُ  ارية سل وْ وجبت فيه الزّ
 .عليه من غير فرق

ولُ االله«قال:   ؓحديث أبي هريرة  −ب سُ ـلىَ  صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَ ـرَ عَ مَ عُ
ةِ  قَ دَ يلَ  ,الصَّ قِ ِيلٍ  :فَ نُ جمَ نَعَ ابْ لِيدِ  ,مَ نُ الْوَ الِدُ بْ خَ ـولِ االله ,وَ سُ ـمُّ رَ بَّـاسُ عَ الْعَ  وَ

ولُ االله; صلى الله عليه وسلم سُ الَ رَ قَ هُ كَ  :صلى الله عليه وسلم فَ نَّ ِيلٍ إِلاَّ أَ نُ جمَ مُ ابْ نْقِ ا يَ نَاهُ االلهُمَ أَغْ ا فَ يرً قِ ا  ,انَ فَ أَمَّ وَ
ا الِدً ونَ خَ مْ تَظْلِمُ إِنَّكُ الِدٌ فَ هُ  ;خَ اعَ رَ تَبَسَ أَدْ دْ احْ أَ  ,قَ بِيلِ االلهوَ هُ فيِ سَ تَادَ ـ ,عْ أَمَّ ا وَ

 َّ ليَ يَ عَ هِ بَّاسُ فَ ا ,الْعَ هَ عَ ا مَ هَ ثْلُ مِ  .)٣(»وَ
  تـاده, وهـذه عْ عـه وأَ رُ دْ أَ  زكـاةب ¶طالب خالداً  وجهه: أنّ عمر

                                                 
ـن ٢٠٢٧( , والـدارقطنيُّ −)٧٣٨٨( ومن طريقه البيهقيُّ  –) ١٥٦٤) أخرجه أبو داود (١( ). وحسّ

كـما في (إرواء الغليـل)  – الغني المقـدسيُّ  ), وعبدُ ٣/١٥٣عبد البرِّ في (الاستذكار) ( ه ابنُ إسنادَ 
ن في (البد−)٣/٣١٠( للألبانيّ   ».وإسناد هذا الحديث جيِّد): «٥/٥٩٢ر المنير) (, وقال ابن الملقِّ

 (مرعـاة المفـاتيح شرح مشـكاة المصـابيح) للرحمـانيّ , و)٢١٩/ ٦( انظر: (شرح أبي داود) للعينـيّ ) ٢(
)١٧٦, ٦/١٧٢.(  

 ).٩٨٣), ومسلم (١٣٩٩) أخرجه البخاري (٣(
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روض كاة في عُ ; ففيه دليلٌ على وجوب الزَّ )١(تكن للتِّجارة لملا زكاة فيها ما 
في جملـة  −لوْ كلَّ حَ −كاة يطلب دفعها من أصحابها عامل الزَّ  التِّجارة, وأنَّ 

 .كاةما يجمع من أموال الزَّ 
وا بجملة من الآثار; منها:  من الأثر: الأدلّة )٢  استدلُّ
 :فقلت :قال .زكاة مالك أدِّ  :فقال عمرُ  عليَّ  مرَّ «اس قال: رواه حمِ ما  − أ

 .)٣(»زكاته وأدِّ  ,مهفقوِّ  :قال .)٢(مدَ فاف والأَ  في الخِ يه إلاّ أزكِّ  ما لي مالٌ 
هـذا شـهر « ان كان يقـول :عثمان بن عفّ  بن يزيد أنّ عن السائب   −ب
ون منه فتؤدُّ  ;كمل أموالُ صُ ى تحَ حتَّ  ;نهيْ دَ  ن فليؤدِّ يْ فمن كان عليه دَ  ;زكاتكم

  .)٤(»كاةالزَّ 

                                                 
ــاب (١( ــد الوهّ ســالة) للقــاضي عب ــ١/٣٨٠) انظــر: (شرح الرّ ــماورديّ ), و(الحــاوي الكب  ير) لل

 ).١/٢٦٢), و(إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد (٣/٢٨٣(
تين, جمع أديم; وهو الجلد المـدبوغ. انظـر: (المصـباح المنـير) للفَ ٢(   )٩يُّـومي (ص) بفتحتين, وبضمّ

بِ    ) (أ د م).٣١/١٩٢( يديّ (أ د م), و(تاج العروس) للزَّ
زاق (٣(  ).٣/١٨٣), وابن أبي شيبة (٤٢٥لأموال) (صبيد في (ا), وأبو عُ ٤/٩٦) أخرجه عبد الرّ
افعيُّ  ,−واللّفظ له−) ٥٩٣) أخرجه مالك (٤(   ) ٦٢٠), وفي (المسـند) (٢/٥٠) (في (الأمّ  وعنه الشّ

زاق (−)٧٣٩٥( ومن طريقه البيهقيُّ − ). ولفـظ ١٠٦٨٥), وابـن أبي شـيبة (٤/٩٢, وعبد الـرّ
ـافعيّ ». بقيَّة أموالكم واه, وزكُّ ضِ قْ يَ لْ ن فَ يْ فمن كان عليه دَ «الأخير:  في (المسـند),  ووقع عنـد الشّ

ح والأثـر صـحَّ ». حتّى تحصل«, بدل:  »حتّى تخلص«) من غير طريق مالك: ٧٣٩٦( والبيهقيّ 
ن في (البدر المنير) ( ه ابنُ إسنادَ  ـ), والبُ ٥/٥٠٦الملقِّ   ), ٣/٤في (إتحـاف الخـيرة المهـرة) ( يريُّ وصِ
 ). ٥/٥٠٤( حجر في (المطالب العالية) وابنُ 
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ما و  .)١(مديراً من غيره اصَّ يخُ لم وجه الاستدلال بهما: أنهّ
روض زكاة, ليس في العُ «أنّه قال:  ¶عن ابن عمر  عن نافع −ج

ضعَ  لاَّ إ فيما كان  كان«: قاله أنّه ن نافع عنوع .)٢(»ارة, فإنَّ فيه زكاةتج في رْ
 .)٣(»عام كاة كلَّ الزَّ  :دار لتجارةيُ  أو بزٍّ  من مال في رقيق أو في دوابٍّ 

كاة في عُ  ق بين مدير وغير وجهه: أنّه أوجب الزّ روض التِّجارة, ولم يفرِّ
 ل.وْ كاة فيها في كلِّ حَ الزَّ جعل المدير, و
وا ب الأدلّة من القياس: )٣  الأقيسة; منها: جملة مناستدلُّ
; الّـذي أُ القياس على الدَّ  − أ ; فإنّـه تجـب )٤(قـرَّ بـه لصـاحبهين المرجوِّ

 .لوْ زكاته في كلِّ حَ 
كاة فيه بتَ دٌ للنَّماء; فوجب تَ رصَ ه مالٌ مُ أنَّ  −ب كـرار الأحـوال; كرار الزَّ

ة هب والفضَّ  .)٥(كالذَّ
العروض غير المدارة أموالٌ للتِّجارة; فوجـب تقويمهـا في كـلِّ  أنَّ  −ج

                                                 
سالة) (١(  ). ١/٣٧٩) انظر: (شرح الرّ
افعيُّ ) ٢( ح ), وصـحَّ ٤/١٤٧( ), والبيهقـيُّ ١٠٥٦٠), وابن أبي شـيبة (٢/٤٦) (في (الأمّ  أخرجه الشّ

 ).٦/١٧٤في (مرعاة المفاتيح) ( االله الرحمانيُّ  ه عبيدُ إسنادَ 
زاق (٣( حه في (مرعاة المفاتيح) (٤/٩٧) أخرجه عبد الرّ  ).٦/١٧٤), وصحّ
ة على أهل المدينة) (٤(  ).١/٤٧٣) انظر: (الحجّ
سالة) (٥(  ). ٣/٢٨٤), و(الحاوي الكبير) (١/٣٨٠) انظر: (شرح الرّ
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 .)١(روض  المدارةسنة; كالعُ 
ـ −د كاة في أثمانهـا للحَ , وْ أنّه إذا باع العروض تجب الزّ ل المـاضي اتِّفاقـاً
كاة بها إذا نُ وكلُّ  قلت إلى عين غيرها, واحتسب بـما مضــى عين تعلّقت الزّ

كاة في كلِّ حَ ج من رَ ; فإنّه يخُ لوْ الحَ من  هب والوَ لوْ عينها الزّ  . )٢(قرِ ; كالذّ
وا من حيث المعقول بما يلي: الأدلّة من المعقول: )٤  استدلُّ
كاة في أموال التِّجارة تعلَّق بالماليّة والقيمة − أ , وهـذا )٣(أنّ وجوب الزّ

ضالمعنى موجود في العَ   ر, كما هو موجودٌ في غيره.المحتكَ  رْ
صـاب ص عـن النِّ لم ينقُ و ,لالأوَّ  لوْ الحـَكاة فيه في لزَّ مال تجب اأنّه  −ب
 .)٤(هلِ في أوّ  ضَّ كما لو ن ;الثاني لوْ الحَ كاته في ز تْ فوجبَ  ;ل صفتهولم تتبدَّ 

 :  القول الثّاني: أدلّةثانياً
 المعقول.وة, والأثر, والقياس, نَّ بالسُّ أصحاب القول الثّاني استدلّ 

ة; منهاوا استدلُّ  ة:نَّ من السُّ  الأدلّة )١ قولـه  :بجملةٍ من الأحاديث النّبويّ
ـ«, وقولـه: )٥(»ةٌ قَ دَ صَ  هِ سِ رَ  فَ لاَ وَ  هِ دِ بْ عَ  فيِ  مِ لِ سْ  المُ لىَ عَ  سَ يْ لَ «: صلى الله عليه وسلم ـعَ  دْ قَ  تُ وْ فَ

                                                 
سالة) (١(  ). ١/٣٨٠) انظر: (شرح الرّ
سالة) (٢(  ). ١/٣٨٠) انظر: (شرح الرّ
 ).٢/٢١) انظر: (بدائع الصنائع) (٣(
 ).٢/٦٢٣) انظر: (المغني) (٤(
 ).٢٣٢٠( ), ومسلم١٣٩٥اريّ () أخرجه البخ٥(
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ــلَ  ــ مْ كُ ــ نْ عَ ــ«, وقولــه: )١(»يــقِ قِ الرَّ وَ  لِ يْــالخَ  ةِ قَ دَ صَ  يــقِ قِ الرَّ وَ  لِ يْــالخَ  فيِ  سَ يْ لَ
 .)٢(»اةٌ كَ زَ 

لالة: أو ةالنّصوص ه هذنّ جه الدِّ كـاة في عامَّ ـ في سـقوط الزّ ; ضورالعُ
ليل إلاّ في موضعٍ   . )٣(قام عليه الدّ

 من الآثار; منها: بجملةٍ  وااستدلُّ  من الأثر: الأدلّة) ٢
أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عاملـه عـلى  :أنّه بلغه مالكٌ ما رواه  − أ

 .)٤(»والماشية ,ينْ والعَ  ث,رْ دقة في الحَ ما الصَّ إنَّ : «دقةمشق في الصَّ د
 .)٥(ى تصير عيناً ليس في العروض شيءٌ حتَّ دلَّ على أنّه ف

اما رواه  −ب تاجرٌ له مـالٌ كثـيرٌ في  سئل عطاءٌ :: «قال غئإبراهيم الصّ

                                                 
), ١٧٩٠), وابـن ماجـه (٢٤٧٧( ), والنَّسـائيُّ ٦٢٠), والترمـذيُّ (١٥٦٧) أخرجه أبـو داود (١(

.ونقل الترمذيُّ تصحيحَ   ه عن الإمام البخاريِّ
 ).٥/٣١٠في (صحيح أبي داود) ( حه الألبانيُّ ), وصحَّ ١٥٩٦) أخرجه أبو داود (٢(
سالة) () ٣( ) . ويلحـظ أنّ ٢/١٢٢( ), و(المنتقى شرح الموطّأ) للبـاجيّ ٣٨١− ١/٣٨٠انظر: (شرح الرّ

كـاة عـلى التّـاجر المُ  كوا بعموم هذه الأحاديث في القول بعدم وجـوب الزّ ر, وهـي حتكِـالمالكيّة تمسّ
ـحابة  تلزمهم في التّاجر المدير, ولكنْ  وها بالآثار الواردة عن عمـر وغـيره مـن الصّ ; ╚خصّ

الة على وجوب الزّ   ر).حتكِ روض التّجارة, وحملوها على المدير لا على غير المدير(المُ كاة في عُ الدّ
 ). ٦٥٤) (الموطأ) (٤(
نة الكبر) لسحنون (٥(  ). ٢/٢٥١) انظر: (المدوّ

, ولم أجـده صلى الله عليه وسلم استدلّ سحنون بهذا الأثر على هذه المسألة, ولكنّه جعلـه مـن قـول النّبـيّ  تنبيه:
 الحديث, واالله أعلم.في شيء من كتب صلى الله عليه وسلم مرفوعاً إليه 
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 ;ه ثمنهما يعلم أنَّ  م متاعه على نحوأعليه أن يقوِّ  ;حضر زكاته, ىأصنافٍ شتَّ 
ةٍ ما ك ولكنْ  ,!: لافيخرج زكاته? قال , أخرج منه زكاته ان من ذهبٍ أو فضّ

  .)١(»وما كان من بيعٍ أخرج منه إذا باعه
ـ« :يقول عطاءٌ كان  :قال جريجٍ ابن ن وع ـرْ لا زكاة في عَ  دار إلاَّ ض لا يُ

 . )٢(»ةهب والفضَّ الذَّ 
رضـه أمـن  له طعـامٌ  عن رجلٍ  فيَّ عْ سألت الجُ « :قال معمرٌ ما رواه  −ج

 .)٣(»باعى يُ حتَّ  ليس فيه زكاةٌ  :قال الشعبيُّ  :الق ,ى أصلهيريد بيعه قد زكَّ 
 بجملةٍ من الأقيسة; منها: وااستدلُّ  من القياس: الأدلّة )٣
وقـد غـاب  ,ذي يقتضيه صـاحبهن الّ يْ كالدَّ  أنّه  ن:يْ القياس على الدَّ  − أ
  .)٤( واحدٍ   لعامٍ يه إلاَّ ه لا يزكِّ أنَّ  :ذي كان عليهعند الّ  ومكث أعواماً  ,عنه

ـرْ أنّه عَ  ناة:تَ قْ روض المُ القياس على العُ  −ب  ; فـلا دارٍ ضٌ مملـوكٌ غـير مُ
; كالعُ  يلزم تقويمه كلَّ     .)٥(ناةتَ قْ روض المُ سنةٍ

                                                 
اق ٩٤٧/  ٣ويــه في (الأمــوال) (جَ نْ ) أخرجــه بتمامــه: ابــن زَ ١( : عبــد الــرزّ ), وأخرجــه مختصـــراً

ة) للألبـانيّ وَ جَ نْ ). وسند ابـن زَ ٣/١٨٤), وابن أبي شيبة (٤/٩٦(  يـه حسـن; كـما في (تمـام المنّـ
 ).٣٦٥(ص

اق (٢(  ). ٤/٩٧) أخرجه عبد الرزّ
اق (٣(  ).٤/٩٥) أخرجه عبد الرزّ
)٤ ِّ  ).٣/١٦٧ () انظر: (الاستذكار) لابن عبد البرَ
سالة) (٥(  ).٢/١٢٢), و(المنتقى) (٣٨١−١/٣٨٠) انظر: (شرح الرّ
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ــ −ج ــال الضِّ ــلى الم ــاس ع ــلا يُ حيــث ; )١(مارالقي إلى رجوعــه  بعــد ىزكَّ
نّ عمر بن عبد العزيـز أ «: تيانيُّ خْ لما رواه أيّوب السَّ  صـاحبه إلاّ لعـام واحـد;

ه زكاتُـ منه ؤخذتُ و ,ه إلى أهلهيأمر بردِّ ; لاة ظلماً كتب في مالٍ قبضه بعض الو
زكـاةٌ  أن لا يؤخـذ منـه إلاَّ  :ب بعد ذلك بكتابٍ , ثمّ عقَّ نينلما مضى من السِّ 

اه كان ضِ فإنَّ  ;واحدةٌ    .)٢(»مارً
 :; منهاأمور جملةب المعقولوا من استدلُّ  من المعقول: الأدلّة )٤
ـ ;ةالأموال النّامي كاة شرعت فيأنّ الزّ  − أ ـفلـو زكَّ   عـامٍ  لعة كـلَّ ى السِّ
 ;عيت عند البيـر , فإذا زكِّ فيتضرَّ  ;انقصت عن شرائه −دةً اسوقد تكون ك−

 .)٣(اتهفيخرج زك ;بح كان كامنًا فيهاكانت ربحت فالرِّ  فإنْ 
مـالٍ منـه لا مـن سـواه, وحيـث إنّ  رج زكاة كلِّ تخُ  أنّ الأصل أنْ  −ب

  .)٤(بع; فلا يلزم إخراج زكاته من غير قيمتهجارة لم يُ للتِّ  المعدَّ ض رْ العَ 
                                                 

مار: الغائب الذي لا يُ «قال ابن الأثير: ) ١( ـمار; مـن أضـمرتُ المال الضِّ جي فلـيس بضِ رجى, وإذا رُ
عَل, وم فْ . وإنّـما أُ الشيء: إذا غيَّبتُه; فِعال بمعنى فاعل, أو مُ فات: ناقةٌ كِنـازٌ خـذ منـه ثله من الصِّ

ـنين  ه علـيهم; فلـم يوجـب علـيهم زكـاة السِّ زكاة عام واحد; لأنّ أربابه مـا كـانوا يرجـون ردَّ
 ).٣/١٠٠(النّهاية في غريب الحديث والأثر) (». الماضية

ــأ) (٢( لكبــير) ), و(الحــاوي ا٣/١٦٢). وانظــر: (الاســتذكار) (٦٨٦) أخرجــه مالــك في (الموطّ
)٣/٢٨٣ .( 

 ).٢٥/١٦ة () انظر: (مجموع الفتاو) لابن تيميّ ٣(
نــة الكــبر) (٤٢٧بيــد (ص) انظــر: (الأمــوال) لأبي عُ ٤( ســالة) و), ٢/٢٥١), و(المدوّ (شرح الرّ

)١/٣٨١.( 
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بح إنَّـما يحالمأنّ  −ج بح, والرِّ صـل إذا قصود بالتِّجارة حصول النَّماء بالرِّ
دٍ لَّ فوجب أنْ تتع ;نضَّ الثَّمن   .)١(كالثِّمار ;ق به زكاة عام واحِ

ة فقـط قبـل يَّـجبـت بالنِّ ه لو ويّة وحدها لا تجب بها زكاة; لأنَّ أنّ النِّ  −د
فنو بـه  )٢(ةـنيـض للقُ رْ على من كان عنده عَ  لوْ الحـَبحلول البيع; لوجبت 

ر أن جارة, وإنْ لم يبعه, وحيث قد تقـرَّ ضاً فنو به التِّ رْ , أو ورث عَ التِّجارة
كـاة عـلى مـن كـان متربِّصـاً لا زكاة في شيء من ذلك; فكذلك لا تجـب الزَّ 

 .)٣(ى يبيعهاروضه حتَّ بعُ 
لـم تجـب فيـه ف ;في أحـد طرفيـه ن المال عيناً اني لم يكالثَّ  لوْ الحـَ أنَّ  −هـ
  .)٤( ًله عيناذا لم يكن في أوَّ إل الأوَّ  لوْ كالحَ الزكاة 

אW 
ل:أولاً:   مناقشة أدلّة القول الأوّ

  :ةنَّ مناقشة أدلّتهم من السُّ ) ١
نـاقَش − أ ــم باســتدلالهُ  يُ ــا أَنْ ...« :◙ رةمُ حـديث سَ نَ رُ أْمُ ـانَ يَ كَ

                                                 
 ). ٣/٢٨٣(الحاوي الكبير) ( انظر: )١(
ذه الإنسان لنفسه, لا للتِّجـ٢( : ما اتخَّ مِّ  ارة. انظـر: (تهـذيب اللغـة) للأزهـريّ ) القنية بالكسر والضَّ

 ) (ق ن و). ٣٩/٣٤٧يدي (بِ ) (ق ن ا), و(تاج العروس) للزَّ ٩/٢٣٨(
سالة) (٣(  ).٢/١٢٢), و(المنتقى) (١/٣٨١) انظر: (شرح الرّ
 ).٢/٦٢٣) انظر: (المغني) (٤(



 
 
 

 
  

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb١٠٥

نَ الَّذِ  ةَ مِ قَ دَ جَ الصَّ رِ بَيْعِ  ينُخْ عِدُّ لِلْ ; لأنّه مـن طريـق ; بأنّه ضعيف لا يصحُّ »نُ
عن أبيه سـليمان  ,رةمُ بن سَ  بن سليمانيب بَ خُ عن رة, مُ جعفر بن سعد بن سَ 

 به. بندُ رة بن جُ مُ رة , عن سَ مُ بن سَ ا
 اته غير معروفين, ولم يـوثِّقهم إلاَّ , ورووهذا السند مسلسلٌ بالمجاهيل

ان في ابـن القطَّـ, وهو معروف بتوثيـق المجاهيـل; ولهـذا قـال )١(انابن حبَّ 
, ف لـه حـالعرَ وما من هؤلاء من تُ «الكلام على حديث ورد بهذا الإسناد: 

: الذَّ , وقال )٢(»هدهمثون فيهم جَ وقد جهد المحدِّ  م, ظلِـوهذا إسنادٌ مُ «هبيُّ
 .)٤(»في إسناده جهالة«. وقال ابن حجر: )٣(»مكْ لا ينهض بحُ 

ا «: صلى الله عليه وسلم, وقول النّبيّ  ؓحديث خالد م باستدلالهُ نُوقش  −ب أَمَّ وَ
ا الِدً ونَ خَ مْ تَظْلِمُ إِنَّكُ الِدٌ فَ هُ  ;خَ اعَ رَ تَبَسَ أَدْ دْ احْ بِيلِ االله ,قَ هُ فيِ سَ تَادَ أَعْ مـن  ;»وَ

 :وجوه
ل: وإنّما هو , روض التِّجارةفي زكاة عُ  دٌ وار ديثَ الح نا لا نسلِّم أنّ أنَّ  الأوّ

ع.   في صدقة التّطوُّ

                                                 
 ).٢٧٤, ٦/١٣٧), (٤/٣١٤) انظر: (الثِّقات) له (١(
 ). وانظـر: (الأحكـام الكـبر) للإشـبيليّ ٥/١٣٨الأحكـام) ( ) (بيان الوهم والإيهام في كتـاب٢(

)٢/٢٨٦.( 
جال) (٣(  ).٢/١٣٦) (ميزان الاعتدال في نقد الرِّ
وفيـه ): «١/٢٦٠راية في تخريج أحاديث الهداية) (). وقال في (الدِّ ٢/٣٩١) (التّلخيص الحبير) (٤(

 ». وإسناده لينِّ ): «٦٢٣وقال في (بلوغ المرام) (». ضعف
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ـأنّه  الثّاني: روض; فإنّـه يحتمـل أنّ على التسليم بكونه وارداً في زكاة العُ
كاة على المدير.)١(كان مديراً   ؓ خالداً   , ولا خلاف في وجوب الزَّ

ـأنّه واقعة حال, والاستدلال بهـا  الثّالث: محتمـل غـير روض عـلى العُ
ق إليهـا إذا تطـرَّ  حـوالر في أصول الفقـه: أنّ وقـائع الأ, وقد تقرَّ )٢(عينِّ مت

 .)٣(الاستدلال; لما يبقى فيها من الإجمال قط بهاالاحتمال س
 مناقشة أدلّتهم من الأثر: )٢
 :من ناحيتين هم من الأثرتُ لّ ش أدناقَ تُ 
ـ  ؓنّ أثر عمر فإ واية:الأولى: الرِّ   ي قال فيه لحِ قـال  لمّـا−ماس الذِّ

;  »زكاته وأدِّ  ,مهقوِّ « :−مدَ فاف والأَ  في الخِ يه إلاّ أزكِّ  ما لي مالٌ  «له:  لا يصـحُّ
ش في هذا توثيق ابـن حبّـان دِ , ولا يخَ )٤(ف عدالتهعرَ لا تُ مجهول, وماس فحِ 
 .)٦(; لأنّه متساهل في التّوثيق)٥(له

                                                 
سالة) () ا١( ل والثّاني: (شرح الرّ  ).١/٣٨١نظر للوجهين الأوّ
 ).١/٢٦٢) انظر: (إحكام الأحكام) (٢(
ـ٣( ), و(البحـر المحـيط) ١٥٩−٢/١٥٣( رافيّ ) انظر لهذه القاعدة والتّفريـع عليهـا: (الفـروق) للقَ

ركشيّ  ـ), و(القواعد والفوائد الأصوليّة) لابن اللَّ ٣١٠− ٢/٣٠٨( للزّ تحبـير و(ال ),٢٣٤ام (صحَّ
 ).٥/٢٣٨٧( شرح التّحرير) للمرداويّ 

) لابن حزم, و(الفروع) (٤(  ).٤/١٩٢) انظر: (المحلىّ
 ).٤/١٩٣) انظر: (الثِّقات) (٥(
 ).٣٦٨ص) انظر: (تمام المنّة) (٦(



 
 
 

 
  

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb١٠٧

,أنّ أثر حمِ  راية:الثّانية: الدِّ  ونحن نقـول: إنّ  اس يدلُّ على أنّه كان مديراً
م  يه  ,مالهالمدير يقوِّ في   ؓ عثمان مل أثرُ على ذلك يحُ في كلِّ سنة. وويزكِّ

ون منـه فتؤدُّ  ;كمل أموالُ صُ ى تحَ حتّ  ;دينه ين فليؤدِّ من كان عليه دَ ...«قولـه: 
 .)١( »كاةالزَّ 

 روض زكاة, إلاّ ليس في العُ «: ¶ابن عمر  أثرُ  مـليحُ أيضاً وعليه 
ضعَ   .»ارةتج في رْ

 مناقشة أدلّتهم من القياس:) ٣
ناقَش − أ ; الّذي أُ على الدَّ  القياسُ  يُ , وأنّه تجـب قرَّ به لصاحبهين المرجوِّ

; فـلا تجـب ل; بأنّه معارَ وْ زكاته في كلِّ حَ  ين غير المرجـوِّ ضٌ بقياسه على الدَّ
 .الآخرب إلحاقه لى منوْ بأَ هما زكاته, وليس إلحاقه بأحد

كـاة فيـه دٌ للـنَّماء; فوجـب تَ رصَ ه مالٌ مُ نّ م: إقولهُ وقش نُ  −ب كـرار الزَّ
ةبتَ  هب والفضَّ ر كاة إنّما تتكرَّ ; بأنّه قياس باطل; لأنّ الزَّ كرار الأحوال; كالذَّ

, ولـيس كـذلك كاة تجـب في أعيانهـاالزَّ  لأنّ  ;لوْ حَ  ة كلَّ هب والفضَّ في الذَّ 
 .)٢(روضالعُ 

أمـوالٌ للتِّجـارة; فوجـب روض غير المـدارة نّ العُ م: إقولهُ نُوقش  −ج

                                                 
سالة) (١(  ).١/٣٨١) انظر: (شرح الرّ
سالة) (٢(  ). ١/٣٨٢) انظر: (شرح الرّ
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 من وجهين:; ةالمدار لعروضتقويمها في كلِّ سنة; كا
ل: كاة إنّما تجب عنـدنا في الأوّ ـ أنّه قياس غير صحيح; لأنّ الزّ روض العُ
ا إذا كان يبيع عُ  ضيِ المدارة إذا نَ  يكون  روض, ولاروضاً بعُ شيء من أثمانها, فأمّ

 .)١( و غير مديرفي ذلك عين; فلا زكاة فيها مديراً كان أ
فلـو لم نوجـب −ضُّ له عادة من تجارته أثمان; أنّ التّاجر المدير ينِ الثّاني: 

كاة في كلِّ حَ  ل; انتظاراً لبيع جميع سلعته; لأدّ ذلـك إلى سـقوط وْ عليه الزّ
كاة في ماله جملةً   .)٢(; بخلاف غير المدير; فافترقا−الزّ

كـاة بهـا إذا نُ قـت الم: إنّ كلَّ عـين تعلَّ قولهُ نُوقش  −د ت إلى عـين قلَـزّ
كـاة في كـلِّ ل; فإنّه يخرج من عينها الزَّ وْ غيرها, واحتسب بما مضـى من الحَ 

هب والوَ وْ حَ  ـة رِ ل; كالذّ هب والفضّ ق; بأنّـه قيـاس مـع الفـارق; لأنّ الـذّ
ل فيهما على وجه وْ ق الحَ رْ ; فكان طَ (وهو الأثمان) قلان بالبيع إلى جنسهماتين

 . )٣(قل إلى غير جنسهاتا إذا بيعت تنعروض فإنهَّ واحد; بخلاف ال
 مناقشة أدلّتهم من المعقول: )٤  
ناقَش  −أ كـاة في أمـوال التِّجـارة تعلَّـق بالماليّـة نّ وجوب الزَّ م: إقولهُ  يُ

ضوالقيمة, وهذا المعنى موجود في العَ  , كما هو موجودٌ في غـيره; رالمحتكَ  رْ
                                                 

سالة) (١(  ). ١/٣٨٢) انظر: (شرح الرّ
سالة) (٢(  ). ١/٣٨٢) انظر: (شرح الرّ
سالة) (٣(  ). ١/٣٨٢) انظر: (شرح الرّ
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د; تصـبح  ة, الّتي يتررالمحتكَ روض بأنّ العُ  بَّص بها التّاجر إلى أجل غير محـدَّ
ة يون غـير المرجـوَّ ماء, كالـدُّ الـنَّ  , أو متوقِّـفَ غـير نـامٍ في فترة التربُّص مالاً 

كاةالوفاء   .)١(; فلا تجب فيها الزَّ

ناقَش −ب لم ينقص عن و ,لالأوّ  لوْ الحَ كاة فيه في مال تجب الزَّ قولهم:  يُ
في  ضَّ كـما لـو نـ ;انيالثّ  لوْ الحـَكاته في وجبت زف ;ل صفتهولم تتبدَّ  ,صابالنِّ 
لم تجب فيه الزكـاة ف ;في أحد طرفيه ن المال عيناً اني لم يكالثَّ  لوْ الحـَ بأنّ ; هلِ أوَّ 

 . ًله عيناذا لم يكن في أوَّ إل الأوّ  لوْ كالحَ 

 :   :مناقشة أدلّة القول الثّانيثانياً
 نَّة:مناقشة أدلَّتهم من السُّ  )١
ـ المُ لىَ عَ  سَ يْ لَ «بعموم حديث:  ةنَّ السُّ من م استدلالهُ وقش نُ   هِ دِ بْـعَ  فيِ  مِ لِ سْ

دْ «: حديث, و»ةٌ قَ دَ صَ  هِ سِ رَ  فَ لاَ وَ  , »يـقِ قِ الرَّ وَ  لِ يْ الخَ  ةِ قَ دَ صَ  نْ عَ  مْ كُ لَ  تُ وْ فَ عَ قَ
اةٌ «: حديثو كَ قِيقِ زَ الرَّ يْلِ وَ  من وجهين:; »لَيْسَ فيِ الخَ

ل: ـ أنَّ  الأوّ ما هـي في روض التِّجـارة, وإنَّـهذه الأحاديث ليسـت في عُ
 .)٢(ناة لغير التِّجارة, وهذه لا خلاف في أنّه ليس فيها زكاةتَ قْ روض المُ العُ 

تـي ذكروهـا أنّ عمومـات الأحاديـث  :الثّاني بالأحاديـث  ضـةٌ معارَ الّ

                                                 
 ).  ١٣٦ص) انظر: (فتاو مصطفى الزرقا) (١(
 ). ١٦٩/ ٣) انظر: (الاستذكار) (٢(
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كاة فيما أُ ة الدَّ الخاصَّ  دَّ للبيع; فيجب تقديم الخاصِّ على عِ الة على وجوب الزَّ
 .)١(العامِّ 
 مناقشة أدلّتهم من الأثر: )٢

ناقَش ـدقة في الحَـ«: عمر بن عبد العزيزأثر م باستدلالهُ  يُ ث, رْ إنّـما الصّ
ـ« :عطـاءوأثـر  ,»والماشية ,ينْ والعَ  ـ ضٍ رْ لا زكـاة في عَ هب  الـذّ دار إلاّ لا يُ

 :من وجوه; »باعى يُ حتّ  ليس فيه زكاةٌ « :الشعبيّ  ولق. و»ةوالفضّ 
ل: ته نظر; فإنّ أثر عمر بن عبد العزيأنّ بعض هذه الآث الأوّ ز ار في صحّ

, ولم أَ   ده موصولاً عند غيره.جِ إنّما أخرجه مالك بلاغاً
ـفي هذه الآثار الحصر  أنّ  الثّاني: كـاة في عُ روض التِّجـارة, ليس نفياً للزَّ

كاة في العُ   .)٢(ناةتَ قْ روض المُ وإنّما هو نفيٌ للزَّ
عمـر ك− ╚الصـحابة ة عـن بالآثار المرويّ  ضةا معارَ أنهّ  الثّالث:

ـ −¶وابنه  كاة في عُ , وهـي أولى منهـا روض التِّجـارةفي وجوب الزّ
 .الاتِّباع والعملب

 مناقشة أدلَّتهم من القياس: )٣
ناقَش − أ  ين غير المرجوِّ من وجهين:دار على الدَّ هم للمال غير المُ قياسُ  يُ

                                                 
 ).٢/٦٢٣) انظر: (المغني) (١(
 ). ١٧١, ١٦٩/ ٣) انظر: (الاستذكار) (٢(
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قـاس , والأصل أن يُ )١( أقوالأنّه قياس على فرع مختلف فيه على ل:الأوّ 
 .)٢(ق عليه, لا على فرع مختلف فيهفَ على أصل متَّ 

ـروض المُ العُ  ه قياس مع الفارق; لأنَّ أنّ  الثّاني: رة في يـد صـاحبها, حتكَ
فإنّه في ; ن غير المرجوِّ يْ بخلاف الدَّ  ;قيمتها متى شاء وتحصيل ,ويمكنه بيعها

ةِ غيره  ف فيه.مكنه التّصرُّ في يده, ولا يهو ليس ; ف)٣(ذمَّ
ناة; بأنّه قياس مع تَ قْ روض المُ هم للمال غير المدار على العُ قياسُ  نُوقش  − ب

قصـد والانتفـاع, ولا يُ  ,قصد منها الاسـتمتاعالعروض المقتناة يُ  الفارق; لأنَّ 
 .)٤(داررصد للتِّجارة من المال, وإن كان غير مُ منها النَّماء; بخلاف ما أُ 

ناقَش −ج مار; بأنّ للمال غير المدار على م هقياسُ  يُ ـمار المال الضِّ  المال الضِّ
ين غير المرجوِّ لـيس في يـد  ه أربابـه مـا كـانوا يرجـون ردَّ وبه, احأصـكالدَّ

; دارغـير المُـ , وليس كذلك المالُ وه لسنة واحدة, فإذا رجع إليهم زكَّ عليهم
 .فإنّه في يد صاحبه, ويمكنه بيعه, وأخذ قيمته

                                                 
), و(بدايـة المجتهـد) ١/١٤٤يرة (بَـهُ  و(الإفصاح) لابن ,)٤٣٠ −٤٢٩ص) انظر: (الأموال) (١(

)٢١٨−١/٢١٧ ِّ ) عـن مالـك في المـال ٢٩٤−١/٢٩٣ في (الكـافي) (). وقد ذكر ابن عبـد الـبرَ
ـاه ـيه لكلِّ سنة, ولا زكاة عليه فيه لما مضـالمجحود إذا قبضه صاحبه ثلاثة أقوال: يزكِّ  ى, وإن زكّ

 الأخير هو المذهب, واالله أعلم., و»كلُّ ذلك صحيح عن مالك«ن, وقال: سَ لعام واحد فحَ 
), و(إرشــاد ٤/٢٧( ), و(شرح الكوكــب المنــير) للفتــوحيّ ٤/٧٨) انظــر: (البحــر المحــيط) (٢(

 ).٢/١٠٧( الفحول) للشوكانيّ 
 ).٣/١٦٢) انظر: (الاستذكار) (٣(
 ). ٤٢٩ص) انظر: (الأموال) (٤(
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 المعقول:تهم من مناقشة أدلَّ  )٤
ناقَش − أ ـ ;اميـةالأمـوال النَّ  عـت فيكـاة شرُ الزَّ  نَّ إ :مقولهُ  يُ ى فلـو زكَّ

كـاة تجـب في الأمـوال  ; بأنّ رفيتضرَّ  ;عامٍ نقصت عن شرائها لعة كلَّ السِّ  الزّ
ف والالّتي يطلب فيها النّماء بالالأموال النّامية, وكذا  , هـذا هـو جارةتِّ تصرُّ

ـر إذا كَ رَّ ـد يتضـوكونه قـ, )١(الأصل ـفَ ت, كـذلك قـد يـربح إذا نَ دَ سَ ت قَ
بح والخسـارةأن التِّجارة شأن  لأنَّ − وراجت , ولـيس ذلـك −تدور بين الرِّ

ـنْمُ بموجبٍ للخروج عن الأصل ــرع: (الغُ ; ما دام جارياً عـلى قاعـدة الشّ
مِ  رْ  .)٢()بالغُ
مـن سـواه,  رج زكاة كلِّ مالٍ منـه لاالأصل أن تخُ  إنَّ  م:قولهُ نُوقش  − ب

ع; فلا يلزم إخراج زكاته من غير قيمتـه; بَ العَرْض المعدَّ للتِّجارة لم يُ  وحيث إنَّ 
ـب  وأصـحابه صلى الله عليه وسلمة عـن رسـول االله نَّ أنّ هـذا غـير صـحيح; لأنّـا وجـدنا السُّ

ا يكـون إعطـاؤه : أنّه قد يجب الحقُّ في المال, ثمّ يحوَّ ╚ ل إلى غـيره; ممّـ
ليل ذلك جملةٌ من الآثار; منها قـول معـاذ دو .)٣(ر على معطيه من الأصلـأيس

انَ «لأهل اليمن:   ؓ كَ ةِ مَ قَ دَ بِيسٍ فيِ الصَّ ِيصٍ أَوْ لَ ضٍ ثِيَابٍ خمَ رْ تُونيِ بِعَ ائْ

                                                 
 ).٢/١٤١), و(شرح الزرقاني على الموطّأ) (٣/١٥١) انظر: (الاستذكار) (١(
ة االله البالغة) لوليِّ االله ٢/٢٦٩لهذه القاعدة: (التّقرير والتّحبير) لابن أمير الحاج ( ) انظر٢( ), و(حجّ

هلوي (ص  ة: ٧٨١الدِّ  ).٨٧), و(مجلّة الأحكام العدليّة) (المادّ
 ).٢/٢٨٥), و(الحاوي الكبير) (٤٢٧ص) انظر: (الأموال) (٣(
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ةِ  رَ الذُّ عِيرِ وَ مْ  ;الشَّ لَيْكُ نُ عَ وَ ابِ النَّبِيِّ  ,أَهْ حَ َصْ ٌ لأِ يرْ خَ ينَةِ ـَبِالمْ  صلى الله عليه وسلموَ  .)١(»دِ
بح قصود بالمنّ م: إقولهُ نُوقش  −ج بح, والـرِّ التِّجارة حصول النَّماء بالرِّ
; من كالثِّمار ;ق به زكاة عام واحدلَّ فوجب أنْ تتع ;صل إذا نضَّ الثَّمنإنَّما يح

 وجهين:
ل:  اس;في قصّـة حمِـ ◙أنّ هذا خلاف ما يدلُّ عليه أثـر عمـر  الأوّ
 وأدِّ  ,مـهفقوِّ  لـه: قـالف .مدَ فـاف والأَ  في الخِ يه إلاّ أزكِّ  ما لي مالٌ « حيث قال:

 .)٢(ضَّ ثمنهاروض قبل أن ينِ ; فدلَّ على وجوب إخراج زكاة العُ  »زكاته
; فإنّـه تجـب فيـه )٣(لوْ ضَّ من ثمنها قبل الحَـنِ يفاسد بما أنّ هذا الثّاني: 

كاة  .لوْ حَ  في كلِّ  الزّ
ناقَش −د ة وحدها لا تجب بهـا زكـاة; لأنّـه لـو وجبـت يَّ نّ النِّ إ م:قولهُ  يُ

ـ لوْ الحَ بحلول فقط قبل البيع; لوجبت ة ـَّيبالنِّ  ض رْ عـلى مـن كـان عنـده عَ
 :من وجوه; نية فنو به التِّجارةللقُ 

ل: ع عليه, وقد ذهبت طائفة من أنّ هذا ردٌّ للمسألة إلى أصلٍ متنازَ  الأوّ

                                                 
  , وفي إسـناده ضـعف; فقـد قـال ◙قاً عن طاوس عن معاذ ) معلَّ ٢/٥٢٥( أخرجه البخاريُّ ) ١(

فإسناده إلى طاوس صحيح; إلاّ أنّ طاوساً لم يسـمع مـن ): «...١٨/  ١ابن حجر في (فتح الباري ) (
ابق.». معاذ  وبمعناه آثار أخر ذكرها أبو عبيد في الموضع السّ

 ).٢/٢٨٤) انظر: (الحاوي الكبير) (٢(
 ).٢/٢٨٦) () انظر: (الحاوي الكبير٣(
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كاةها وحدَ ة يَّ النِّ  العلماء إلى أنّ   .)١(تجب بها الزّ
ض القُ أنّ هناك فرقاً بين النِّيَّة الالثّاني:  رْ نية ليكون للتِّجارة, طارئة على عَ

ض التِّجارةوبين النِّيَّ  رْ ل فيه انتقال عن أصـل القُ ة الأصليّة في عَ نيـة; ; فالأوّ
د فلا يكفي فيه النِّيَّة, بخلاف الثّاني فإنّه باقٍ على الأصل; وأنّه للتِّجارة;  مجرَّ

 .فتكفي فيه النِّيَّة
سْ  :الثّالث بة, أنّ النِّيَّة ليست مُ وجِ بالتِّجارة  وإنَّما إرصاده للنَّماءقطة, ولا مُ

هب للتَّحليِّ به مسقط لزكاته, فلماَّ موجب لزكاته ة والذَّ , كما أنَّ إرصاد الفضَّ
 ُ قطة لزكاتهلحُ ل: إنَّ النِّيَّة في ااز أنْ يُقلم يجَ سْ ِّ مُ كذلك لا يُقال: إنَّ النِّيَّـة في  ;ليِ

ب التِّجارة وجِ  . )٢(هة لزكاتمُ
لم ف ;في أحد طرفيه ن المال عيناً اني لم يكل الثَّ وْ الحَ  نّ إ م:قش قولهُ نُو −هـ
نا ب ; ًله عيناذا لم يكن في أوَّ إل الأوّ  لوْ كـالحَ فيه الزكاة  تجب ذا لم إه م أنّ لا نسلِّ أنّ

ـبجـارة للتِّ  ضـاً رْ ذا اشتر عَ إو ,لا تجب الزكاة فيه له عيناً يكن في أوَّ  ض رْ عَ
  .)٣(ل الزكاة من حين اشتراهوْ  حَ نية جر فيللقُ 

                                                 
ـافعيّة, وروايـة عـن أحمـد. انظـر: (الحـاوي  ) وهو قول إسحاق ابن راهويه, والكرابيسيّ ١( من الشّ

 ).٣/١١٠), و(الإنصاف) (٢/٦٢٨), و(المغني) (٣/٢٩٦الكبير) (
 ).٢/٢٨٥) انظر: (الحاوي الكبير) (٢(
 ).٢/٦٢٣) انظر: (المغني) (٣(
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 אW  
أنّ الأقرب في هـذه المسـألة مـذهب الجمهـور القـائلين ير الباحث: 
كاة في  ل, سواء كانت عقاراً أم غـير وْ التِّجارة في كلِّ حَ  عروضبوجوب الزّ

  لي:يدارة; وذلك لما مُ  مأ رة, محتكَ عقار
لاً: ة وجوب الزَّ  أوّ ق بـين المُ كاة في عُ أنّ أدلّ ـروض التِّجارة لم تفرِّ رة حتكَ

ك بظاهرها وعمومهـا حتّـى يوجـد دليـلٌ رةوغير المحتكَ  , والأصلُ التّمسُّ
 صالحٌ لتخصيصها.

: ـ ثانياً قـون بـين العُ ـروض المُ أنّ أقو ما استدلَّ بـه المفرِّ رة وغـير حتكَ
ـة حتكَ المُ  رة هو القياس والمعقول, وهو لا يقـو عـلى تخصـيص عمـوم أدلّ
كاة في عُ يجاب إ  روض التِّجارة; وذلك لأمرين:الزّ

ل: ا مـا هـو مثلهـا أو أقـو من الأقيسة  اقد عارضه قيسةأنّ هذه الألأوّ
كاة في العُ  رة; ولهذا حتكَ رة, وغير المُ حتكَ روض المُ منها; ممّا يدلُّ على وجوب الزَّ

 : لهـذا ولـيس «: − بعد أن حكى مجمل أدلَّتهم مـن القيـاس− قال ابن عبد البرِّ
  .)١(»منه ظر ما هو أقو ما يعارضه من النّ إلاّ  ظر كبير حظٍّ المذهب في النّ 

ـص العمـوم; أنّ التّحقيق عند الأصوليِّ الثّاني: و ين: أنّ القياس لا يخصِّ
, أو مجُ إلاّ إذا كان قياساً جليăا, أو كانت العلَّ  ة الـنَّصِّ عـاً مَ ة منصوصة في قـوّ

                                                 
كَم الّتيرصَ المال نامياً أو مُ ). وذلك لأنّ كون ٣/١٦٢(الاستذكار) () ١( لأجلها  داً للنّماء هو من أبرز الحِ

كاة, وليس هناك كبير فَ شرُ    ر في هذا المعنى.حتكَ ض المُ رْ دار والعَ ض المُ رْ رقٍ بين العَ عت الزّ
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ـ, وأقيسة ا)١(, ونحو ذلكعليها كـاة في العُ روض لقائلين بعدم وجـوب الزّ
ـص ضة بمثلهامعارَ رة في كلِّ عام حتكَ المُ  , أو أقو منها; فـأنَّى لهـا أن تخصِّ

ة  ?!عموم تلك الأدلَّ
رة هو أقوال حتكَ روض المُ أنّ أقو ما استدلَّ به القائلون بزكاة العُ  :ثالثاً 

حابة  , ف لهم مخالِ عرَ والّذين لم يُ , ╚الصّ ر في أصول الفقه وقد تقرَّ فٌ
مٌ عـلى القيـاس عنـد التَّ عند الج ـحابي مقـدَّ ; )٢(عـارضمهور: أنّ قول الصّ

 ?!فكيف إذا كان لم يعرف له مخالف
ع رـرة أقرب إلى تحقيق مقاصد الشّ روض المحتكَ أنّ القول بزكاة العُ  رابعاً:

كاة تراعى كاة; فإنّ الزّ سـدِّ ل وذلـك ;لـه , والأحظُّ فيها مصلحة الفقير من الزّ
; ولهـذا كـان مـن حاجة الفقراء, والقضاء على ظاهرة الفقر في المجتمع المسلم

رة في  دفع المفسـدة عـن الفقـراء أولى مـن دفـع الباب: (أنّ هذا الضوابط المقرَّ
مصـالح الفقـراء أولى مـن مصـالح ( :, وإن شئت قلت)المفسدة عن الأغنياء

رم من الزكاة مـا لا يتبعدم نصيبهون ررَّ ـيتض الفقراء لأنّ  );الأغنياء بـه  ضــرَّ
 . )٣(الأغنياء

                                                 
لَ ١/٣٩٢) انظر: (إرشاد الفحول) (١(  ميّ ), و(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) لعياض السُّ

 ).٣٩٤−٣٩٣ص(
حابة) للعلائيّ ٢( ), و(إعـلام المـوقِّعين) لابـن القـيِّم ٧٣ص( ) انظر: (إجمال الإصابة في أقوال الصّ

 ).٤/٤٢٢(شرح الكوكب) (), و٢٩٥(القواعد والفوائد الأصوليّة) (ص), و١٦٦−٤/١٢٧(
لام (٣(  ). ١/٩٤) انظر: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) للعزِّ ابن عبد السَّ
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 صـلحةرة أقرب إلى تحقيـق المحتكَ روض المُ أنّ القول بزكاة العُ : اً خامس
ــة ــة الخاصّ وإدارتهــا, وعــدم بيعهــا ; فــإنّ القــول بزكاتهــا أدعــى إلى والعامّ

لاً; فـإنّ إدارة المـال في  احتكارها واحتباسها, وفي ذلك مصلحةٌ للتّـاجر أوّ
اء; أبرك للمالالتِّجار ماء, مـن وأكثـر لـه نَـ ,ة, وتقليبه في وجوه البيع والشرِّ

 .; كما لا يخفىتمؤقَّ بح لرِّ بُّص به انتظاراً الترَّ 
ة النّاس رعاية فيهو ة من أصحاب الحاجة إلى ثانياً  مصلحة عامّ , وخاصّ

روا كثيراً من ظاهرة الارتفاع المطَّ شراء العقار; الّذين  قار لأسعار العَ  ردتضرَّ
في العالم, والّتي من أهمِّ أسبابها احتكار التُّجار له لفترات طويلة, يساعدهم 
كاة فيه يجعله أكثر  كاة فيه; فالقول بوجوب الزّ عليها القول بعدم وجوب الزّ

ـيُ , ووأبعد عـن الاحتكـار ,إدارة , مختلفـةاً روضـعُ قـار في سـوق العَ د وجِ
ن صاحب وأسعاراً تنافسيّة = ــراء بإليـه الحاجة  تمكِّ مقبـول  سـعرمـن الشِّ

  .نبْ الغَ الاستغلال والوقوع في تحفظه من , ومناسب
 

دواالله أعلم, وصلىّ االله على نبيِّ   , وسلَّموصحبه ,وعلى آله ,نا محمّ
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W 
 جـلَّ جلالـه وقد رتّـب االله, جليلان عظيمان والعمرة نسكان الحجّ  إنّ 
لا . والجزيل ما لا يخفـى عـلى الكثـيرين والثواب ,من الأجر العظيم عليهما

, وذاك الثواب موقوف على القبول إذ حصول هذا الأجر شك ولا ريب أنَّ 
 ,: الإخـلاص للواحـد المتعـاليايـة والمـأمول, والقبـول يشـترط لـههو الغ

يا بأنْ  ;في الأداء والإتقان والإحسان لوجه الصحيح الذي يـرضى على ا يؤدَّ
 . به الرحمن

أحكـام الحـج والعمـرة  نتْ فبيَّ  ;ريعة غاية الإحسانـوقد أحسنت الش
, وكان من جملـة نة وبرهانوالمعتمر على بيّ  جُّ الحا ; حتى يكونبيانسن الأح

ل ق بالجماع بعد الإحـرام وقبـل التحلُّـما يتعلَّ  نتها الشريعةالأحكام التي بيَّ 
 ما يلي: ذلك ومن صور والانتهاء.

אW 
ب عـلى يترتَّـ يفسـدها? ومـا الـذيل من العمرة الجماع قبل التحلُّ  هل

 ذلك?
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 النزاع: رير محلِّ تح
 .)١(لهاالجماع في العمرة قبل الطواف مفسد  على أنَّ  الفقهاء فقاتَّ 

فيما إذا حصل الجماع بعد طواف العمرة أو بعـد أكثـره; هـل واختلفوا 
 وذلك على النحو التالي: ب على ذلك?لا? وما الذي يترتَّ  ويفسد العمرة أ

يّ ـمُضقبل أو  ,الطواف كلّهقبل بالجماع  تفسد العمرة أنَّ القول الأول: 
أربعة  يِّ ـا إذا كان الجماع بعد تمام الطواف, أو بعد مضأمَّ أربعة أشواط منه. 

صـحيحة  فـالعمرة ;أو كان بعد السعي وقبل الحلق ,وقبل السعيأشواط منه 
 لكن يلزمه شاة.

 . )٢(ة وهذا مذهب الحنفيّ 
ا بيان ما «يقول الكاساني: وبيان حكمهـا إذا  ,أي العمرة)( يفسدهاوأمّ

ا, وذلك فالّذي يفسدها الجماع, لكن عند و ;فسدت جود شرط كونه مفسدً
. :أحدهما ;شيئان  الجماع في الفرج; لما ذكرنا في الحجّ
فإن ... وهو أربعة أشواطٍ  ,كلّه أو أكثره والثّاني: أن يكون قبل الطّواف 

ـعي ,جامع بعدما طاف أربعة أشواطٍ   ,أو بعدما طاف الطّواف كلّه قبل السّ
                                                            

), (المجمـوع) ١/٣٧٠( ), (بداية المجتهد) لابـن رشـد٤٢انظر: (مراتب الإجماع) لابن حزم (ص )(١
  ).٧/٤٢٢للنووي (

), ١/١٦٥(), (الهدايـة شرح البدايـة) للمرغينـاني٢/٢٢٨انظر: (بدائع الصنائع) للكاسـاني ( (٢)
  ).٤٣٨ −١/٤٣٧( الأبحر) لشيخي زاده(مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
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عي قبل الحلـق لا تفسـد عمرتـه . وإن ..وعليـه دمٌ  ...أو بعد الطّواف والسّ
 . )١(»جامع بعد الحلق لا شيء عليه

ولـو  ,تفسد بالجماع قبل تمام الطواف والسـعيالعمرة  أنّ  القول الثاني:
لكـن  ,وقبـل الحلـق )الطـواف والسـعي( همابعد تمامبه ولا تفسد بشوط. 

 يلزمه دم.
 ,ةللشافعيّ  والحنابلة في الصحيح عندهم, وقولٌ  ,ةالكيّ مذهب الم ذاوه 

ا; فالظاهر أنّ لكنّ  مً حصل الجـماع سواء  ;دم لا يلزمه ههم لم يذكروا أنَّ عليه دَ
 .)٢(قبل الحلق أو بعده

وإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسـعي فقـد « :يقول ابن عبد البرِّ 
وعمرتـه  ,تمام السعي وقبل الحلاق فعليـه دمأفسد عمرته. وإن جامع بعد 

 .)٣(»ةتامّ 
ا العمرة« :ويقول أبو الحسن العدوي فإن حصل المفسد قبـل تمـام  :وأمّ

عي وقب ...سعيها ولو بشوطٍ فسدت ا لو وقع بعد تمام السّ ل حلاقها فلا وأمّ
                                                            

  .)٢/٢٢٨( (بدائع الصنائع)) (١
(المنتقـى) لأبي الوليـد البـاجي  ),١/٣٤٦( الكافي في فقه أهل المدينـة) لابـن عبـد الـبرانظر: ( (٢)

), ٢/٦١) (), (حاشــية الدســوقي٣/١٦٧اق ((التــاج والإكليــل) للمــوّ  ),٢٣٧ −٢/٢٣٦(
), (المغنـي) لابـن قدامـة ٧/٣٨٨للنووي ( )المجموع(), ٤/٢٣٢( (الحاوي الكبير) للماوردي

  ).٢/٤٤٥), (كشاف القناع) للبهوتي (٤٩٨ −٣/٤٩٧( ), (الإنصاف) للمرداوي٣/٥١٦(
  ).١/٣٤٦الكافي في فقه أهل المدينة) (( ٣)(
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 .)١(» شيء عليه إلا الهدي
ا العمرة: فإن وطئ فيها بعد الإحرام بهـا وقبـل « ويقول الماوردي: فأمّ

عي, أو قبل كمال  عي, أو بعد الطّواف وقبل السّ عي جميـعالطّواف والسّ  ;السّ
عي وقبل الحلاق فعلى قـولين مبنيّـين  ;فقد أفسد عمرته. وإن وطئ بعد السّ

 .)٢(»ل: إنّه إباحةٌ بعد حظرٍ لم يفسدعلى اختلاف قوليه في الحلق... وإن قي
م, وتفسد قبل فراغ الطّواف« ويقول المرداوي:  ,العمرة كالحجّ فيما تقدّ

  ولا تفسد قبـل الحلـق إن  ...)٣(وكذا قبل سعيها إن قلنا هو ركنٌ أو واجبٌ 
حيح من المذهب ويلزمه دمٌ لم يجب, وكذا إن وجب على   .)٤(»الصّ

)(و« هـوتي:ويقول البُ  ـا أحـد النّسـكين  ;العمـرة في ذلـك كـالحجّ   لأنهّ
عي) ـف ) .. و (لا) يفسدها الوطء (بعده.(يفسدها الوطء قبل الفراغ من السّ

عي (أي: بع )د الفراغ من السّ  .)٥(»وقبل حلقٍ

 الطـواف والسـعي, وكـذاتفسد العمرة بالجماع قبل تمام  القول الثالث:
 بعدهما وقبل الحلق.تفسد بالجماع 

                                                            

  .)١/٤٨٦) (حاشية العدوي( (١)
  ).٤/٢٣٢(الحاوي) () (٢

وهو الصحيح مـن المـذهب. والروايـة  ,ه ركنولى: أنّ الأُ  ;الحنابلةالسعي فيه ثلاث روايات عند  (٣)
  ).٤/٦٢), (٤/٥٨انظر: (الإنصاف) (ة. نّ ه سُ والثالثة: أنّ  .ه واجبأنّ  الثانية:

  ).٣/٥٠١الإنصاف) ((٤) (
  ).٢/٤٤٥(كشاف القناع) () (٥
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از, , ورواية عند المالكيّ ةالشافعيّ  عند هو الأصحّ وهذا   ة حكاها ابن الموّ
 .)١(عند الحنابلة لووق

سـك الحلـق نُ  بـأنّ  القـولعلى  مبنيٌّ  قبل الحلقة بالفساد وقول الشافعيّ 
 .)٢(القولين عندهم أصحُّ وهو  ,ل بهيتحلّ 

ا العمرة: فإن وطـئ فيهـا بعـد الإحـرام بهـا وقبـل « الماوردي:يقول  فأمّ
ـعي عي, أو قبل كـمال جميـع السّ عي, أو بعد الطّواف وقبل السّ  ;الطّواف والسّ

عي وقبل الحلاق فعلى قولين مب نيّين عـلى فقد أفسد عمرته. وإن وطئ بعد السّ
 .)٣(»عمرته... فإن قيل: إنّه نسكٌ يتحلّل به أفسد اختلاف قوليه في الحلق;

ل منها, ولـيس قبل التحلّ  بالجماع وتفسد العمرة أيضاً « ويقول النووي:
ر في باب صـفة كما هو مقرّ  ينلَـتحلُّ له  فإنّ  ;بخلاف الحجّ  ,واحد لتحلّـ لها إلاّ 
 .)٤(» فلاوإلاّ  ,ل عليهيقف التحلّ  اممّ نسك فهو  الحلقن قلنا: , فإالحجّ 

 دمسـألة) فـإن وطـئ قبـل أن يحلـق فقـ(« ويقول أبو الوليد البـاجي:
از مرة أخر. ع عليه :ةعنه; قال مرَّ  اختلف قول مالك فيه في رواية ابن الموَّ

                                                            

), ٣/٣٠(المنتقــى) (), ٣٨٩ −٧/٣٨٨), (المجمــوع) (٢٣٣−٤/٢٣٢(الحــاوي) ( انظــر: (١)
  ).٣/٥٠١(الإنصاف) (

), (مغني المحتاج) ٧/٤٢٢. (المجموع) (»وهو المشهور«قاله النووي. وقال الخطيب الشربيني:  (٢)
)١/٥٠٥.(  
  ).٤/٢٣٢) (الحاوي الكبير) ((٣
  ).٧/٣٨٨) (المجموع) ((٤



 
 

 

 
 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb١٢٦

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

 .)١(»ي الهدة: ليس عليه إلاّ وقال مرَّ 
ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب, وكذا إن وجب على « ويقول المرداوي:
حيح من المذهب غيب: أنهّ  ,الصّ م في الترّ . وقدّ  .)٢(»ا تفسدويلزمه دمٌ

אWא 
 :  القول الأولة أدلّ لاً: أوّ 

 فسـاد العمـرةعدم على ما ذهبوا إليه من  لأصحاب القول الأوّ  استدلّ 
, لكن يلزمـه دم إن كـان أربعة أشواط منه بعد أو ,الجماع بعد الطواف كلّهب

 :قبل الحلق بما يلي
  , والجماع قـد حصـل بعـد أداء الـركن )٣(فقط ركن العمرة الطواف أنّ 
اقي البـ صـحَّ  ;ةالصـحَّ  عـلى هأكثر , وإذا مضى, وهو أربعة أشواطأو أكثره

, فلا تأثير للجماع بعدهتبعاً له ;بإحرام فاسد  , وما دام الركن قد تمّ صحيحاً
كن لكـن  ,الحـجقوف بعرفة في بعد الو كـالجماعفصار  ;في الفساد; لأنّه أتى بالرّ

                                                            

  ).٣/٣٠المنتقى) (( ١)(
  ).٣/٥٠١الإنصاف) (( (٢)
ـالعمرة لـيس لهـا إلاّ  ة; أنّ هذا هو المذهب عند الحنفيّ  (٣) ا السـعي  ركـن واحـد هـو الطـواف, وأمّ

السـعي أيضـاً  فواجب. وخالفهم في ذلك الإمام علاء الدين السمرقندي الحنفي; فذهب إلى أنّ 
  ركن. 

  ).٣/٦٢), (البحر الرائق) لابن نجيم (١/٣٩٢مرقندي (انظر: (تحفة الفقهاء) للسّ   
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 .)١(لوقوعه حال الإحرام ;يلزمه دم

 :  :ة القول الثانيأدلّ ثانياً
على ما ذهبوا إليه من فساد العمرة بالجماع أصحاب القول الثاني  استدلّ 

لكـن يلزمـه  ,وقبل الحلق االسعي, وعدم فسادها بعدهمتمام الطواف وقبل 
 : دم بما يلي
انقضـائهما وقع الجـماع قبـل فإذا  ;العمرة الطواف والسعي ركنا أنّ  )١

وقبـل  ا إذا وقع بعد الفراغ من السعيأمّ  .لعدم تمام أركانها ;فسدت العمرة
; لأنّ  ;الحلق ّ فلا تفسد حيئنذٍ  .)٢(ت أركانهاه بالسعي تم
يفسده الجـماع  الحـجّ  ا أحد النسكين; فكما أنّ لأنهّ  ;كـالحجّ العمرة  أنّ  )٢

قبل الفراغ من السـعي.  الجـماعفكذلك العمرة يفسدها  ;لل الأوّ قبل التحلّ 
فسـد فكذلك العمرة لا ت ;لل الأوّ بعد التحلّ  بـالجماعلا يفسد  الحـجّ  وكما أنّ 
 .)٣(بعد الفراغ من السعي بالجماع
لم تجـب عليـه  اً يبـطه بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق لـو مـسّ أنّ  )٣

                                                            

, (البحـر )٢/٢٢٨( ), (بـدائع الصـنائع)١٩٨وسي (صالمناسك من الأسرار) لأبي زيد الـدبّ ) ((١
  ).٣/١٩الرائق) (

, (الحـج والعمـرة في الفقـه الإسـلامي) لنـور )٢/٢٦٣( (شرح مختصر خليل) للخرشيانظر:  (٢)
  ).١٥٧(ص الدين عتر

  ).٢/٤٤٥), (كشاف القناع) (٣/٥٠١) (الإنصاف) انظر: ((٣
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قبـل أن  )١(لوقوعـه ;فكذلك إذا وطئ لم تفسد عمرته, وإنّما يلزمه دم ;فديةٌ 
 .)٢(يتحلّل

 :  :القول الثالثة أدلّ ثالثاً
على مـا ذهبـوا إليـه مـن فسـاد العمـرة  أصحاب القول الثالث استدلّ 

 بما يلي: السعي وقبل الحلقوبعد الطواف  بالجماع
عمرة كالحجّ فيما يحلّ فيه ال أنّ  :; وتقرير ذلكعمرة على الحجّ القياس  )١
; إذ لالأوّ  لقبـل التحلّـ فساده بـالوطءجّ في , فوجب أن تكون كالحويحرم

ل, فيكـون حكمـه ل به, وقد وقـع المحظـور قبـل التحلّـتحلّ سك يُ الحلق نُ 
ل  تحلّـلـيس للعمـرة إلاّ ; إذ لل الأوّ قبـل التحلّـ كوقوع المحظور في الحـجّ 

 .)٣(واحد
 .)٤(كإحرام الحجّ  ;صادفه الوطء فأفسده ه إحرام تامٌّ أنّ  )٢
كـما لـو  ;قبله أفسـدها الجماع فإذا ورد ,به من العبادة الحلق يحلّ  أنّ  )٣

 .)٥(لام قبل السّ أحدث المصليّ 
                                                            

  أي الجماع. (١)
  ).٣/٣٠انظر: (المنتقى) ( (٢)
 ة), (شرح العمدة) لابن تيميَّـ٧/٣٨٨), (المجموع) (٢٣٣ −٤/٢٣٢) (انظر: (الحاوي الكبير (٣)

)٣/٢٤٦.(  
  ).٣/٢٤٦شرح العمدة) (( :) انظر(٤
  المصدر السابق. :) انظر(٥
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אW 
 :لالقول الأوّ  ةأدلّ  مناقشةأولاً: 

فساد العمرة بالجماع بعد الطـواف أو بعـد بعدم  في قولهم ةالحنفيّ نوقش 
 :يلي; إذ الطواف هو ركنها وقد تمّ بما وهو أربعة أشواط ,أكثره
فيسـتوي فيـه مـا قبـل الطـواف  ;الجماع من محظورات الإحـرام أنّ  )١
 كسائر المحظورات.  ;وبعده
 . )١(كما قبل الطواف ;وطء صادف إحراماً تاماً فأفسده هنّ أ )٢

:  :)٢(القول الثالثة مناقشة أدلّ  ثانياً
الـوطء في العمـرة بعـد الطـواف  بقيـاس قـولهم فية الشافعيَّ يناقش  )١

ه قياس مـع : بأنّ لالأوّ  لقبل التحلّ  الحجّ الوطء في  على الحلقوالسعي وقبل 
 أعمالهـامـن  يبـق ولم ,أركانها تمـامحصل بعد  قد العمرةالوطء في ; إذ الفارق

; حيث بقـي لل الأوّ قبل التحلّ  الحـجِّ الوطء في  بخلاف ,الحلقبـ لالتحلّـ إلاّ 
 .والواجباتبعض الأركان 

: الحـجِّ ه إحرام تامّ صادفه الوطء فأفسده كـإحرام : أنّ قولهمويناقش  )٢
,  أنّ ب ه ا بعد الفراغ من السعي; بدليل أنّ يعد إحراماً تامă  ولمالإحرام قد خفّ

                                                            

  ).٣/٥١٦انظر: (المغني) () (١
القول الثاني, ة شكالات وردت على أدلّ استاعتراضات أو  −قفت عليه من مصادرفيما و −لم أجد  )(٢

  واالله تعالى أعلم.
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ليس هو ممّا يفعل في الإحرام, بل هو برزخٌ بـين  والحلـق ,بـالحلقل منه يتحلّ 
, الحلـق بغـير تحلّـل, فإذا وطئ فإنّما أساء; لكونـه قـد لّ الحِـوكمال  مرْ الحُ كمال 

 . )١(ومثل هذا لا يفسد الإحرام
قبلـه  الجـماع دَ رَ به من العبـادة, فـإذا وَ  يحلّ  الحلق نّ إ: ويناقش قولهم )٣

 ;قياس مع الفارقأيضاً هذا   قبل السلام: بأنّ أفسدها; كما لو أحدث المصليّ 
, بخلافـه في العمـرة فسدهافأ أركانها انتهاءإذ المحظور في الصلاة وقع قبل 

 الأركان. تمامفقد وقع بعد 

אW  
ـبعد هذا العـرض لمـذاهب الفقهـاء ونصوصـهم ة , ومـا ورد مـن أدلّ

 ة والحنابلـةة ما ذهب إليـه المالكيّـقوّ  −واالله أعلم−يظهر  ;ومناقشات عليها
تمـام  وعدم فسادها بعد ,د العمرة بالجماع قبل تمام الطواف والسعيامن فس

 وذلك لما يلي: دم;السعي وقبل الحلق, لكن يلزمه الطواف و
 تهم وسلامتها من المعارض.ة أدلّ قوّ  :أولاً 

:   كـما في حـديث عبـد االله بـن −اعتمر مـع أصـحابه  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنّ  ثانياً
ى طافوا وسعوا بـين الصـفا وا حتَّ يحلُّ  , ولم−)٢(وغيره البخاريعند  فىوْ أبي أَ 

                                                            

  ).٣/٢٤٨انظر: (شرح العمدة) ( (١)
ـرَ « ) عن ابن أبي أوفى قـال: ١٧٩١( حديث عبد االله بن أبي أوفى رواه البخاري في صحيحه )(٢ تَمَ اعْ

, وَ  صلى الله عليه وسلم ـهُ عَ ـا مَ يْنَاهَ أَتَ ةَ وَ وَ المَرْ ا وَ فَ أَتَى الصَّ , وَ هُ عَ نَا مَ طُفْ ةَ طَافَ وَ كَّ لَ مَ لَماَّ دَخَ , فَ هُ عَ نَا مَ رْ تَمَ اعْ ا وَ نَّـ   = كُ
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ا  طُـفْ «الأشـعري:  لأبي موسـى صلى الله عليه وسلم النبيُّ  . وقالوالمروة ـفَ بِالصَّ بِالْبَيْـتِ وَ
المَ  ةِ وَ وَ لَّ  ,رْ أَحِ دخل بين الطـواف والسـعي لم يُ  صلى الله عليه وسلمه على أنّ  . وهذا يدلُّ )١(»وَ

ــرم محظـورهــو  اممـّ عمـلاً  , ولا أباحـه للمعتمــرين الـذين أمــرهم عـلى المُحْ
 . )٢(ى وصلوا سعيهم بطوافهمالإحلال حتّ ب

ّ  أنّ  :لثاً ثا : قال ابن رشـد بل, غ من السعيبالفرا أركانها تالعمرة قد تم
ـفا « واتّفقوا على أنّ المعتمر يحلّ من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصّ

ـولا قَ  ,وإن لم يكن حلق ,والمروة ـا رَ ـصّ ; لثبـوت الآثـار في ذلـك إلاّ خلافً
ا ă٣(»شاذ(. 
العمـرة  المقصود هنا هو بيـان أنّ   أنّ إلاّ  ;ف فيه ابن رشدالَ يخُ قد وهذا  
 ّ ل لـه التحلّـ ; بدليل أنّ اتامă إحراماً  ولم يبق ,خفّ الإحرامفت بالسعي قد تم

 وبين الجناية فيـه قبـل ,حينئذٍ  الجناية فيه ساو بينلا يُ  ومن ثمّ  ,منه بالحلق
وبين الجنايـة  ,قبل الوقوف والرمي في الحجّ  بين الجنايةساو كما لا يُ ; ذلك

لكن  ,; لإساءتهلزم بدمٍ ه أساء فيُ فمن وطئ بعد السعي فلا ريب أنّ  بعدهما.
 .)٤(لما سبق ;لا يفسد إحرامه بذلك

                                                            

: لا=  الَ ? قَ بَةَ عْ كَ لَ الْ انَ دَخَ : أَكَ بٌ ليِ احِ هُ صَ الَ لَ , فَقَ دٌ يَهُ أَحَ مِ رْ ةَ أَنْ يَ كَّ لِ مَ نْ أَهْ هُ مِ ُ ترُ   .»نَسْ
  ).٣٠١٦رواه مسلم () (١
  ).٤/٤٤٩ال (انظر: (شرح صحيح البخاري) لابن بطّ  )(٢
  ).١/٢٩٧) (بداية المجتهد) ((٣

 ).٣/٢٤٨( )انظر: (شرح العمدة (٤)
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אאא 
 :ب على فساد العمرة بالجماع ما يلييترتّ 

¢   ﴿تعالى:  ه; لقوللإتمامها − فسادها مع−فيها  المضيّ وجوب أولاً: 
 فقت كلمة المذاهب الأربعة:هذا اتّ . وعلى )١(﴾ £  ¤  ¥

 .)٢(»وإذا فسدت يمضي فيها...« :يقول الكاساني
 ِّ تمَّ ومن أفسد عمرته مضى فيها حتّ « :ويقول ابن عبد البرَ  .)٣(»هاى يُ

ـ« :ويقول النووي ăا قال الشافعي والأصحاب: ويلـزم مـن أفسـد حج  
 .)٤(»ما كان يعمله لولا الإفساد فاسدهما; وهو أن يتمَّ أو عمرة أن يمضي في 

 .)٥(»المضيّ في فاسدها) أي: العمرة ويجب«( هوتي:ويقول البُ 

 :  : على الفور وجوب القضاءثانياً
 ;والحنابلـة − الوجهين في أصحّ − ة ة والشافعيّ والمالكيّ  ةالحنفيّـمذهب  هذاو
رم رجلٍ  في ¶ عباس ابن عن ويرُ  لما وذلك ْـ  ;وقع على امرأته وهـو محُ
يَا« :فقال ماَ  اقْضِ كُ ـكَ ـا ,نُسُ عَ جِ ارْ ا إِلىَ  وَ ـإِذَ , فَ ماَ كُ لَـدِ ـانَ  بَ ـامُ  كَ لٍ  عَ ابِـ ـارُ فَاخْ  قَ  جَ

                                                            

  .١٩٦) البقرة: (١
  ).٢/٢٢٨((بدائع الصنائع) ) (٢

  ).١/٣٤٦(الكافي في فقه أهل المدينة) ( (٣)
  ).٧/٣٨٨(المجموع) () (٤

  ).٢/٤٤٥القناع) (كشاف ( (٥)
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 ِ ينْ اجَّ دِيّ قال: سَ  عليّ  وي أيضاً عنورُ  .)١(»...حَ َزْ ن رجـل أَلت ابْن عمر عالأْ
تَّى لم يَ  ين,ن أَقبلاَ حاجّ ة من عماّ وامرأ ك حَ ـة  قَ بْ فقضيا المَنَاسِ فَاضَ ِ ماَ إِلاَّ الإْ يْهِ لَ عَ

 : الَ ا. فَقَ لَيْهَ قع عَ امً ليحجّ «وَ  والعمرة في ذلك كالحج.. )٢(»ا قَابلاً ا عَ
ويلزمـه  ,اكما يمضي في صحيحه ;سدهااويمضي في ف« :ابن نجيميقول 
 .)٣(»اقضاؤه

كما يمضي في صحيحها  ;ومضى فيها« :الحنفيالغني الميداني  عبدويقول 
 .)٤(»(وقضاها) فوراً 

 .)٥(»ويجب قضاؤها بعد إتمامها« ويقول أبو الحسن العدوي المالكي:
أو العمرة القضاء بـلا خـلاف  يجب على مفسد الحجّ « :ويقول النووي

...  سواء كان الحجّ   :(وأما) وقت وجـوب القضـاءأو العمرة فرضاً أو نفلاً
ف هما) عنـد المصـنِّ (أصحُّ  ;ف بدليلهماففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنِّ 

 .)٦(»وهو ظاهر النصِّ  ,يجب على الفور والأصحاب:
                                                            

ج ) بإسناد صحيح. وانظر: (التحجيل في تخريج ما لم يخرّ ٥/١٦٧الكبر) (رواه البيهقي في (السنن  (١)
  ).١١٩في إرواء الغليل) لعبد العزيز الطريفي (ص

   )الدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة( انظـر: أخرجه سعيد بن منصور وغيره بإسناد صـحيح.(٢) 
  ). ٢/٤١لابن حجر (

  . )٣/١٩((البحر الرائق)  ٣)(
  ).١/١٠٢شرح الكتاب) (في (اللباب ) (٤
  .)١/٤٨٦) (حاشية العدوي) ((٥
  ).٧/٣٨٩(المجموع) () (٦
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 .)١(»كالحجّ  اً (ويجب القضاء) فور« هوتي:ويقول البُ 
 القضاء يجب على التراخي.  أنّ  :ةوالوجه الثاني عند الشافعيّ 

 ;التراخـي عـلى الأداء نّ لأ التراخـي; على هأنّ  والثاني:«قال الشيرازي: 
 . )٢(»القضاء فكذلك
به بالتضعيفلكنّ   القضـاء بـدل عـماّ  ; لأنّ وهذا لا يصـحُّ « :فقال ;ه تعقّ
فوجـب أن يكـون القضـاء  ;من الأداء, وذلك واجـب عـلى الفـور أفسده
 .)٣(»مثله

 ة?من أين يحرم بالعمرة المقضيّ 
مرة المقضـيَّة عـلى  يحُرماختلف العلماء في المكان الذي ينبغي أن  منه بالعُ

 مذاهب:
 :ةعند الحنفيّ ) ١

أمر عبد الـرحمن بـن أبي بكـر أن  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  ; لأنّ أدنى الحلّ يحرم بها من 
 .)٤(لتُحرم بعمرة مكان التي فاتتها ;إلى التنعيم ▲يخرج بعائشة 

 لأنّ  ;النـزاع بهـذا خـارج محـلّ  الاسـتدلال : بأنّ لكن أجيب عن ذلك
                                                            

  ).٢/٤٤٥(كشاف القناع) () (١
ب) ((٢   ).١/٢١٥) (المهذّ
  ) المصدر السابق.(٣

). وحديث إحـرام ٤/٢٣٣). وانظر في تقرير ذلك: (الحاوي) (٣٦ −٤/٢٩انظر: (المبسوط) ( (٤)
  ).١٢١١), ومسلم (١٤٨٦( أخرجه البخاري من التنعيم ▲عائشة 
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  .ما كانت قارنة, ولم تخرج منها, وإنّ ترفض عمرتها لم ▲عائشة 
قـال لهـا:  صلى الله عليه وسلمالنبـي  : قد جاء في بعـض روايـات الحـديث أنّ فإن قيل

فُضيِ ( تَكِ وَ  ارْ رَ مْ  :فالجوابورفض العمرة كالإفساد لها.  .)١()جِّ الحَ ليِّ بِ هِ أَ عُ
فُضيالمراد بقولهأن  ليِّ بِ  : (ارْ تَكِ وأَهِ رَ مْ لعمرة  اعلى لي الحجّ خِ دْ أي أَ  :)جِّ الحَ عُ
نَة ى تصيرَ حتّ   .)٢(قارِ

 ة:عند المالكيّ ) ٢
ْرم بها من حيث أحرم بالعمرة الفاسدة عليه أن يقضي مثـل مـا  ; لأنّ يحُ

فليس عليـه  ;أبعد من الميقات مكان إذا كان قد أحرم بها من إلاّ  ,كان أفسد
عليـه  إحرامه قبل الميقات لم يكن واجباً  لأَنَّ ;  أن يحرم من الميقاتحينئذٍ إلاّ 

 كـترك, وذلـك فـلا يجـب عليـه في القضـاء ;ي أفسدهل الذفي النسك الأوّ 
 .)٣(في عمرة من غير عذر ىوكالمشيْ إذا مش, الاستظلال حال النّزول

 ه إذا كان قد أحرم للعمرة الفاسدةالباجي كذلك: أنّ  أبو الوليد واختار
ْ  ;عاصياً بعد الميقات متجاوزاً له  رم من الميقات ففي القضاء يجب عليه أن يحُ

زه الميقات بالنُّسـك لأنّ ل منه; يلزمه أن يحرم بالنسك الأوّ  الذي كان ه بتجاوُ
ل كان عاصيًا ر العصيان في القضاء; كما لـو أفسـدفلا يجوز له أن يُك ;الأوَّ  رِّ

                                                            

فُضـ«بلفظ:  ▲) عن عائشة ١٧٨٣رواها البخاري () (١ ضــِارْ انْقُ , وَ تَـكِ رَ مْ , ـِي عُ ـكِ أْسَ ي رَ
ليِّ  أَهِ طِي, وَ تَشِ امْ   ».بِالحَجِّ وَ

  ).٤/٢٣٣) انظر: (الحاوي) ((٢
  ).٢٣٧ −٢/٢٣٦(المنتقى) ( ,)١/٥٩٢( للبراذعي(تهذيب مسائل المدونة) انظر:  (٣)
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ا ترك فيه المبيت بالمزدلفةح ă١(القضاء ك المبيت بها فيتره لا يفإنّ ; ج(. 
 :والحنابلة ةعند الشافعيّ ) ٣

رِ  م بها من حيث أحرم بالعمرة الفاسدة; فإن كان أحرم بها مـن بلـده يحُ
أو مـن  ,لزمه في القضاء أن يحرم بها من بلده, وإن كان أحرم بها من الميقات

 ,القضـاء يحكـي الأداء ; لأنّ ففي القضاء كذلك اكما لو كان مكيă أدنى الحلّ 
 .)٢(ادائهأ فكان قضاؤها على حسب ;كالصلاة عبادةالعمرة و

 ;من الميقات لزمه الإحرام: الميقات أحرم بها بعد مجاوزةكان قد ذا ا إأمّ  
ي ـأن يعص ففي القضاء لا يجوز له ;له ابتداءً تجاوزه دون إحرام ه لا يحلّ لأنّ 

الـوجهين عنـد  ى وإن لم يكن عاصـياً بتجـاوزه في أصـحّ . حتّ بتجاوزه ثانياً 
بعـد مجاوزتـه فـأحرم ثـم  ذلـك لا يريد النسك ثم بـدا لـه نْ كمَ  ة;الشافعيّ 
 .)٣( أيضاً من الميقات لزمه الإحرام ;أفسده

 بـأنَّ ة أعدل الأقوال في ذلـك هـو قـول المالكيّـ أنّ −واالله أعلم−ويظهر
ـيكون ة الإحرام بالعمرة المقضيّ  ا من حيـث أحـرم بـالعمرة الفاسـدة; لأنهّ

فوجب أن يكون قضاؤها على نحو أدائها; إذ القضاء يحكي الأداء كما  عبادة
 أن فليس عليـه إلاّ  ; إذا كان قد أحرم بها من أبعد من الميقاتإلاّ  ,هو معلوم

                                                            

  ).٢/٢٣٧(المنتقى) ( انظر:) (١
  ).٤٤٥ −٢/٤٤٤(كشاف القناع) ( ),٣/٣٨٣), (المغني) (٤/٢٣٣انظر: (الحاوي الكبير) ( (٢)
  ).٢/٤٤٥(كشاف القناع) (), ٧/٣٩٠انظر: (المجموع) () (٣
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فلا ينبغي  ;الشرع لم يوجب عليه ذلك ابتداء ة من الميقات; لأنّ يحرم بالمقضيّ 
 .به ه الشرعدون أن يلزم ع بهأن نوجب عليه في القضاء ما تبرَّ 

 : ة كيّـة والمالالحنفيّـ ور مـنهـالجم عند وهي شاةٌ ارة: فّ وجوب الكَ ثالثاً
 وهــو أصــحُّ −خــر عنــدهم والوجــه الآ ة.والحنابلــة ووجــه عنــد الشــافعيّ 

 ة.نَ دَ ا بَ أنهّ  :−الوجهين
 .)١(»وعليه شاةٌ لأجل الفساد عندنا« الكاساني:يقول 

 ثـمّ  ,هـاى يتمّ فيها حتّـ ىـومن أفسد عمرته مض« :بن عبد البرّ ويقول ا
 .)٢(»وأهد هدياً  ,يبدلها

                                                            

  ).٢/٢٢٨(بدائع الصنائع) ) ((١
  ). ١/٣٤٦الكافي في فقه أهل المدينة) () ((٢

مرادهم بـه: مـا  الهدي هنا على التخيير, وأنّ  أنّ  −و االله أعلم−ة والذي يظهر من نصوص المالكيّ 
الغـنم); يقـول  البقـر ثـمّ  يجزئ من بهيمة الأنعام (الغنم أو البقر أو الإبل, وأفضلها الإبـل ثـمّ 

وأدنـاه  ,سك الأذ. وأعـلاه بدنـة نُ ي إلاّ دْ ها هَ كلُّ  الحجّ دماء « :شهاب الدين البغدادي المالكي
ــالك إلى أشرف المســالك في فقــه الإمــام مالــك) (ص». شــاة بي ويقــول الآ ).٨٨(إرشــاد السَّ

  (الثمـر الـداني في  ».لكـن الأفضـل الإبـل ,: يكون من الغنم والبقر والإبلوالهـدي«الأزهري: 
 البـاجي: ). ويقـول أبـو الوليـد١/٣٨٤( تقريب المعاني شرح رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني)

قال القاضي أبو الحسن: هـذا عنـدي ... هو بدنة :يحتاج إلى صفة) قال مالك والهـدي( وقولهم:«
هـذا عـن أصـله. قـال:  يخـرجفشاة; لأنـه لا  يجدفبقرة, فإن لم  يجديجب مع القدرة على البدنة, فإن لم 

هٍ منه. فهذا من  ;ه لو أخرج شاة مع القدرة على البدنةنّ إى حتّ  ,وهذا لنا منصوص عليه رُّ أجزأه على تكَ
ــاضي أبي  ــول الق ــدلُّ  الحســنق ــلى أنّ  ي ــتحباب ع ــلام في الاس ــى) (».الك ــول  ).٣/٣(المنتق   ويق

قال مالك وأبو حنيفة: هو شاة. وقـال  الجماع ما هو?واختلفوا في الهدي الواجب في « :ابن رشد
  ).٢٩٨ −١/٢٩٧(بداية المجتهد) (».  بدنة: لا تجزئه إلاّ الشافعيُّ 
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مفسـد  بدنـة بـلا خـلاف, وفي الحـجِّ على مفسد يجب « ويقول النووي:
: يجب عليـه بدنـة −والجمهورف وبه قطع المصنِّ −هما العمرة طريقان: أصحّ 

حكـاه  نممـّهما بدنة, والثاني: شاة, فيه وجهان: أصحّ  , والثاني:الحجّ كمفسد 
 .)١(»الرافعي

ا  القضاء) ويجب«( :هوتيويقول البُ   م(, كالحجّ فورً  . )٢(»وهو شاة )والدّ
يكـون  جب أنفو ;تبة من الحجّ رُ  أقلُّ العمرة  أنّ : في ذلك رالجمهوودليل 

 إظهاراً للتفـاوت ;حكمها دون حكمه; فتجب الشاة فيها, والبدنة في الحجّ 
 .)٣(بينهما

 أنّ  :وتقريـر ذلـك ,الحـجِّ بقيـاس العمـرة عـلى  وافاسـتدلّ  ةالشافعيّ ا أمّ 
فوجـب أن يكـون الـوطء فيهـا موجبًـا  ;العمرة عبادةٌ تفتقـر إلى الطّـواف

 .)٤(كالحجّ  ;للقضاء والبدنة
فيهـا  يجـب فلـم ;العمـرة عبـادة لا وقـوف فيهـا : بأنّ وأجيب عن ذلك

 .)٥(بالحجّ كما لو قرنها  ;بدنة

                                                            

  ).٧/٣٨٩المجموع) (( )(١
  ).٢/٤٤٥(كشاف القناع) () (٢
ــة) ( )(٣ ــة شرح البداي ــز  ),٣/٥١٦المغنــي) (), (١/١٦٥انظــر: (الهداي ــائق شرح كن (تبيــين الحق

  ).٢/٤٤٥), (كشاف القناع) (٢/٥٨للزيلعي (الدقائق) 
  ).٤/٢٣٣انظر: (الحاوي الكبير) ( )(٤
  ).٣/٥١٦(المغني) ( ) انظر:(٥
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ما وإنّـا, يفصل فيهـ المسألة ليس فيها نصٌّ  أنّ ضح يتّ  :من خلال ما سبق
أوجـب  ;ا تشتمل على الطواف كـالحجّ أنهّ  ; فمن رأهو القياس على الحجّ 

قـال  ;وأنقص درجة عن الحـجّ  ,رتبة ا أقلّ قياساً عليه, ومن رأ أنهّ  ;البدنة
 بالتفريق.

ق بالعقوبـات فـيما يتعلّـريعة ـل فيما جـاءت بـه الشـه عند التأمُّ غير أنّ  
 ;وحجمها الجناية مقدار تأتي متناسبة ومتناسقة مع اأنهّ  ارات, وكيفوالكفّ 

 مـن تبـةأعـلى رُ  الحـجّ  أنّ يخفـى  ; إذ لااهة قـول الجمهـورجو حينئذٍ  ظهرت
, واالله بينهماللتفاوت  تبعاً هنا  ارةالكفّ  تتفاوتأن  فكان من المناسب ;العمرة

 تعالى أعلم.

 د وعلى آله وصحبه أجمعين.محمّ  نام وبارك على نبيّ  االله وسلّ وصلىّ 
   



 



 
 

א 
א 

אא 
 



   



 
 
 

 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb١٤٣

אא 
אא 

W 
ومقاصدها, ومـا  ,ل لأحكامها, المتأمِّ اءهذه الشريعة الغرَّ  فيالناظر  نَّ إ

كم, ومصالح, وعدل, ورحمـة; فـلا يكـاد  حمَ لْ جاءت به, يَ  ما حوته من حِ
بهر العقول, ويُـدهش إلاّ الناظر ينظر إلى جانب من جوانبها   له ما يُ ويتبدَّ

 ا تنزيل من حكيم خبير. النفوس, لكن لا عجب حين يعلم أنهّ 
ـريعة مبناها وأساسها على الحِ ـالشإنّ ف« :يقول ابن القيم   م ومصـالح كَ

هـا, هـا, ومصـالح كلُّ ورحمـة كلُّ  ها,عدل كلُّ العباد في المعاش والمعاد. وهي 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجـور, وعـن الرحمـة إلى  ها, فكلُّ وحكمة كلُّ 

فليسـت مـن  ;ها, وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبـثضدِّ 
ريعة عدل االله بين عباده, ورحمته ـريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل; فالشـالش

 صلى الله عليه وسلموعلى صـدق رسـوله  ,ة عليهالّ وظلّه في أرضه, وحكمته الدّ  بين خلقه,
 .)١(» دلالة وأصدقها أتمّ 

 عـد الزوجات; ذلك التشرية تعدُّ روعيّ ـاء مشريعة الغرّ ـا جاءت به الشوممّ 
شرط أن يكـون ـبـ الذي فيه من الحكمة والمصلحة والرحمـة مـا فيـه, لكـنْ 

                                                            

 ).٣/٢)) (إعلام الموقعين) (١
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هـذه  من أهـمِّ  وطه وأحكامه. ولعلَّ شـرقاً بمنضبطاً بضوابط الشرع, متحقِّ 
ريع هو وجوب العـدل بـين ـذلك التش الشـريعةضبطت بها الشروط التي 

 ر والميل. وْ الجَ  مةرْ الزوجات, وحُ 
ـلت وقد بيّنت الشريعة الغرّ  اء معايير تحقيـق العـدل وضـوابطه, وفصّ

, لكن هناك بعض الصور التي هي مثار خلاف بـين الفقهـاء  ;ذلك تفصيلاً
 أم هي خارجة عنه?  ,هل يشملها العدل المأمور به

אW  
رعةهل ال: ور التي كانت مثار خلاف بين الفقهاء هذه المسألةمن الصُّ   قُ

 ? ر بإحداهنّ فَ إذا أراد الزوج السَّ واجبة بين الزوجات 

Wאא 
المسـألة, وجـاء  دت مذاهبهم حيال هـذهاختلفت أقوال فقهائنا, وتعدّ 

 :ذلك على النحو التالي
رعةال أنّ  القول الأول: ـ قُ وليسـت  ,ةر مسـتحبّ فَ بين الزوجـات عنـد السَّ

, ولا تحتسب عليـه تلـك قُرعةدون  واجبة; فللزوج أن يسافر بمن شاء منهنّ 
مه بين زوجاتهالمدّ  ـم بيـنهنّ  ;ة في قَسْ سْ , ولا يلزمـه فإذا قدم من سفره ابتدأ القَ

 القضاء للمقيمات.
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 .)١( الحنفيّةوهذا مذهب  
شاء من غير إقـراع تهما أن يسافر بأيّ  −أي الزوج−له« خسي: يقول السرّ 
 .)٢(»بينهما عندنا...

مفي ال لهنّ  ولا حقّ « :ويقول المرغيناني رحالة  قسْ فَ ; فيسـافر الـزوج السَّ
إلاّ فيسافر بمن خرجت قرعتها...  ;قرع بينهنّ لى أن يُ وْ . والأَ بمن شاء منهنّ 

رعةالإنّ ا نقول: نَّ أ ; فيكون من بـاب الاسـتحباب... ولا لتطييب قلوبهنّ  قُ
ةعليه بتلك الم يحتسب  . )٣(»دَّ

ررعة بين الزوجات عند القُ  أنّ القول الثاني:  ـفَ عـلى  ةً واجبـ تليسـ السَّ
رعةوالغزو. لكن يشترط لل في سفر الحجّ إلاّ  الزوج صـلاحية كـلٍّ  بيـنهنّ  قُ

ةتسب عليه ر. ولا تحُ فَ للسَّ  مه بـين زوجاتـه; فـإذا قـدم مـن  مدَّ سفره في قَسْ
مسفره ابتدأ ال  , ولا يلزمه القضاء للمقيمات.بينهنّ  قسْ

 . )٤(المالكيّةوهذا هو مشهور مذهب  
                                                            

 ين), (تبيـ١/٢٢٢), (الهدايـة شرح البدايـة) للمرغينـاني (٤/١٠٣للسرخسيـ ( )انظر: (المبسـوط) ١(
 ).٢/١٨٠الدقائق) للزيلعي (الحقائق شرح كنز 

 ).٤/١٠٣) (المبسوط) (٢(
 ).١/٢٢٢) (الهداية شرح البداية) (٣(
  ), (مـنح الجليـل)٣/١٤٧), (شرح مختصر خليـل) للخـرشي (٤/٤٦٥انظر: (الذخيرة) للقرافي () ٤(

رعة: وجوب الالأولة ثلاثة أقوال أخر هي: وللمالكيّ  ).٢/١٧٦( يشلِّ لعِ  واء أي سـ−مطلقاً  قُ
ر في حجٍّ  فَ .  الثاني .−وغزوٍ أم لا كان السَّ رعة: وجوب الالثالث: عدم الوجوب مطلقاً في الغزو  قُ

  ).٤٣٩ −١/٤٣٨) (فقط. انظر: (حاشية الصاوي
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لـت قـرع, وتؤوِّ والغزو فيُ  في الحجّ إلاّ وإن سافر اختار « شي:رَ يقول الخَ 
وأراد  ,الرجل إذا كان له زوجتان فأكثر يعني: أنّ  )١(. (ش)بالاختيار مطلقاً 

فإنه يختار من نسائه من يأخـذها معـه في سـفره  ;أن يسافر لتجارة أو غيرها
ا لو أراد أن يسافر ذلك من غير ميل ولا ضرر... وأمّ  ... وكلّ قُرعةمن غير 

قرع بين نسائه عند مالك, فمن خـرج سـهمها أخـذها. ه يُ فإنّ  ;أو غزو لحجٍّ 
 .)٢(»ه المشهورعلى أنّ  ما يدلُّ  )الذخيرة(وفي كلام 

ا ـسفـ أراد :أي ,ر) زوج ضرائرـوإنْ ساف(« ويقول الصاوي المالكي: رً
ر) إذا أراد إلاّ ( ,ر معـه مـن شـاءفَ للسَّ  (اختار) منهنّ  ـفَ  :ربـة) أيفي قُ ( السَّ

فمـن خـرج سـهمها أخـذها  ,) بينهما أو بيـنهنَّ قرعفيُ (لعبادة كحجٍّ وغزوٍ 
 . )٣(»معه

ـ« :البراذعـيويقول  التـي كانـت  م, ولا يقـاصّ وإذا قـدم ابتـدأ القسْ
 .)٤(»معه

ررعة بين الزوجات عند القُ أنّ  القول الثالث: ـفَ  فـلا يحـلُّ ; واجبـة السَّ
رللزوج  فَ  إذا رضيت الزوجات بذلك. إلاّ رعة, دون قُ  بإحداهنّ  السَّ

                                                            

 ) إشارة إلى شرح الخرشي, وما قبلها كلام صاحب المتن (خليل بن إسحاق).١(
 ).٣/١٤٧) (شرح مختصر خليل) (٢(
 ).٤٣٩ −١/٤٣٨( )حاشية الصاوي() ٣(
 ).٢/٢٢٤) (تهذيب مسائل المدونة) (٤(
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لم يلزمه أن يقضي للمقيمات  ;رعةٍ أو تراضٍ عن قُ  وإذا سافر بواحدة منهنّ 
ة ـم بينهـا وبيـنهنّ ر, ويسـتأنف ـقصُ  مسواء طال سفره أ ,سفره مدَّ سْ بعـد  القَ

رعـة أو تـراضٍ فهـو آثـم, ويلزمـه بغـير قُ  ا إذا سافر بواحدة منهنّ عودته. أمّ 
 القضاء للمقيمات.

  .)١(المالكيّةعند  وقول ,والحنابلة ,الشافعيّةوهذا مذهب  
ر سفر المرء وله نسوة فـأراد إخـراج واحـدة; ـإذا حض« قال الشافعي:

 ,فحقهنّ في الخروج معه سـواء ;والاستغناء بهاللتخفيف من مؤنة الجميع, 
ـم ـخرج سهمها للخروج خرج بهـا. فـإذا حضـ تهنّ ; فأيّ فيقرع بينهنّ  ر قَسَ
 .)٢(»ام التي غاب بها, ولم يحسب عليها الأيّ بينها وبينهنّ 

كان عليه أن يقسم لمن  قُرعةبغير  فإن خرج بواحدة منهنّ « :وقال أيضاً 
رعةبقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها. فإذا خرج بامرأة بال ركان لهـا  قُ ـفَ  السَّ

رمـن مغيبهـا معـه في  دون نسائه; لا يحتسب عليهـا ولا لهـنّ  خالصاً  ـفَ  السَّ
 .)٣(»وسواء قصر سفره أو طال ,منفردة شيء

رن أراد وإ« :الشيرازيوقال  ـفَ بـامرأة أو امـرأتين أو ثـلاث أقـرع  السَّ
                                                            

−٥/١١٩), (الأم) للشــافعي(١/٤٣٩), (حاشــية الصــاوي) (٤/٤٦٥) انظــر: (الــذخيرة) (١(
ب), (٥٩٣ −٩/٥٩١), (الحاوي) للماوردي (٢٠٧ ), (المغني) لابن ٢/٦٨( للشيرازي) المهذّ

 ).  ٥/١٩٩لبهوتي (), (كشاف القناع) ل٢/٤٤٧), (شرح الزركشي) (٨/١٥٦قدامة (
 ).٥/١١٩) (الأم) (٢(
 ).٥/٢٠٧) (الأم) (٣(
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رعة, فمن خرجت عليها البينهنّ  سافر بها... ولا يجوز أن يسـافر بواحـدة  قُ
 .)١(»لزمه القضاء للمقيمات قُرعةبغير  ... وإن سافر ببعضهنّ قُرعةمن غير 

ْ  سفراً فأحبّ  −أي الزوج− إذا أراد« ويقول ابن قدامة: ل نسائه معـه حمَ
رعـة لتعيـين المخصـوص القُ نّ لأ رعـه;لم يحتج إلى قُ  كلهنّ  كهنّ رْ أو تَ  كلهنّ 
رب منهنّ  فَ  ,السَّ روإذا أراد  .وهاهنا قد سوّ فَ لم يجز له أن يسافر  ببعضهنّ  السَّ

رعة... ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعـد قدومـه, وهـذا معنـى  بقُ بها إلاّ 
م بينهنّ دِ : (فإذا قَ قيِّ رَ قول الخِ  سْ بغير  سافر بإحداهنّ  إنْ  )... لكنْ م ابتدأ القَ

 .)٢(», وقضى للبواقي بعد سفرهمَ ثِ رعة أَ قُ 
ر(وليس للزوج « هوتي:ويقول البُ  فَ أو بأكثر من ( بإحداهنّ  :أي )بها السَّ

ـقْ ويَ (... )ورضـاه رعة أو رضاهنَّ بقُ إلاّ ( منهنّ  )واحدة لمـن ( الـزوج )مسِ
رعةب(من زوجاته  )سافر بها ةيحتسب عليها بولا ( من سفره, )إذا قدم قُ  مـدَّ
ر فَ ر )كان وإنْ ( ...)السَّ فَ ةرعة لزمه القضاء بغير قُ (بها  السَّ  .)٣(»)غيبته مدَّ

وي ال« ويقول القرافي: رعةقال ابن يونس: ورُ فَرفي  قُ  .)٤(»هكلّ  السَّ

                                                            

ب) (١(  ).٢/٦٨) (المهذّ
 ).٨/١٥٦) (المغني) (٢(
 ).٢٠١ −٥/١٩٩) (كشاف القناع) (٣(
 ).١/٤٣٩: (حاشية الصاوي) (). وانظر أيضاً ٤/٤٦٥(الذخيرة) ( )٤(
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Wאא 
 ل:القول الأوّ  أدلّة أولاً:

رعـةاسـتحباب ال ل على ما ذهبوا إليه منأصحاب القول الأوّ  استدلّ   قُ
ربين الزوجات في  فَ او ,السَّ  ليست بواجبة بما يلي: أنهّ

م عند سفر الزوج المرأة لا حقَّ أنّ  )١ سْ له أن يسافر أنّ بدليل  ;لها في القَ
فلـه أن  ;من نسائه, وإذا كان الأمر كذلك يستصحب واحدةً  وحده دون أن

;  أقرع , لكن إنْ قُرعةدون  يخرج بإحداهنّ   .)١(لقلوبهنّ  تطييباً فحسنٌ
ر عليه ه قد يتعسرَّ أنّ  )٢ ـفَ ن, أو كثـرة ببعضـهنّ  السَّ ـمَ ; لمـرض بهـا, أو سِ
 . )٢(أولاد
ره قد يثق بإحداهما في لأنّ و فَ المنزل;  والقرار في الحضرـوبالأخر في  ,السَّ
نْ يخاف صحبتها في  لحفـظ رالأمتعة, أو لخوف الفتنة, فتعيين مَ فَ ـ السَّ ر فَ للسَّ

 .)٣(قرعتها إلزام للضرر الشديد, وهو مندفع بنصوص نفي الحرجبخروج 

رة عليه مدّ  تحتسبولا  قالوا: فَ  ; فلا يلزمه القضاء للمقيمات; لما يلي:السَّ
رحال  لهنَّ  ه لا حقَّ أنّ  )١ فَ ـالسَّ ب عـلى وجـوب , ووجوب القضاء يترتّ

                                                            

 ).٣/٤٣٦( ), (شرح فتح القدير) لابن الهمام٤/١٠٣) انظر: (المبسوط) (١(
 ).٢/١٨٠(تبيين الحقائق) () انظر: ٢(
 ).٣/٢٣٦, (البحر الرائق) ()٢/١٨٠الحقائق) () انظر: (تبيين ٣(
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 . )١(الأداء
رعليه في حال  القضاء للمقيمات لو كان واجباً أنّ  )٢ ـفَ لمـا سـقط  ;السَّ

 .)٢(ضرَ كما لا يسقط به في الحَ  ;رعةالباقين بالقُ  حقُّ 

:  القول الثاني: أدلّة ثانياً
رعةأصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من عدم وجوب ال استدلّ   قُ

ربين الزوجات عند  فَ  والغزو بما يلي: الحجّ  في سفرإلاّ , السَّ
; إما لثقل جسمها, أو لكثرة عائلتها إحداهنّ المصلحة قد تكون في إقامة أنّ 

الغناء في  فيه من بعضهنّ أنّ ر, كما فَ النساء يصلحن للسَّ  أو لغير ذلك, فليس كلُّ 
ر فَ  الصالحة لذلك. هذا إن فتتعينّ  ;ة ما لا يكون لغيرها, والمنفعة, والصلاحيّ السَّ

فَركان  . أمّ  في غير حجٍّ  السَّ را إن كان أو غزوٍ فَ رعـة قُ أو غـزوٍ فتجـب ال لحجٍّ  السَّ
; لأ  .)٣(بها النفوس ما تعظم في العبادات, وتشحُّ الرغبات إنّ نّ حينئذٍ

:  القول الثالث: أدلّة ثالثاً
رعة بما أصحاب القول الثالث على ما ذهبوا إليه من وجوب القُ  استدلّ 

 يلي:
                                                            

 ).٢/٣٥٩), (العناية شرح الهداية) للبابرتي (٢/١٨٠) () انظر: (تبيين الحقائق١(
 ).٢/١٨٠) انظر: (تبيين الحقائق) (٢(
), (حاشـية ٣/١٤٧ر خليـل) (ـ(شرح مختصـ), ٥/٢٦١اب () انظر: (مواهب الجليـل) للحطّـ٣(

 ).٤٣٩ −١/٤٣٨الصاوي) (
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له )١ ـولُ «قالت:  ▲ة وي عن عائش; وهو ما رُ صلى الله عليه وسلم فِعْ سُ انَ رَ  االله كَ
ــائِهِ  صلى الله عليه وسلم َ نِسَ ــينْ عَ بَ ــرَ ا أَقْ رً ــفَ ادَ سَ ا أَرَ ــا  ;إِذَ َ جَ بهِ ــرَ ا خَ هَ مُ ــهْ جَ سَ ــرَ نَّ خَ تُهُ ــأَيَّ فَ

... هُ عَ  . بهباعه والتأسيّ . والواجب اتّ )١(»مَ
 للعدل المأمور به, اكً رْ وتَ  لاً يْ رعةٍ مَ من غير قُ  ة ببعضهنّ في المسافرَ أنّ  )٢ 

 .يحلّ وهذا لا 
ماق اقد تساوين في استحق نّ أنهّ  )٣ سْ ُز أن يُم ;لقَ هنَّ فيـه مـن زيِّـفلم يجَ
م ;ةعرغير قُ  سْ  . )٢(كابتداء القَ

 وإذا أقرع لم يلزمه القضاء للمقيمات; لما يلي: قالوا:
ر لمن يسافر بها لم تـذك صلى الله عليه وسلم بيِّ رعة النَّ لما حكت قُ  ▲ عائشةأنّ  )١

تْه, ولو فعله تهاة نسائه مثل مدَّ ه قضى لبقيّ أنّ  رَ كَ  . )٣(لذَ
ْ  أنّ  )٢ رواء المسافرة معه وإن حظيت به, فقد عانت من لأَ فَ ه ومشاقِّ  السَّ

من  فراقه, فقد حصل لهنّ  المقيمات وإن أوحشهنّ أنّ ما صار في مقابلته, كما 
ْمع لهنّ  ;قام ما في مقابلتهفاهة المُ رَ  متهـا رِ فاهة التـي حُ م والرَّ بين القسْ  فلا يجَ

                                                            

 واللفظ للبخاري. ,)٢٧٧٢مسلم (و), ٢٥٩٣البخاري (أخرجه ) ١(
ـة) انظر هذه الأ٢( المجمـوع) تكملـة ), (٨/١٥٦), (المغنـي) (٥٩٣ −٩/٥٩١في: (الحـاوي) ( دلّ

 ).٢/٤٤٧الزركشي) (), (شرح ٣/٢٣٧( ), (أسنى المطالب) لزكريا الأنصاري١٦/٤٣٩(
), (كشـاف ١٦/٤٣٩المجمـوع) (تكملـة ), (٨/١٥٦), (المغني) (٩/٥٩١) انظر: (الحاوي) (٣(

 ). ٥/١٩٩القناع) (
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 .)١(على المسافرة  لاً كبيراً يْ كان مَ إلاّ المسافرة, و
ي ـوعليـه أن يقضـ ,فيَـأثَم رعـةمـن غـير قُ  منهنّ  ا سافر بواحدةا إذأمّ 

ةللمقيمات   غيبته معها; لما يلي: مدَّ
م بغير قُ أنّ  )١ رعـة لم يكن للقُ  ;)٢(ينْ رعة; فلو سقط القضاء في الحالَ ه قَسْ
 . )٣(معنى
رعةه لما افترق وجود الأنّ  )٢  .)٤(وعدمها في الإباحة, افترقا في القضاء قُ
ةإحد نسائه ب ه خصَّ أنّ  )٣   كـما  ;فلزمه القضاء ;همةيلحقه فيها التُّ  مدَّ

 .)٥( لو كان حاضراً 

אW 
 :والثاني لالقول الأوّ  أدلّةمناقشة  أولاً:
 لـه تـركهنّ نّ م عن المسافر; لأسْ بسقوط القَ  في قولهم الحنفيّةنوقش  )١
 ة أوجه: من عدَّ  جميعاً 

على سقوط  جاز, ولا يدلّ  المقيم لو اعتزلهنّ نّ لأ ;سلّمهذا غير مُ أنّ  −أ 
                                                            

: (المغني) (٩/٥٩١) (الحاوي) (١(  ).١٦/٤٣٩المجموع) (تكملة ), (٨/١٥٦). وانظر أيضاً
 رعة وعدمها.) أي حال وجود القُ ٢(
ب) (, )٩/٥٩٣) انظر: (الحاوي) (٣(  .)٢/٦٨(المهذّ
 ) انظر: المصدر السابق.٤(
 ).٥/١٩٩), (كشاف القناع) (١٦/٤٤١المجموع) (تكملة ), (٩/٥٩٣) انظر: (الحاوي) (٥(
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 فكذلك المسافر. ;م عنهسْ القَ 
ـه لو سافر بـاثنتين لزمـه القَ أنّ  −ب رولـو سـقط عنـه ب ,م لهـماسْ ـفَ    السَّ
 .)١(لم يلزمه
فكـذا لـه أن يسـافر  ; يستصحب واحدة مـنهنّ له ألاّ إنّ قولهم: أنّ  −ج

  لـه أن أنّ رعة. جوابـه: منـع الملازمـة; إذْ لا يلـزم مـن دون قُ  بواحدة منهنّ 
رواحـدة ب أن يكون له أن يخـتصّ  بواحدةلا يسافر  ـفَ في تـرك نّ بهـا; لأ السَّ
فَر  .)٢(بخلاف تخصيص إحداهنّ  في المنع بينهنّ  عدلاً  بالكلِّ  السَّ
ـإنّ  :المالكيّة ا قولهم, وكذا قولوأمّ  )٢ ر فَ بعض النسوة قد يصـلح للسَّ

ن, أو مـرض, أو كثـرة أولاد وبعضهنّ  ـمَ ونحـو ذلـك,  ,قد لا يصلح; لسِ
 ة, وهـذا منفـيٌّ فيـه حـرج ومشـقّ  −والحالـة هـذه− رعة بينهنّ وإلزامه بالقُ 

 بنصوص نفي الحرج. 
, لكن لا يجوز أن يكون وسيلة لترك هذا وإن كان صحيحاً أنّ فجوابه: 

; ولذلك تبعاته من وجوب العدل وعدم الميلد له إذ التعدّ  ;العدل المأمور به
مع  صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي )٣(﴾...h    g   f  e  d﴿ :قال االله عز وجل

ـ بلا شكٍّ  فبعضهنّ  − كثرة زوجاته, واختلاف أحوالهنّ  ر مـن فَ أصـلح للسَّ

                                                            

 ).٩/٥٩٣) انظر في هذا الوجه والذي قبله: (الحاوي) (١(
 ).٣/٤٣٦), (شرح فتح القدير) (١٠/٦٧) لابن حزم () انظر: (المحلىّ ٢(
 .٣)) النساء: ٣
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ري القُ  ة والحركة وغير ذلك, ومع ذلك كانحيث الخفّ  من −الأخر رعة يجُ
رعند  فَ ; كما يدل عليه ظاهر الحديث. السَّ   بين نسائه جميعاً

:  القول الثالث: أدلّةمناقشة  ثانياً
حيث كان يقـرع  ;صلى الله عليه وسلموالحنابلة في استدلالهم بفعله  الشافعيّةنوقش  )١

  :بين نسائه إذا أراد سفراً 
لتهمة الميـل  , ونفياً لقلوبهنّ  ; تطييباً هذا كان على سبيل الاستحبابأنّ ب

إنّ ي الوجـوب, بـل ـمطلق الفعل لا يقتضنّ عن نفسه. وليس بواجب; لأ
ـم بـين نسـائه أنّ على الاستحباب; وذلك  الوجوب هنا منتفٍ بما يدلُّ  سْ   القَ

E  D  C  B  ﴿ ; لقـول االله تعـالى:رـالحضـفي  صلى الله عليه وسلم  لم يكن واجبـاً عليـه
H  G  F  I﴾)بفعلـه  ستدلّ فكيف يُ  ;رـيجب عليه في الحض لم. فإذا )١
 .)٢(!?على الوجوب

ضي الوجوب إن لم تقترن ـمطلق الفعل لا يقت لكن يجاب عن ذلك: بأنّ 
ــبــه القــرائن والأمــارات الدالّــ ا مــع وجــود القــرائن ة عــلى الوجــوب, أمّ

ْـل فلا مَ  ;ة على الوجوبوالدلالات والأمارات الدالّ  نـاص حينئـذٍ مـن حمَ
دت هذه القرائن وتلـك الأمـارات التـي جوقد وُ  .)٣(الفعل على الوجوب

                                                            

 .٥١الأحزاب: ) ١(
 ).٣/٤٣٦), (شرح فتح القدير) (٢/١٨٠), (تبيين الحقائق) (٤/١٠٣انظر: (المبسوط) () ٢(
 ).٣/٢٥٧( انظر: (البحر المحيط) للزركشي )٣(
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راد به الوجوبأنّ لى ع تدلّ  مـن  صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك: عموم تحذيره هذا الفعل يُ
رُ  ,يل وعدم العدل بين النساءالم ه للوعيد الشديد في ذلك, وإلزامه نفسه وذِكْ

ن لـه وقد كا ى في أحرج الظروف; كما في مرض موته,بالعدل بين نسائه حتّ 
رعة, إضافة إلى مداومته على الوالحالة هذهمندوحة في تركه  بين نسائه عند  قُ

 سفر.  كلِّ 
م لم يكن واجباً أنّ والقول ب سْ بـه عـلى وجـوب  فكيف يُستدلّ  عليه, القَ

م عليه أنّ جوابه: ?! رعةالقُ  سْ  تليسـ وعدم وجوبه ,صلى الله عليه وسلممسألة وجوب القَ
كـما وجوبـه; , وجمهورهم عـلى خلاف بين العلماء محلُّ  ي, بل هامتفقاً عليه

  .−سيأتي قريباً و− ابن حجر الهيتمينقله البجيرمي عن 
ـاختلفوا في وجوب القَ «قال الماوردي:  عـلى  صلى الله عليه وسلمه م عليـه بـين أزواجـسْ

ا «, ويقول: ه كان يقسم بينهنّ : أحدهما: كان واجباً عليه; لأنّ وجهين ذَ مَّ هَ اللَّهُ
لِكُ  مِي فِيماَ أَمْ لِكُ  ;قَسْ نيِ فِيماَ لاَ أَمْ ذْ اخِ هُ على نسـائه بَ لْ : قَ يعني )١(»فَلاَ تُؤَ ه, وطَيْفَ

                                                            

), وابن ٣٩٤٣), والنسائي(١١٤٠والترمذي ( ,)٢١٣٦( ), وأبو داود٢٤/٤٦الحديث رواه أحمد ( )١(
 . ▲ ) عن عائشة١٩٧١ماجه (

ا, وهو حديث صـحيح, رواه أحمـد )المختصر(هذا الحديث ذكره الشافعي في «ن : الملقّ قال ابن   بلاغً
مـن » صحيحهما«ان في الأربعة, والحاكم وابن حبّ  )السنن(, وأصحاب )مسنديهما(والدارمي في 

 ).  ٧/٤٨١. (البدر المنير) (»▲حديث عائشة 
ه ان والحاكم عن عائشة. وأعلّ حبّ رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن «وقال ابن حجر: 

ا تـابع حمّـ والدارقطنيُّ  والترمذيُّ  النسائيُّ  اد بـن سـلمة بالإرسال. وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدً
 ).٣/٢٩٥(التلخيص الحبير) (». هلِ صْ على وَ 
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لَلْنه في المُ تّ محمولاً في مرضه ح مَّ قام عند عائشةى حَ : فقالت ,ةدَ وْ بطلاق سَ  , وهَ
فكـفّ  ;لعائشـةوقد وهبت يومي منك  ,قد أحببت أن أُحشر في جملة نسائك

 . )١(»طلاقها عن
ة الناس ينتهـي إلى الأربعـة. فالعدل الذي يطيقه عامَّ « ة:وقال ابن تيميّ  

 اه على العدل فيما هو أكثر من ذلك عـلى القـولاالله قوّ إنّ ف صلى الله عليه وسلمرسول االله ا وأمّ 
ـوهـو وجـوب القَ  ;المشهور ـم عليـه, وسـقوط القَ سْ م عنـه عـلى القـول سْ
 .)٢(»الآخر

م لم أنّ  )٣(قال ابن حجر: وفيه«  مي:يرْ جَ البُ  وقال سْ  ,يكن واجباً عليهالقَ
. والمشهور عندهم كالجمهور: الوجوب,وهو قول جمعٍ شافعيّ  وهو الـذي  ةٍ

ـمَّ « :; لقولهون والشيخ أبو حامد والبغوي. وهو الأصحُّ قال به العراقيُّ  هُ اللَّ
لِكُ  مِي فِيماَ أَمْ سْ ا قَ ذَ لِكُ  ;هَ لاَ أَمْ ْلِكُ وَ نيِ فِيماَ تمَ ذْ اخِ لاَ تُؤَ  . )٤(»فَ

ـ قُرعـةمن غير  في المسافرة ببعضهنّ  نّ إويناقش قولهم:  )٢ ـ لاً يْ مَ  اوتركً
: بأنّ  للعدل المأمور به, رعـةبوجـوب ال إذا قلنا ما يصحّ هذا إنّ  وهذا لا يحلّ  قُ

ـامنـا وقـد عل ,عليه    صلى الله عليه وسلممطلـق فعلـه نّ ; لأة; تطييبـاً للقلـوبمسـتحبّ  أنهّ
                                                            

 ).٩/٢٥) (الحاوي) (١(
)٢) (مجموع الفتاو) (٣٢/٧١.( 
ـدٍ صلى الله عليه وسلم  يَّ بِ النَّ  أَنَّ «:   ؓ) يشير إلى حديث أنس ٣( احِ ـلٍ وَ سْ ـائِهِ بِغُ لىَ نِسَ انَ يَطُوفُ عَ أخرجـه  ».كَ

 ).٧٣٤مسلم (و), ٢٨٠( البخاري
 ).٤/٢٣٢(حاشية البجيرمي على الخطيب) ( )٤(
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 للعدل المأمور به. اً تركها ترك الوجوب, فلا يعدُّ ضـي لا يقت
رعةويجاب عن ذلك بما سبق من القول بوجوب ال ; لوجـود القـرائن قُ

 ة على الوجوب مع الفعل المطلق.الدالَّ 
م )٣ سْ ُـز أن  ;ويناقش قولهم: بأنهنّ قد تساوين في استحقاق القَ فلـم يجَ

م: ب ;قُرعةفيه من غير  يُميِّـزهنَّ  سْ نّ هـذا قيـاس مـع الفـارق; لأأنّ كابتداء القَ
م هنا في حال  سْ رالقَ فَ ـ ,وهو غير واجب عليـه ,السَّ سْ م في بخـلاف ابتـداء القَ

 الحضر.
م لا يسقط عنه حال أنّ : وجوابه سْ رالقَ ـفَ رعـة; لاعتبارهـا بالقُ إلاّ  السَّ

ا بدونها فتخصيص لبعض نسـائه بغـير وأمّ  ,صلاً في ذلك ينفي تهمة الميلاف
م. مخصِّ  سْ  ص, ومن ثمّ لا يسقط القَ

 قُرعـةمـن غـير  والحنابلة بأنـه إذا سـافر بإحـداهنّ  الشافعيّةا قول وأمّ 
 فقد أجيب عنه من وجهين: ;وجب عليه أن يقضي للمقيمات

ــأنّ  )١ وهــو −ب عــلى وجــوب الأداء, والأداء وجــوب القضــاء يترتّ
م في  سْ رالقَ فَ  فلا يجب عليه القضاء.  ;ليس واجباً  −السَّ
رالقضاء لو كان واجبـاً عليـه في أنّ  )٢ ـفَ البـاقين  لمـا سـقط حـقّ  ;السَّ

 . )١(رعة; كما لا يسقط به في الحضربالقُ 
                                                            

 ).٢/١٨٠انظر هذا الوجه والذي قبله في: (تبيين الحقائق) ( )١( 
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ةبعض نسائه ب ه خصَّ : بأنّ وأُجيب عن ذلك , )١(يلحقه فيها التهمـة مدَّ
م في أنّ ا القول: بوأمّ  .)٢(القضاء; كما لو كان حاضراً  هفلزم سْ رالقَ فَ ليس  السَّ

. فقد سبق  الجواب عنه. واجباً

 אW 
ـ ومـا ورد مـن اعتراضـات  ,تهمبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء وأدلّ

ةومناقشات لأ والحنابلـة  الشافعيّةتميل النفس إلى ما ذهب إليه  :فريق كلّ  دلّ
رعةمن وجوب ال رعند إرادة  قُ فَ  ; وذلك لما يلي:السَّ

 يصلح لتوهينها. ض قويٍّ تهم وسلامتها من معارِ ة أدلّ قوّ  )١
رعةالقول بوجوب ال أنّ  )٢ ريعة ـينسجم مع ما جاءت بـه هـذه الشـ قُ

 والجـوررائر, وحرمـة الميـل ـاء من وجوب إقامة العدل بين النساء الضالغرّ 
, في النفـوس ضي إلى تكدير الخواطر, وإثارة الضـغائن والأحقـادـالذي يف

سفر الرجل أنّ  ولا شكَّ  وهذا ما تنأ به هذه الشريعة الحميدة عن أتباعها.
 .فيه نوع من الميل رعة أو إذنٍ منهنّ دون قُ  بإحد نسائه, أو ببعضهنّ 

فلـو خـرج بواحـدة مـن  ,العدل بين النساء فريضـة«ال: يقول ابن بطّ  
, فكانـت ال ,رعة لم يكن ذلك عدلاً بينهنّ أزواجه دون قُ  رعـةوكـان مـيلاً  قُ

                                                            

 رعة.) وهي تهمة الميل وترك العدل; إذ سافر بها دون غيرها بغير قُ ١(
 ). ١٦/٤٤١المجموع) (تكملة ), (٨/١٥٦), (المغني) (٩/٥٩٣انظر: (الحاوي) () ٢(
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ل أمره من أمور كِ شْ ا يُ رعة في كثير ممّ بالقُ  كـميحُ كما  ;فصلاً في ذلك يُرجع إليه
 . )١(»الشريعة
ه كـان في عدله بين نسائه, يلحـظ أنّـ صلى الله عليه وسلم ل حال النبيِّ الذي يتأمّ  أنّ  )٣

ما قد يكون فيه  شديد الحرص على إقامته وتحقيقه بين نسائه, والبعد عن كلِّ 
ه بطلاق سودة  يقـع ى لا حتّ  ;▲نوع من الميل أو التمييز, ومعلوم همّ

وفي  ,▲ى تنازلت برضاها لعائشـة حتّ  ;في محذور الميل, وعدم العدل
 ,−ة مرضهمع شدَّ −ة مرض موته عليه السلام كان يطوف على نسائه بالسويَّ 

ا« :ويقول دً ا غَ نَ أَنَ ا ?أَيْ دً ا غَ نَ أَنَ مـرَّ ى أَذِ حتّـ; )٢(»?أَيْ ض في بيـت نَّ لـه أن يُ
ـ فكلُّ  .▲ عائشة ăواالله تعـالى  ,اهذا يجعل القول بالوجوب ظاهراً قوي
 أعلم.

 د وعلى آله وصحبه أجمعين.نا محمّ على نبيّ وسلّم  االله وصلىّ 
 

                                                            

 ). ٥/٧٦) (شرح صحيح البخاري) (١(
 ).٦٤٤٥( ), ومسلم٣٥٦٣) رواه البخاري (٢(
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אאא 

W 
, وأسـس راقيـة, مـن على مبادئ سـاميةة الشريعة الإسلاميَّ  قامتلقد 

روف ما في الظُّـلا سـيَّ  رة المظلـومين;ـصـفـين, ونُ ها رفع الحرج عن المكلَّ أهمِّ 
 .ب الإنسان رضاه واختيارهتسلُ  والأحوال القاهرة التي ,ارئةالطَّ 

لكثير من المواقف التي تقهره وتجـبره  رضةً ا كان الإنسان في حياته عُ ولمّ 
ريعة لمسـألة الإكـراه, ـدت الشقعَّ  ;رضاه وإرادته على خلافف صرُّ على التَّ 

معـذور عنـد االله سـبحانه  ه أنَّـة, إلاَّ وإن كان كامل الأهليَّ  هَ كرَ المُ  نت أنَّ وبيَّ 
عليه مـن  هَ كرِ , من حيث رفع الإثم والحرج عنه, وعدم مؤاخذته بما أُ وتعالى

 نَّ إِ قال: ( صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ عن  ¶ابن عباس  فات تحت تأثير ذلك; فعنتصرُّ 
 .)١( )يهِ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ , وَ يانَ سْ النِّ , وَ أَ طَ ي الخَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ ضَ وَ  االلهَ

ه وقهره على ف من جهة جبرفات المكلَّ ونظراً لخطورة الإكراه على تصرُّ 
وطرحوه للبحث والنظر  الإكراه أثرَ  ; فقد عالج الفقهاءُ ما لا يرضاه ويختاره

 .ةيعة الإسلاميَّ ومقاصد الشرَّ  ,عوفق ما ورد من نصوص الشرَّ 

                                        
), ٧٢١٩ان (), وابن حبّـ٣/٩٥الآثار) (), والطحاوي في (شرح معاني ٢٠٤٥رواه ابن ماجه () ١(

ــ). وصــحّ ١٤٨٧١), والبيهقــي (٢٨٠١), والحــاكم (٤/١٧٠والــدارقطني ( ان, حه ابــن حبّ
 .)٢/٢٦٧في (المجموع) ( نه النوويوالحاكم, ووافقه الذهبي. وحسّ 
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אW 
ظر مسـألة:  الإكـراه ة التي تناولها الفقهاء بالبحث والنَّ ومن المسائل المهمَّ 

  .الطلاق وأثره في
أنَّ فـاقهم عـلى تـر اتِّ  ة للمذاهب الأربعـةظر في المصادر الفقهيَّ وعند النَّ 

وقـع قد من الخلاف  اً انبج  أنَّ صرفات من حيث الجملة, إلاَّ للإكراه أثراً في التَّ 
تحديد بعض ضوابط وشروط  ومن جهة لاق,طَّ الوقوع في  همن جهة أثربينهم 
 . اعتباره
من  , لا بدَّ قهاء في مسألة الإكراه في الطلاقالفقبل الشروع في بيان أقوال و

 الإشارة إلى تعريف الإكراه, وبيان أركانه.

لاً:  الإكراه: تعريف أوّ
ه ) الإكراه لغة:١ رِ هاً  مأخوذ من كَ رْ هاً الشيء كَ رْ يـةً , وكُ اهِ رَ اهةً وكَ رَ وكَ

, دٌ واحـ صحيحٌ  اء والهاء أصلٌ الكاف والرَّ : «يقول ابن فارس; هبَّ حَ خلاف أَ 
 .)١(»ةبَّ حَ ضا والمَ على خلاف الرِّ  يدلُّ 

 ْ ـقَ  ولا يرضاه هبُّ لا يح شيءعلى  الغير لومعناه: حمَ  بالوعيـد والتهديـد ;اً رهْ
 . والإلزام

                                        
 ).٥/١٤٠) (معجم مقاييس اللغة) (١(
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 .)١(»الإكراه يقال في حمل الإنسان على ما يكرهه«يقول الراغب: 
: حملتُ كْ ه على الأمر إِ تُ هْ رَ كْ أَ : «ومييُّ الفَ ل وقوي  .)٢(»راً هْ قَ  ه عليهراهاً

الإكراه: حمل الغير على ما يكرهـه بالوعيـد والإلـزام «وقال الجرجاني: 
 .)٣(»أو شرعاً  ,والإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً 

٢: ف الفقهاء الإكراه بتعريفـات لا تخـرج عـن  ) الإكراه اصطلاحاً عرّ
 ة والاختيار.ما ينافي الرضا والمحبَّ  على كلِّ  الِّ الدَّ  غويمعناه اللُّ 

فه ه; فينتفـي يرغب ءرالم هفعلاسم لفعل ي :الإكراه: «بقوله خسيالسرَّ  فعرّ
ه ة في حـقِّ من غير أن تنعدم به الأهليَّـ أو يفسد به اختياره ,به رضاه    ,المكـرَ

 .)٤(»طابأو يسقط عنه الخِ 
ه كـرِ الإكراه فعلٌ يوجد مـن المُ أنَّ  )الإيضاح(وذكر في «: وقال ابن نجيم

 .)٥(»مدفوعاً إلى الفعل الذي طُلب منه معنًى يصير به دثُ في المحلِّ يحُ 
َلَّ وتصريفَ إرداتـه في متعلِّقاتهـا«وقال ابن العربي:  : هو الذي لم يخُ هُ رَ  المُكْ

دته مـا يتعلَّـق بـه عـلى اه بقي له في مجال إرالمحتملة لها, فهو مختار; بمعنى أنّ 
هٌ بمعنى أنّ  كرَ فَ له من متعلِّ البدل, وهو مُ ذِ فها ـقات الإرادة ما كان تصه حُ رُّ

                                        
 ).٥٥٤القرآن) (ص في غريب فرداتالم() ١(
 ).٢/٥٣٢) (المصباح المنير) (٢(
 ).٥٠التعريفات) (ص) (٣(
 ).٢٤/٣٨المبسوط) () (٤(
: (العناية شرح الهداية) للبابرتي (٨/٨٠(البحر الرائق) () ٥(  ).١٣/١٤٩). وانظر أيضاً
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; فالقول هـو التهديـد,  يجري عليه قبل الإكراه, وسبب حذفها قولٌ أو فعلٌ
 .)١(»جنوالفعل هو أخذ المال, أو الضرب, أو السَّ 

ن لا يقـدر ميْ دَ جل في يَ الإكراه: أن يصير الرَّ «فه الشافعي بقوله: وعرَّ 
ب عـلى واحـد مـن هـؤلاء, أو متغلِّ  ,أو لصٍّ  ,على الامتناع منه من سلطان

ه يخاف خوفاً عليه دلالة أنَّ  به يبلغ بـه  رَ مِ ه إن امتنع من قول ما أُ ويكون المكرَ
 .)٢(»أو إتلاف نفسه ,أو أكثر منه ,ب المؤلمالضرَّ 

  حمل الغير على مـا لا يرضـاه مـن قـول  :الإكراه«وقال ابن أمير الحاج: 
 .)٣(»ك ونفسهرِ أو فعل, ولا يختار مباشرته لو تُ 

:  أركان الإكراه: ثانياً
أركان  فيهرت فَّ إذا تو إلاَّ ق الإكراه لا يتحقَّ أنَّ  ضح من التعاريف السابقةيتّ 
ه به.  أربعة, ه عليه, والمكرَ ه, والمكرَ ه, والمكرَ  وهي: المكرِ

ه, ومعنًـعتبر معنً ثم الإكراه يُ : «السرخسييقول  ه, ى في المكرِ ى في المكـرَ
ه علومعنً  ه بهيه, ومعنً ى فيما أكرِ  .)٤(»ى فيما أكرِ
ه:ــكْ ) المُ ١ ,  هغير الشخص الذي يحملوهو  رِ بـما على عمل شيءٍ قهـراً

                                        
 ).٥/٢٢٧أحكام القرآن) () (١(
 ).٣/٢٤٠الأم) () (٢(
 ).٤/٦١التقرير والتحبير) () (٣(
 ).٢٤/٣٩المبسوط) () (٤(
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ـ ,د بهأو سلطة تجعله قادراً على إيقاع ما هدَّ  ,ة وسطوةقوّ  له من د بـه أو توعَّ
ه.  المكرَ
ه: ــكْ ) المُ ٢ ـبرَ عـلى يقع عليه فعـل الإكـراه, ووهو الشخص الذي رَ يجُ

ه عليه قَهراً ; بحيث يُسلب الرِّ القيام بالشيَّ   ضا في اختياره.ءِ المُكرَ
ه عليه: ــكْ ) المُ ٣ ه الإكراه),  ويطلق عليه (محلُّ رَ وهو ما يطلب مـن المكـرَ

 ضا.على سبيل القهر والإجبار وعدم الرِّ  ,قول أو فعل القيام به من
ه وهدفه الـذي بسـببه كانـت بقيَّـ ن ة الأركـاوهذا الركن هو غاية المكرِ

 .)١(الأخر, ولولاه لما كان إكراه
ه بــكْ ) المُ ٤ هوهـو الوسـيلة التـي يتَّ  ه:ـرَ ه لتهديـد المكـرَ  ,خـذها المكـرِ

  , وإجباره على القيـام بـما يريـد; كالقتـل, أو قطـع عضـو, أو إتـلاف مـالٍ 
ه.ا يُ أو سجن, أو نحو ذلك ممّ  ,أو ضرب  لحق الأذ بالمكرَ

   

                                        
 ).١٠٣م الإكراه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) لـ د. عيسى البجاجي (صانظر: (أحكا) ١(
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:  :)١(في الطلاق عتبرَ ضوابط وشروط الإكراه الم ثالثاً
 عتبرَ الإكراه لا يُ أنَّ فق الجمهور القائلون بأثر الإكراه في الطلاق, على اتَّ 

 رت فيه شروط وضوابط, وهي:إذا توفَّ  إلاَّ 
د به, من غـير قدرة على إيقاع ما هدَّ  وأة ) أن يكون الإكراه من ذي قوَّ ١

  لطان وغيره.فرق بين إكراه السُّ 
المشـهور عنـد ة, والصـحيح ة, والشـافعيّ المالكيّ  المذهب عندوهذا هو 

 الحنابلة. 
ــول  ــييق ــرَ : «البراذع ــع, ولا شراء, ولا يجــوز عــلى المك ــق, ولا بي   ه عت

ة, ولا نكاح, ولا طلاق, ولا شيء من الأشياء, وإكـراه السـلطان وصيّ  ولا
 .)٢(»وغيره سواء

ده يق مـا هـدَّ ه غالباً قادراً على تحقيشترط فيه كون المكرِ «وقال النووي: 
 .)٣( »ط هجومرْ ب, وفَ بولاية, أو تغلُّ  به;

ه قـادراً «وقال المرداوي:  يشترط للإكراه شروط: أحدها: أن يكون المكـرِ
                                        

ـر, إلاَّ روط المعتـبرة في الإكـراه المـؤثِّ ـة مع الجمهـور في غالـب الشـفق الحنفيّ يتّ ) ١(    − كـما سـيأتي− م  أنهَّ
والرجعـة, فات التي لا تحتمل الفسـخ; كالنكـاح, والطـلاق, والعتـاق, راً في التصرُّ لا يجعلونه مؤثِّ 

 .والإيلاء, والظهار, واليمين, والنذر
), ٥/٣٥ة) لنظام الدين البلخي (), (الفتاو الهنديَّ ٧/١٨٢انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني (  

 ).٢/١١٣(الاختيار لتعليل المختار) للموصلي (
 ).٣/٣٠١يش (لِّ وانظر: (فتح العلي المالك) لابن عِ  ).١/٤٧٨(تهذيب المدونة) () ٢(
 ).٤/٦) (٢/٢٢٦مياطي (). وانظر: (إعانة الطالبين) للدِّ ٦/٥٦(روضة الطالبين) ( )٣(
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 .)١(»ونحوه صِّ ب; كاللِّ تغلُّ  بسلطان أو
  الإكـراه المعتـبر أنَّ إلى  مـن المـذهب خرالأرواية الوذهب الحنابلة في 

 من ذي سلطان. إلاَّ لا يكون 
, لم يقـع طلاقـه, هـذا كره على الطـلاق بغـير حـقٍّ ومن أُ : «ل المرداويقا

, نصَّ  يشـترط  وعليه الأصحاب. وعنـه: ,عليه في رواية جماعة المذهب مطلقاً
ه ذا سلطان  .)٢(»في الوقوع أن يكون المكرِ

ه  ) أن يغلب على ظنِّ ٢ ِ أنّه المكرَ ق ما أوعـد تحقَّ  ;عي إليهب إلى ما دُ لو لم يجُ
هبه المك   , ولا يشـترط إيقاعـه فعـلاً د عليـهويكفي في اعتبار الإكراه التوعُّ  ,رِ
 قه.أو تحقُّ 

 ة والحنابلة.الشافعيّ عند لمشهور ة, والصحيح امذهب المالكيّ وهذا 
  أنّـه والحنابلـة في روايـةٍ إلى  ,ةزي من الشـافعيّ وَ رْ وذهب أبو إسحاق المَ 

ه به.نال بشييُ  أنْ   بدَّ  د, بل لاوعُّ لا يكفي التَّ   ء من المكرَ
والإكراه الذي لا حنـث معـه يكـون (بخـوف مـؤلم) «ردير: يقول الدَّ 

 .)٣(»نهولا يشترط تيقُّ  ,ويكفي غلبة الظنِّ 

                                        
 ).٣/٧٥). وانظر: (شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (٨/٤٤٠الإنصاف) () (١(
 ).٨/٤٣٩) (الإنصاف) (٢(
 ).٢/٢١٢يش (لِّ وانظر: (منح الجليل شرح مختصر خليل) لابن عِ  ).٢/٣٦٨(الشرح الكبير) () ٣(



 
 

 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ١٧٠

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

ا أكرهـه عليـه, ه إن امتنع ممَّ ه أنَّ ويشترط أن يغلب على ظنِّ «وقال النووي: 
ل بالضرب. نايُ   بأنْ المكروه. وقال أبو إسحاق المروزي: لا إكراه إلاَّ  أوقع به

والصحيح الذي قطع به الجمهور عدم اشتراط تنجيز الضرب وغـيره, بـل 
	.)١( »د...يكفي التوعُّ  	

يغلب على  ده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادرٌ هدَّ  وإنْ «وقال المرداوي: 
 فهو إكراه. هذا المذهب... ;د بهدِّ ه وقوع ما هُ ظنِّ 

لعذاب; كالضرب, والخنـق, نال بشيء من اى يُ هاً حتَّ وعنه: لا يكون مكرَ 
 .)٢(»عليه في رواية الجماعة... وهو من المفردات وعصر الساق, نصَّ 

ه به ٣ ـ) أن يكون ما أكرِ لأجلـه  ر العاقـلُ ثِ ؤْ من أنواع العقـاب الـذي يُ
  الإكـراه «وعبرّ الإمام النـووي عـن ذلـك بقولـه: عليه. الإقدام على ما أكره 

الاختيار, ويجعله كالهارب من الأسد الذي  فه بما يسلبإذا خوَّ  إلاَّ لا يحصل 
 .)٣(»ولا يبالي ,وكى النار والشَّ يتخطَّ 

ا  ـما يحصل به الإكراه والتخويف ممَّ أمَّ ه فتختلـف ؤثِّ ا يُ ر في رضـا المكـرَ
; افـق عليهـصوره بين المذاهب, مع وجـود قـدر مشـترك مـن الصـور المتَّ 

 ف مال له كثير .كالقتل, والخنق, والضرب الشديد, وإتلاف عضو, وإتلا

                                        
 ).٣/٢٨٢ا الأنصاري (). وانظر: (أسنى المطالب) لزكريّ ٦/٥٦وضة الطالبين) () (ر١(
 ).٨/٢٦٠). وانظر: (المغني) لابن قدامة (٨/٤٣٩) (الإنصاف) (٢(
 ).٦/٥٦( روضة الطالبين) ( )٣(
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, «العدوي: قال  الإكراه يكون بخوف مؤلم من قتل أو ضرب, ولو قـلَّ
يْدٍ  , أو صفعٍ في القفا لـذي مـروءة بمـلإٍ أو سجن أو قَ   , ظاهره فيهما وإن قلَّ

فعل به في الخـلاء فلـيس إكراهـاً لا في ذي  إنْ أو بجمع, ولو غير أشراف, ف
, وولا في غيره, أي إذا كان يسير ,المروءة ا اً كثيره فإكراه, ولـو في الخـلاء, أمَّ

والمراد التخويف بذلك لا حصوله, والمراد بالكثير ما يحصل من التهديد به 
الخوف لذي المروءة وغيره في الملإ والخلاء, واليسير ما يحصل بالتهديـد بـه 

 .)١(»الخوف لذي المروءة في الملإ
يقـول: السـجن إكـراه,  ف: وسـمعنا مالكـاً قال مطرِّ «يش: لِّ وقال ابن عِ 

لا يجوز عـلى صـاحبه معـه  )٢(قهَ والقيد إكراه, والوعيد المخلوف إكراه, والرَّ 
 هم...أصحاب مالك كلُّ  هيمين ولا بيع. وقال

يؤلم من قتل,  ق الإكراه بالتخويف الواضح بماقال ابن الحاجب: ويتحقَّ 
 ي مروءة من سلطان أو غيره...أو ضرب, أو صفع لذ
ه عـلى اليمـين لا تلزمـه المكـرَ أنَّ فق مالك وأصحابه : اتَّ وقال ابن رشد

   ,أو سـجن ,أو ضرب ,يء يلحقه في بدنـه بقتـلـاليمين إذا كان إكراهه بش
 .)٣(»أو تعذيب

                                        
 ).٢/٧٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب) () ١(
هَ ) ٢( سان على ما لا يطيقه. انظر: (القـاموس ق بالتحريك: اسم من الإرهاق, وهو أن تحمل الإنالرَّ

 ).١١٤٨المحيط) للفيروز أبادي (
 ).١/٤٨٤) (فتح العلي المالك) (٣(
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رب شديد, أو حـبس ـويحصل الإكراه بتخويف بض«وقال الشربيني : 
م على مـا ر العاقل لأجله الإقداثِ ؤْ ا يُ ممَّ  ;طويل, أو إتلاف مال, أو نحو ذلك

 .)١(»كره عليهأُ 
ويختلف الإكراه باختلاف الأشـخاص («ا الأنصاري: وقال الشيخ زكريَّ 

وفي  ,في شخص دون آخـر فقد يكون الشيء إكراهاً  ;ه عليهاالمكرَ  )والأسباب
 ,في المـلإ :أي )والصفع ظاهراً  ,فالتخويف بالحبس الطويل( ;سبب دون آخر
لـذي ( مامـنه التخويـف بكـلٍّ  :يأ )والطـواف في السـوق( ,وتسويد الوجـه

بقيـد زاده − إتـلاف المـال  )لا( ,أحـدهما :أي )وإتلاف الولد والوالد ,مروءة
الموسر  كخمسة دراهم في حقِّ  ;هعلى المكرَ  :أي )ق عليهيِّ ضَ الذي لا يُ ( :− بقوله

ما لم يكن إتلاف المـال وإنَّ  .ونحوه )لا على القتل( ,ونحوه )إكراه على الطلاق(
ق على يِّ ضَ بخلاف المال الذي يُ  ,قله ولا يطلِّ الإنسان يتحمَّ نَّ لأ ;إكراهاً المذكور 

ر كِـوحصول الإكراه بـما ذُ  .والإكراه بإتلاف المال إكراه في إتلاف المال .هالمكرَ 
والذي حكي  ,تفصيله نظر لكن في بعض :وقال ),وضةالرَّ (حه في هو ما صحَّ 
 إنَّـه :)٤(رحينـوقـال في الشـ .لهكأصـ )٣()المنهـاج(حه وصـحَّ  ,)٢(عن النصِّ 

                                        
 ).٢/٤٤٧) (الإقناع) (١(
مة (منهاج الطالبين) في كتبه, والمراد به الرأي الراجح عنده. انظر: مقدّ  الإمام الشافعيِّ  أي: نصُّ ) ٢(

 ).٥١٠الشافعي) للقواسمي (ص ), (المدخل إلى مذهب الإمام٢للنووي (ص
 أي: منهاج الطالبين للإمام النووي.) ٣(
تحفة الحبيـب عـلى شرح (هما (الشرح الكبير) و(الشرح الصغير) على (الوجيز) للرافعي. انظر: ) ٤(

 ).٣/٢٦٢( ) للبُجيرميالخطيب
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   ,يحصـل بمحـذور مـن نحـو قتـله أنَّ به الزركشي وصوَّ  ,ةالأرجح عند الأئمَّ 
 وتختلـف ,أو استخفاف ,أو حبس ,أو ضرب ,أو إتلافه ,أو أخذ مال ,أو قطع
 ,ولا يختلف بـه مـا قبلهـا ,وأحـوالهمباختلاف طبقات الناس  الأخـيرةالثلاثة 
اح من شرَّ  جماعـةوجزم به  ,ويانيواختاره الرُّ  ,ال أيضاً به أخذ الم يختلـف :وقيل

 .)١(»ونحوه كرالإكراه يحصل بما ذُ أنَّ  :والحاصل .وهو ظاهر ,)المنهاج(
ـالثالث: أن يكون «وقال المرداوي في معرض بيانه لشروط الإكراه:  ا ممَّ

لين, الطوي والقيد والحـبس; كالقتل, والضرب الشديد, كثيراً به ضرراً  ضرُّ ـيست
 .)٢(»الكثير المالوأخذ 

د بـه توعَّ دفعاً لما يُ  ;)٣([عليه]ما يباح الفعل المكره وإنَّ «وقال ابن مفلح : 
 من العقوبة فيما بعد; فعلى هذا يشترط له أمور:

رب ـفيـه ضرر كثـير; كالقتـل, والضـ )٦(]به[ دهأحدها: أن يكون ما هدَّ 
ا الشديد, ف ايـة واحـدة, وكـذا أخـذ المـال والشتم, فليس بـإكراه رو السبُّ أمَّ

 .)٤(»من لا يبالي به اليسير, والضرب في حقِّ 
 ,وشـهرة ,مـا فيـه إهانـة لـذوي المـروءات وذهب الحنابلـة أيضـاً إلى أنَّ 

 إكراه. هموإخراق في حقِّ 
                                        

 ).٣/٢٨٣(أسنى المطالب) () ١(
 ).٨/٤٤٠) (الإنصاف) (٢(
 في المطبوع من (المبدع) , والسياق يقتضي إثباته, كما في كتب المذهب. ما بين المعقوفتين ليس) ٣(
 ).٧/٢٥٥المبدع) () (٤(
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) في حقِّ  وضربٌ «(باني: يْ حَ قال الرُّ   إلاَّ من لا يبالي به (لـيس بـإكراه,  يسيرٌ
) أي : إهانة لصاحبه وغضاضةلذي مروءة على وجه يكون  )  ,إخراقاً (وشهرةً

ق والشارح: ولا يكون) غيره. (قال الموفَّ  ه; فهو كالضرب الكثير في حقِّ في حقِّ 
) ,ولا الإخراق ,ولا (الشتم ,السبُّ  ضرره نَّ لأ ;وأخـذ المـال اليسـير إكراهـاً

 .)١(»يسير. قال القاضي: الإكراه يختلف. قال ابن عقيل: وهو قول حسن

ه قبـل ٤ ) أن يكون الإكراه على أمر باطل غير شرعي, يمتنع منـه المكـرَ
 الإكراه.

ه الشخص على طلقة فأوقع أكثر, أو عـلى العتـق كرِ لو أُ «يقول النفراوي: 
, لا يلزمه أو يبيع البعض, فوهب أو باع الكلَّ  بَ يهَ  فطلّق, أو عكسه, وعلى أنْ 

 .)٣(»ه كونه غير شرعي..., لكن يُشترط في ذلك الإكرا)٢(لشبهه بالمجنون
; كـان إكراهـه بحـقٍّ  نظـر; فـإنْ ه يُ ه; فإنَّـا المكـرَ وأمَّ «وقال الشيرازي: 

ِـي إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه; لأنَّ ـولِ كالمُ  ; ل عليـه بحـقٍّ ه حمُ
 هلقولـ ;لم يصـحَّ  كان بغـير حـقٍّ  كالحربي إذا أكره على الإسلام. وإنْ  ;فصحَّ 

                                        
), ٢/٤٦٦شي عـلى الخرقـي) (ـ). وانظر: (شرح الزركـ٣٢٦−٥/٣٢٥(مطالب أولي النهى) () ١(

 ).٧/٢٥٦(المبدع) (
 ة, خلافاً لمذهب الجمهور; كما سيأتي.هذا على مذهب المالكيَّ ) ٢(
وانظـر: (مـنح الجليـل)  ).٢٤٣−٥/٢٤٢أبي زيد القيرواني) (ابن اكه الدواني على رسالة الفو) (٣(

)٢/٢١٢.( 
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لَ نّه ولأ ,)يهِ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ  يانُ سْ النِّ وَ  أُ طَ ي الخَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ : (صلى الله عليه وسلم ِـ قـولٌ حمُ
 .)١(»على كلمة الكفر هَ كرِ ; كالمسلم إذا أُ ; فلم يصحَّ عليه بغير حقٍّ 

; نحو:«قال ابن قدامة: و على ي ـولِ إكراه الحاكم المُ  وإن كان الإكراه بحقٍّ
 ولا ,انوليَّـ ماجهزوَّ  ينذَ ه الرجلين اللَّ اه, وإكرئص إذا لم يفالتربُّ  بعدالطلاق 

ِـقـولٌ ه ; لأنَّ وقع الطلاق ;على الطلاق علم السابق منهمايُ  ; عليـه بحـقٍّ  لَ حمُ
 .)٢(»ه عليهكرِ إذا أُ  كإسلام المرتدِّ  ;فصحَّ 
ه ٥ اختياره فيما أكره عليه; ولا يكون قاصداً على  ما يدلُّ ) أن لا يُظهر المكرَ

 مة باطناً.صالعِ  لَّ بطلاقه حَ 
, )٣(هذا الشرط من حيـث الأصـلاعتبار على  الفقهاء جمهور فاقمع اتِّ 

 كما سيظهر من نصوصهم. ;وتطبيقاته صورهبعض في م يختلفون أنهَّ  إلاَّ 
لخ. محلُّ ذلك مـا لم يكـن إقوله (فلا يلزمه في فتو) «يقول الصاوي : 

, و لَّ العصمة باطناً  .)٤(»وقع عليه إلاَّ قاصداً بالطلاق حَ

                                        
 ).٩/١٥٩وانظر: (المجموع) ( ).٢/٧٨المهذب) () (١(
 ).٥/٢٣٥وانظر: (كشاف القناع) للبهوتي ( ).٨/٢٦٠المغني) () (٢(
عـلى  ط; وهو : أن لا يظهر ما يدلُّ م لا يشترطون الجزء الأول من الشرة أنهّ يظهر من نصوص المالكيّ ) ٣(

, أو أكـره عـلى تطليـقاختياره فيما أكره عليه; فـإذا أكـره مـثلاً عـلى تطليقـة واحـدة , فطلَّـ    ق ثلاثـاً
ه والحالة هذه كـالمجنون الـذي لا يؤاخـذ المكرَ  فلا شيء عليه; لأنّ  ;زوجاته جميـعق زوجة, فطلّ 

 ).٢/٢١٢الجليل) (), (منح ٢/٣٦٧بقوله. انظر: (الشرح الكبير) (
  ).٢/٥٤٤) (حاشية الصاوي) (٤(
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عـلى  ما يندفع الطلاق بالإكراه, إذا لم يظهـر مـا يـدلُّ إنَّ «وقال النووي: 
بوقـوع  مَ كِـحُ  ;ه وأتى بغير ما حمله عليهاختياره; فإن ظهر بأن خالف المكرَ 

, أو عـلى الطلاق, ولذلك صور منها: أن يكرهـه عـلى طلقـة فيطلِّـ ق ثلاثـاً
 إحـداهما, أو عـلى أنْ  قق واحدة, أو على طلاق زوجتـين فيطلِّـثلاث فيطلِّ 

ريح آخر, أو بـالعكس, أو عـلى تنجيـز ـأو بص ,ق بكنايةق بصريح فطلَّ يطلِّ 
  هـذه الصـور, ويقـع  فلا عبرة بالإكراه في كـلِّ  ;قه, أو بالعكسالطلاق فعلَّ 
 .)١(»ما أتى به...

ومن أكره على الطلاق بصيغة من صريح «ا الأنصاري: وقال الشيخ زكريَّ 
ه, من تنجيز أو تعليق, أو توحيد للطلاق أو للزوجة أو ضدِّ  أو كناية, أو صفة

أو  ق طلقـةفيـه أو في الزوجـات; كطلِّـ بتخيـيرعـلى الطـلاق أو فأتى بغيرها, 
ــطلقتــين, أو حفصــة أو عمــرة, أو عــلى طــلاق مــبهم  ــهمحلُّ ق إحــد ; كطلِّ

 على طلاق حفصة, فقال: هي وعمرةأو  في التخيير أو الإبهام, زوجتيك; فعينَّ 
 .)٢(» أكره عليهطالقان, وقع الطلاق; لظهور قصد الاختيار بعدوله عماّ 

لو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه, وقع الطلاق «وقال المرداوي: 
رين, ويحتمل حه القاضي وجماعة من المتأخِّ على الصحيح من المذهب, صحَّ 

ق لو أكره فطلَّ ال الزركشي: ـ. ق)الجامع الكبير(أن لا يقع, وهما احتمالان في 

                                        
 ).٦/٥٤) (روضة الطالبين) (١(
 ).٣/٢٨٢) (أسنى المطالب) (٢(
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 به الطلاق; فقيل: لا يقع, وهو ظاهر كلام الخرقي, وقيـل: إن نـو ونو
 .)الانتصار(فلا; كالكناية, حكاهما في  إلاَّ و ,وقع

عن الإمام أحمد رحمه االله ما يدل على روايتين, وجعـل  )١(وحكى شيخه
 .)٢(»الأشبه الوقوع, أورده أبو محمد مذهباً 

د (إيقاعه) أي الطلاق وقد أكـره عليـه (دون ومن قص«هوتي: وقال البُ 
ـ دفع الإكراه) فلم يقصده, وقع طلاقه, وكذا إن لم يظنَّ    د بـه, دِّ إيقـاع مـا هُ

(أو  ,أو دفـع إكـراه ,أو اختفـاء ,ص من الإكراه بنحو هربأو أمكنه التخلُّ 
ق غيرهـا) كخديجـة; وقـع (فطلّ  ;نة) من نسائه كفاطمةأكره على طلاق معيَّ 

ه عليه, (أو) أكره على (طلقة) واحدة (فطلق أكثر) من غير مكرَ نّه عليها; لأ
ه عليـه, ولا) يقـع طلاقـه (إن أكـره عـلى غير مكرَ نّه طلقة (وقع طلاقه; لأ

كره على طـلاق واحـدة بأن أُ  ;نة) منهنَّ ق معيَّ مة) من نسائه (فطلَّ هَ بْ طلاق مُ 
ا كانت, طلَّ  منهنَّ  ă٣(»المبهمة بهاق الواحدة دْ لصِ  ;ق عائشة مثلاً أي(. 

  ه عاجلاً وحالاً.) أن يكون التهديد للمكرَ ٦
ـ إلاَّ , ةة والشـافعيّ الشرط المالكيّـنصَّ على هذا  م اختلفـوا في التهديـد أنهَّ

ة, إلى عدم ; فذهب المالكيّ قتلتك غداً  إلاَّ ق امرأتك ويقول: طلِّ  ل; كأنبمؤجَّ 

                                        
 أي: القاضي أبو يعلى, وهو شيخ أبي الخطاب الكلوذاني صاحب (الانتصار).) ١(
 ).٨/٤٤٢) (الإنصاف) (٢(
 ).٣/٧٦(شرح منتهى الإرادات) () ٣(
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 التفريق بين التهديد حالاً أو مآلاً.
قوله (بخوف مؤلم) أي بخـوف شيء مـؤلم يحصـل لـه «قي: وسُ قال الدَّ 

 .)١(»قأو في المستقبل إن لم يطلِّ  ,حالاً 
ا   إذا كـان التخويـف ة فلم يعتبروا أثر الإكراه في الطـلاق إلاَّ الشافعيّ أمَّ
 غير آجل. حالاă  اً زأو عذاب منجَّ  ,بعقوبة

: لا يحصـل الإكـراه بـالتخويف بعقوبـة آجلـة; كقولـه«قال النووي: 
 .)٢(»ك غداً لأقتلنَّ 

ه عن دفع التهديد بهرب٧  أو مقاومة.  ,أو استغاثة ,) أن يعجز المكرَ
 ة والحنابلة.ونصَّ على هذا الشرط الشافعيّ 

ه) بفتح الـراء, وهـو معطـوف عـلى قوله: (وعجز المكرَ «مياطي: قال الدِّ 
ق , متعلِّ لخإه بكسر الراء, وقوله: (بفرار) ; أي المكرِ )عن دفعه(قدرة. وقوله: 

ه بكسر الراء الفرار أو الاستغاثة; أي طلب يدفع المكرِ  بدفع; أي عجزه عن أنْ 
 .)٣(»ن بحصن يمنعه منهحصُّ صه منه; أي ونحو ذلك; كالتَّ لِّ الغوث ممن يخُ 

ِ  ه نزول الوعيد به إنْ يغلب على ظنِّ  الثاني: أنْ «وقال المرداوي:  إلى  بْهلم يجُ

                                        
حاشية العدوي على شرح الخرشي) ). وانظر: (٢/٣٦٨ح الكبير) ((حاشية الدسوقي على الشر) ١(

 ).٤٨٤المالك) (ص (فتح العليّ ), ٢/٣٤(
 ).٢٨٣−٣/٢٨٢). وانظر: (أسنى المطالب) (٦/٥٧روضة الطالبين) () (٢(
 ).٤/١٠(إعانة الطالبين) () ٣(
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  .)١(»ربه واختفائهوه ,ما طلبه مع عجزه عن دفعه

 ,ورية أو عدم إمكانهـاإمكان التَّ  ة والحنابلةة والشافعيّ المالكيّ ولا يشترط 
 ولو مع القدرة عليها.

ظ بـالطلاق (التوريـة مـع ه على التلفُّ أن يترك) المكرَ  إلاَّ «(دير: رْ قال الدَّ 
 وعدم دهشته بالإكراه, والمراد بها الإتيـان بلفـظ فيـه إيهـام عـلى ,معرفتها)

ق, فـإن لْ عـة بـالطَّ جِ وَ أو  ,ويريد مـن وثـاق ,السامع; كأن يقول: هي طالق
 .)٢(»ولو عرفها وترك ,تركها مع معرفتها حنث, والمذهب عدم الحنث

ه بأن قال: أردت بقولي: طلَّ رَّ إن وَ «قال النووي: و قت فاطمـة غـير  المكرَ
تعـالى, لم يقـع  زوجتي, أو نو الطلاق من وثاق, أو قال في نفسه: إن شـاء االله

ن فيه عند الطواعية. يَّ دَ ما كان يُ  ق ظاهراً في كلِّ دِّ الطلاق. وإذا ادّعى التورية, صُ 
, وإن ظر: إن كان غبيă وإن ترك التورية; نُ  ا لا يحسن التورية, لم يقع طلاقـه أيضـاً

فكـذلك. وإن لم تصـبه دهشـة  السيف; لِّ كان عالماً وأصابته دهشة بالإكراه وسَ 
ال والغزالي; لإشعاره بالاختيار, أحدهما: يقع طلاقه, وهو اختيار القفَّ فوجهان: 

 .)٣(»بالاختيار مجبر على اللفظ, ولا نية تشعره نَّ هما: لا; لأوأصحُّ 

                                        
 ).٨/٤٤٠(الإنصاف) () ١(
), (حاشــية العــدوي) ٢/٥٤٥) (وانظــر: (حاشــية الصــاوي ),٢/٣٦٨رح الكبــير) (ـ(الشــ) ٢(

)٢/٧٢.( 
 ).٤/١٠(إعانة الطالبين) ( ). وانظر:٦/٥٥) (روضة الطالبين) (٣(
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كـره عـلى الطـلاق إذا أُ  −بفتح الـراء−ه ينبغي للمكرَ «قال المرداوي: و
عـلى الصـحيح  لم يقع الطلاق ;ل; فإن ترك التأويل بلا عذرق, أن يتأوَّ وطلَّ 

اه. قلت: وهو ظاهر كلام صرَ ونَ  )الشرح(و )المغني(من المذهب, جزم به في 
 .)١(»كثير من الأصحاب

ه لا على غيره.٨  ) أن يكون التهديد واقعاً على شيء في ذات المكرَ
فاق المذاهب. واختلفوا فيما إذا وقع الإكراه عليه في غير ذاتـه; وهذا باتِّ 

 والده. أو ,كقتل أو تعذيب ولده
, إكـراه سفل, أو عقوبتـه هديد بقتل الولد وإنْ التَّ  ة إلى أنَّ فذهب المالكيّ 

ه; فلا يقع به طلاق. في حقِّ   المكرَ
 اً الإكراه يحصل أيضاً إذا كان التهديد واقعـ ة إلى أنَّ وذهب بعض المالكيّ 

                                        
 ).٨/٢٤٦وانظر: (الشرح الكبير على المقنع) (). ٨/٤٤١الإنصاف) () (١(

, والصحيح أنّه لا يقع به الطلاق«م : قال ابن القيِّ    وإن , واختلف في ما لو أمكنه التورية فلم يورِّ
ركها; فإن االله تعالى لم يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بـالإيمان, مـع ت

وجبـه, ولا مريـد لمُ  ,لأنّه غير قاصد لمعنـاه ; لفظهما لم يعتبرَ لى, ولكن المكره إنّ وْ التورية هناك أَ  أنّ 
واً بمنزلـة كـلام المجنـون مـه بـاللفظ لغـفصار تكلُّ  ;م به فداءً لنفسه من ضرر الإكراهما تكلَّ وإنّ 

, وأيضاً فاشتراط التورية إبطـال لرخصـة الـتكلُّ   أو لم يورِّ م والنائم ومن لا قصد له, سواء ورَّ
 بغـير إكـراه لم يقـع طلاقـه, مع الإكراه, ورجوع إلى القول بنفوذ طلاق المكـرَ  ه; فإنَّـه لـو ورَّ

ما لم يقع طلاقـه مـع قصـده ي إنّ , وأيضاً المورِّ ما هو للتورية لا للإكراه, وهذا باطلوالتأثير إذاً إنّ 
 لأنّه لم يقصد مدلوله, وهذا المعنى بعينه ثابت في الإكراه; فالمعنى الذي منع مـن ;فظم باللَّ للتكلُّ 

 ).٥٥−٤/٥٤(إعلام الموقعين) (». النفوذ في التورية هو الذي منع النفوذ في الإكراه
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 أو الأخ في بعض الأحوال. ,أو الولد ,أو الأم ,على الأب
لإكراه الذي لا حنـث معـه يكـون (بخـوف مـؤلم) وا«وقي: سُ قال الدَّ 

ْ تْ  المؤلم بقوله: (من قَ نه, وبينَّ , ولا يشترط تيقُّ ويكفي غلبة الظنِّ  ب) ل أو ضرَ
ـ ,لطُ د) ولو لم يَ يْ (أو قَ  ,ن) ظلماً جْ (أو سَ  ,قلَّ  وإنْ  في قفـا  ع) بكـفٍّ فْ (أو صَ

الناس, (بملإ) أي جماعة من  ,(لذي مروءة) بفتح الميم في الأفصح وضمها
ل تْ (أو قَ  ,; فإن كثر فإكراه مطلقاً لَّ قَ  لا في خلوة, ولا غير ذي مروءة, أي إنْ 

 .)١(»اه) وإن سفل, وكذا بعقوبته إن كان بارă لدِ وَ 
ف شخصاً بقتل ولده«شي: رَ ـوقال الخَ  أو بإتلاف مالـه;  ,الظالم إذا خوّ

ـ قتلت ولدك, أو أخـذتُ  إلاَّ ق زوجتك وبأن قال له: إن لم تطلِّ   ك; فـإنَّ مالَ
, ولا يلزمـه شيء. وفي تخويفـه بعقوبـة ولـده خـلاف.  ذلك يكون إكراهـاً

ه يشـمل ولـد البنـت; المراد بالولد هنا: وإن سفل. والظاهر أنَّـ والظاهر أنَّ 
 .)٢(»ف الضربوْ من خَ  ه أشدُّ لأنَّ 

ـا: «وقال العدوي ă(قولـه: أو إتلافـه) أي:  ,قوله: (أو قتل ولده) ولو عاق  
ا  ,هأو بأخذ ă(قوله: وفي تخويفه بعقوبة ولده خـلاف) ظـاهره سـواء كـان بـار  

, وكذا بعقوبة البارِّ  : مشبِّهاً )٣(أو عاقăا, وفي عب  بها; كـما إن تألمَّ  في كونه إكراهاً

                                        
 ).٢/٣٦٨) (حاشية الدسوقي) (١(
 ).٢/٣٥الخرشي على مختصر خليل) ( ) (شرح٢(
الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل. انظـر: (حاشـية الصـاوي عـلى  يرمز به للشيخ عبد) ٣(

 ).١/٢الشرح الصغير) (
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; فة, ولا بعقوبة عاقٍّ رَ  به, كذا استظهره ابن عَ لم يتألمَّ  بنفسه, أو قريباً منه, لا إنْ 
,  إلاَّ لف لي على كذا, ومثاله: أن يقول له: اح عاقبت ولدك, فحلـف لـه كاذبـاً

رب, ـمن خوف الض أشدُّ  القتلَ  لأنَّ  :من خوف الضرب) أي أشدُّ ه نَّ قوله (لأ
في خوف الضرب لا يكون إكراهـاً في ولـد البنـت دون ه أنَّ ويستفاد من ذلك 

 .)١(»غيره, وانظره
ا, و«(اب: وقال الحطَّ  ăكذا بعقوبة البـارِّ أو) بخوف (قتل ولده) ولو عاق 

  بنفسه أو قريباً منه. بها كما يتألمَّ إن تألمَّ 
ـأرْ ابن عرفةَ الشيخُ عن أصبغ: من حلف دَ  ما ةً عن ولـده لزمتـه يمينـه, إنَّ

: أيُّ رْ يعذر في الدَّ  أة عن نفسه, وعن أبي القاسم اللَّبيدي إنكار قول أصبغ قائلاً
وقـال ابـن  ?عليـه أنـواع العـذابتُعـرض ه من رؤية الإنسان ولدَ  إكراهٍ أشدُّ 

; فحمله ابن عبد السلام على خلاف المنقـول  شاس: التخويف بقتل الولد إكراهٌ
النـازل  الأمـر لـيس بخـلاف; لأنَّ ه أنَّ  :في المذهب, فذكر قول أصبغ, والأظهر

 لـلأب; فهـو في غـير قتلـه بالولد قد يكون ألمه مقصوراً عليـه, وقـد يتعـدَّ 
ءة رْ أصبغ في القاصر على الولد, وهو ظاهر قوله: (دَ  معروض للأمرين; فقول

أة عـن نفسـه, وقـول رْ ما يُعذر في الدَّ ي للأب; لقوله: إنَّ عن ولده, لا في المتعدِّ 
 ي للأب.ما هو في المتعدِّ بيدي إنَّ اللَّ 

ا  للأب, والأم, والولد, والأخ في بعـض  لحوقـهفي  شكُّ في قتله; فلا يُ أمَّ

                                        
 ).٢/٣٥(حاشية العدوي على شرح الخرشي) () ١(
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, بـل عـلى التفصـيل بحسـب الخـلافل ذلـك عـلى الأحوال; فلا ينبغي حم
 .)١(»الأحوال
ا  ه ح النـووي أنَّـة فلهم وجهـان في الإكـراه بالولـد. وصـحَّ الشافعيَّ أمَّ

, وهـو راً إذا كـان مـؤثِّ إلاَّ إكراهـاً مطلقـاً  ه لا يعدُّ إكراه. وظاهر كلامهم أنَّ 
ه, فهـو ق به الضرر للمكـرَ يختلف باختلاف الأشياء والأشخاص; فما يتحقَّ 

 فليس بإكراه. إلاَّ إكراه, و
ويختلف الإكراه باختلاف الأشـخاص («ا الأنصاري: قال الشيخ زكريَّ 

 ,في شـخص دون آخـر فقد يكون الشيء إكراهـاً  ;ه عليهاالمكرَ  )والأسباب
في  :أي )والصـفع ظـاهراً  ,فالتخويف بالحبس الطويل( ;سبب دون آخروفي 
 لـذي(منها  التخويف بكلٍّ  :أي ;السوق في )والطواف( ,وتسويد الوجه ,الملإ

 .)٢(»)إكراه على الطلاق( ...أحدهما  :أي )وإتلاف الولد والوالد ,مروءة
وقال النووي في بيان الوجه الخامس من أوجه التخويف التي يكون بها 

ـ«الإكراه:  العاقـل  رُ ؤثِ لا يشترط سقوط الاختيار, بل إذا أكرهه على فعـل يُ
فعلى هذا, ينظـر فـيما طلبـه  ;كراهده به, حصل الإا تهدَّ ممَّ  قدام عليه حذراً الإ
في مطلوب دون مطلوب, وفي  إكراهاً  يءُ ـفقد يكون الش ;ده بهوما هدَّ  ,منه

 ,كـراه عـلى الطـلاق, حصـل بـالقطعكـان الإ فـإنْ  ;شخص دون شخص
                                        

 ).٢/٢١٢) (منح الجليل شرح مختصر خليل) (١(
 ).٣/٢٨٣(أسنى المطالب) () ٢(
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, وبالتخويف بالحبس الطويـل, وبتخويـف ذوي المـروءة بالصـفع في المـلإ
لطوف به في السوق. وقيل: لا يكون التخويـف بـالحبس وتسويد الوجه وا

د هذا الخـلاف في التخويـف بقتـل الولـد والوالـد, رْ , وطَ وما بعده إكراهاً 
 .)١(»إكراهه أنَّ والصحيح في الجميع, 

أو فرعـه وإن سـفل  ,والتهديد بقتل أصـله وإن عـلا«وقال الشربيني: 
 .ختلاف الناس; كما مرَّ ونحوه, بل يختلف ذلك با إكراه, بخلاف ابن العمِّ 

(أو ضرب  ,(أو قطــع) لطرفــه ,(وقيــل: يشــترط) فيــه (قتــل) لنفســه
 ُ قتلـت  إلاَّ ق زوجتـك ووف) لإفضائه إلى القتل, ولا يحصل الإكراه بطلِّـمخَ

 ي أو كفرت, أو أبطلت صومي أو صلاتي.ـنفس
قتلت نفسي): كذا أطلقوه, ويظهر عدم الوقـوع  إلاَّ قال الأذرعي في (و

 .)٢(»كان مكرهاً كالولد. اهـ. وهو حسند بقتله دِّ له من لو هُ إذا قا
وإن  − كما بحثه الأذرعي − وكالتهديد بقتل بعض معصوم «وقال الرملي: 

جه أيضاً الإلحاق بالقتـل هنـا في أوجه الوجهين, ويتَّ  مٌ حِ علا أو سفل, وكذا رَ 
بها حالاً, كان  تُ رْ جَ  فَ ق زوجتك وإلاَّ نحو جرح وفجور به, بل لو قال له: طلِّ 

  سي, أو كفـرت, ـقتلـت نفـ إلاَّ ق وإكراهاً فيما يظهر, بخلاف قول آخر له: طلِّ 
كـما بحثـه  ;يكون إكراهاً  إنَّهأو أبطلت صومي, ما لم يكن نحو فرع أو أصل; ف

                                        
 ).٦/٥٦وضة الطالبين) ((ر) ١(
 ).٣/٢٩٠المحتاج) ( مغني) (٢(
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   ,الأذرعي, أي في صورة القتل, وهو ظاهر, وقيل: يشترط قتل, وقيـل: قتـل
 .)١(»القتل إلى ; لإفضائهماوفمخَُ أو ضرب  ,قطع وأ

يق والخـادم مث قوله: (وكذا رحم) وينبغـي أنَّ «وقال الشرواني :  ـدِ لـه الصَّ
 .)٢(»المحتاج إليه

التهديـد والتخويـف إذا كـان  أنَّ في الصحيح من المـذهب وير الحنابلة 
 ر به الوالد; فهو إكراه.تعذيبه بما يتضرَّ  بقتل الولد أو

ه مـن ضرَّ ـل قريب يتوفي المذهب وجه آخر: يقع الإكراه بك ر بـه المكـرَ
 صديق. وأأو أخ,  ,أو زوجة ,والد

ـوإن تُ «دامـة: ق ابن قُ قال الموفَّ  تعـذيب ولـده; فقـد قيـل: لـيس بد وعِّ
; لأنَّ وْ بغيره, والأَ  الضرر لاحقٌ  بإكراه; لأنَّ  ذلـك عنـده  لى أن يكون إكراهاً

 .)٣(»أعظم من أخذ ماله, والوعيد بذلك إكراه, فكذلك هذا
ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه على الصـحيح مـن «ل المرداوي: وقا

وغيرهمـا, واختـاره  ),ةالقواعـد الأصـوليَّ (, و)الفروع(في حه صحَّ  المذهب,
 وقيل: ليس بإكراه له.طلاق الوالد.  ف والشارح وغيرهما, فلا يقعالمصنِّ 

ْ  ه أنَّ : ويتوجَّ )الفروع(قال في   .ولده ب والده ونحوه وحبسه كضربضرَ

                                        
 ).٦/٤٤٧) (نهاية المحتاج) (١(
 ).٨/٣٧(حواشي الشرواني) () ٢(
 ).٨/٢٦٠) (المغني) (٣(



 
 

 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ١٨٦

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

عليـه  مـن يشـقُّ  يتـه إلى كـلِّ دِ عْ ه تَ : ويتوجَّ )ةالقواعد الأصوليَّ (قال في 
 .)١(»وصديق ,وزوجة ,ة عظيمة من والدمشقَّ  تعذيبه

م ا تقـدَّ رب والخنـق ونحـوه ممَّــوفعل ذلك) أي الض«(هوتي: وقال البُ 
م, بخـلاف فلا يقع طلاقه عـلى مـا تقـدَّ  ;ق (إكراه لوالده)(بولده) أي المطلِّ 

   .)٢(»قي أقاربهبا

                                        
 ).٨/٤٤١الإنصاف) () (١(
 ).٥/٢٣٦) (كشاف القناع) (٢(
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:  أثر الإكراه في الطلاق: رابعاً
إكراهاً على يكون  قدو ,الفعلعلى هاً اقد يكون إكرلاق الإكراه على الطَّ 

 .القول

אא 
אאא 

 ,لاق أن لا يـدخل داراً بالطَّ  شخصٌ لف يح أنْ  :صورة الإكراه بالفعلو
ـ, فأُ أو لا يفعل فعلاً  أو إتـلاف  ,تهديـد بقتـلأو  ,ا بحمـلٍ كره على فعله إمَّ

  عضو, ونحو ذلك.

Wאא 
 على قولين: ?هل يقع بها طلاق أو لا ;اختلف العلماء في هذه الصورة

 أنَّ  إلاَّ الإكراه عـلى الطـلاق بالفعـل يوقـع الطـلاق,  أنَّ  ل:القول الأوّ 
ـضمان ما  ه; لأ بيترتَّ ه في هذه الصورة كالآلة في  نَّ عليه يكون على المكرِ المكرَ

هه.  يد مكرِ
ة, وروايـة عنـد اختيار ابن حبيـب مـن المالكيّـهو , و ةمذهب الحنفيّ وهذا 

 خلافها. الحنابلة المذهب
ويرجع )..., (وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع(«قال الموصلي: 

فله  اف إليه;ضَ له, فانْ  آلةٌ ه أنّ ا ); لما بيَّنَّ قللمعتِ  والولاء ,ه بقيمة العبدعلى المكرِ 
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يلزمـه مـن وفي الطلاق بنصف المهر إن كان قبل الـدخول, وبـما ( ,تضمينه
 . )١(»المتعة عند عدم التسمية)

خسي  ذلك السرَّ ه آلة له) إشارة إلى الإكراه بالفعل; كما بينَّ نا أنَّ فقوله: (لما بيَّ 
ــ ر عــلى مــا يصــلح أن يكــون آلــةـذا اقتصــولهــ« بقولــه:   ه دون مــا لــه في

 .)٢(»م المرء بلسان غيرهر تكلُّ تصوَّ لا يُ  إنَّهفات قولاً; فلا يصلح كالتصرُّ 
إذا قال: إن لم أخرج من هذا المنزل اليـوم فامرأتـه ...«وقال ابن نجيم: 

يِّد ومنع عن الخروج, أو قال لامرأته: إن لم تجيئي اللَّ  يلة إلى البيـت طالق; فقُ
 .)٣(»يث تطلق فيهما في الصحيحفأنت طالق, فمنعها والدها, ح

أو في فعـل) «(وقال الدردير في معرض حديثـه عـن الإكـراه بالفعـل: 
; فـأكره  ز المبالغة; أي فلا يحنث; كحلفه بطـلاقٍ داخل في حيِّ  لا أدخـل داراً

, خلافاً لابن حبيب القائل بالحنـث في  ِلَ وأُدخلها مكرهاً على دخولها, أو حمُ
 .)٤(»الإكراه الفعلي

بعد أن حكى الروايـة المشـهورة عنـد الحنابلـة  ل الزركشي الحنبليويقو
هـاً  تاً م به ميِّ دِ فيمن قال لامرأته: أنت طالق إذا قدم فلان, فقُ    : ; قـالأو مكرَ

الفعـل نَّ : يحنـث; لأ)التنبيـه(وهي اختيار أبي بكـر في  ,والرواية الثانية)«(
                                        

 ).٢/١١٤) (الاختيار لتعليل المختار) (١(
 ).٢٤/٣٩(المبسوط) () ٢(
 ).٤/٣٣٢ائق) () (البحر الر٣(
 ).٢/٣٦٧(الشرح الكبير) () ٤(
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 .)١(»...يصحُّ نسبته إليه
 .راه على الطلاق بالفعل لا يقعالإكأنَّ : الثانيالقول 

  .الحنابلةو ,)٢(ةعيّ الشافة, ومذهب المالكيّ وهو 
رت إذا تـوفَّ  −والحالـة هـذه−عدم وقوع الطلاق بالإكراه  المالكيّةوقيَّد 

  الشروط التالية:
; −أ  ِّ كـأن يحلـف  أي بصـيغة الإثبـات; أن يكون اللفـظ بصـيغة الـبرِ

, فأُكره على ا  دخولها. بالطَّلاق لا يدخل داراً  :أي إذا كان بصيغة الحنـث;أمَّ
كأن يقول: إن لم أدخل الـدار فهـي طـالق, فـأكره عـلى عـدم  صيغة النفي;

 ويقع طلاقه. ,يحنث إنَّهف ;الدخول
 أن لا يأمر الحالف غيره أن يكرهه على الفعل. −ب
 سيكره على ما سيحلف عليه.أنّه أن لا يعلم  −ج
.رْ عاً ولا كَ وْ دخلها طَ أن لا يقول في يمينه: لا أ −د   هاً
 أن لا يفعله بعد زوال الإكراه . −هـ

                                        
 ).٢/٤٧٧(شرح الزركشي على مختصر الخرقي) () ١(
ـالإكراه على الطـلاق بالفعـل لا يقـع إذا كانـت صـيغة الطـلاق مُ  إلى أنّ  الشافعيّةذهب ) ٢(    ,زةنجَّ

محمـولاً, ولم يكن له قصد ولا اختيار; كأن يقول: (أنت طالق إذا قدم فلان); فجيئ بـه ميتـاً أو 
زة, وقدم مكرهاً خائفاً غـير مختـار, وكـذا إذا كانـت صـيغة الطـلاق نجَّ ا إن كانت الصيغة مُ أمّ 

كرهت على دخولها; ففي هاتين الصـورتين قة; كأن يقول: (إن دخلت الدار فأنت طالق), فأُ معلَّ 
), (الفتـاو ١٠/٢١٢عندهم قولان; أظهرهما عـدم الوقـوع. انظـر: (الحـاوي) للـماوردي (

 ). ١٧٣−٤/١٧٢الفقهية الكبر) للهيتمي (
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ز المبالغة; أي فـلا يحنـث; كحلفـه أو في فعل) داخل في حيِّ «(قال الدردير: 
,  بطلاقٍ  ِلَ وأُدخلها مكرهاً ; فأكره على دخولها, أو حمُ د وهو مقيَّ ...لا أدخل داراً

; كما مثَّ  ار لنا, فإن كانبما إذا كانت صيغة برٍّ ت صيغة حنث نحو: إن لم أدخل الـدَّ
خول; ف مه في اليمين إنَّهفهي طالق, فأكره على عدم الدُّ حيث قال:  ;يحنث, كما قدَّ

, ومقيَّد بما إذا لم يأمر الحالف غيره أن يُ كرَ ووجبت به إن لم يُ    هه, وبـما إذا كرِ ه ببرٍّ
, وأن  ه, وبما إذا لم يقـل في يمينـه: لا أدخلهـاكرَ سيُ أنّه لم يعلم    طوعـاً ولا كرهـاً

 .)١(»دة بأجللا يفعله بعد زوال الإكراه, حيث كانت يمينه غير مقيَّ 
مَ بفلان : «قال الإمام الشافعيو دِ ولو قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان; فقُ

كرَ  , لممُ هاً كما لم يكن, ولو قال: أنت طالق حكم ما فُعِل به مكرَ نَّ لأتطلق;  هاً
, طَ فرأته وقد قُدم بـه مكرَ  ذا البلد,فلاناً به متى رأيتِ  أوقـع ه نَّـقـت; لألُ هـاً

لها يُبطل به عنهـا  الطلاق برؤيتها نفس فلان, وليس في رؤيتها فلاناً إكراهاً 
 .)٢(»الطلاق

  ه بباطـل عقـدٌ مـن المكـرَ  لا يصحُّ أنّه قطع الأصحاب ب«مي: وقال الهيت
; كبيع ولا لٌّ م كثـيراً في الأيـمان وطلاق وغيره, ومع ذلك يقع في كلامهـ حَ

 , وهذا غير ما جزموا به.)٣(المكره نوالطلاق وغيرهما فيه قولا

                                        
 ).٢/٣٦٧الشرح الكبير) () (١(
 ).٥/١٨٦(الأم) () ٢(
; فتكون العبارة:فيها  , ولعلَّ )ةالفتاو الفقهيّ (كذا العبارة في المطبوع من ) ٣( المكـره فيـه ( تقديماً وتأخيراً

; فيكون التقدير: (قولان في المكره).قولان)  .الله أعلموا , أو أنّ فيها سقطاً
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ه منجَّ  هُ ما هو فيما يوقعُ الجزم إنَّ أنَّ وجواب ذلك  ا حالة الإكراه, و زاً المكرَ أمَّ
هما في الإكراه على فعل سبقه تعليـق بـالطلاق مـثلاً في حالـة فمحلُّ  القولان

, ثم تُ الاختيار; نحو: إن دخلتِ ا ه عـلى دخولهـا; فمـن كْ لدارَ فأنت طالقٌ رَ
  خول دلاً أوقع عليه الحنث, ومن نظر إلى إكراهه عـلى الـنظر إلى اختياره أوّ 

نّثه, وهذا هو الأظهر  .)١(»... لم يحُ
هاً لم تطلق) إذا كان تاً أو مكرَ ميِّ به م دِ وإن قُ : «( المقدسي قال ابن أبي عمرو

 .)٢(»به مَ دِ م, وإنما قُ دُ قْ يَ  لمنّه محمولاً لم تطلق; لأ
ـ: «(الحنبلي وقال الزركشي م دِ وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان, فقُ

تاً أو مكرهاً لم تطلق) هذا هو المذهب المشـهور, والمختـار للأصـحاب به ميِّ 
, به, إذ الميِّ  مَ دِ ما قُ م, وإنَّ قدُ لم يَ نّه من الروايتين; لأ ت لم يوجد منه فعـل أصـلاً

 .)٣(»ه منسوب إلى من أكرههه وإن وجد منه فعل, لكنَّ كرَ والم

אאW 
 ل:القول الأوّ  أدلَّة لاً:أوّ 

ه بالفعل بـما ل القائلون بوقوع طلاق المكرَ أصحاب القول الأوّ  استدلَّ 
 يلي:

                                        
 ).١٧٣−٤/١٧٢ة الكبر) ((الفتاو الفقهيّ ) ١(
 .)٣٧٦, ٨/٣٧٥) (الشرح الكبير على المقنع) (٢(
 ).٢/٤٧٧(شرح الزركشي على مختصر الخرقي) () ٣(
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نسبة الفعل  ه يصحُّ أنَّ  إلاَّ كان مسلوب الإرادة  ه بالفعل وإنْ المكرَ  أنَّ  )١
; وكقولـه تعـالى: نظائر في اللغةذا إليه; وله ; كقـولهم: دخـل الطعـامُ البلـدَ

﴿s t u v w yx z { |   ﴾)يصحُّ  إنَّه; وحيث )١
 نسبة الفعل إليه فهو كالفاعل بلا إكراه.

ة الخطاب سبب للتكليف; فإذا ثبتت ة, وأهليَّ ه ثابت الأهليَّ المكرَ  أنَّ  )٢
ه مخاطباً بالتأهليَّ  ه كان المكرَ ه لم يسـقط المكـرَ «كليف; يقول البـابرتي: ة المكرَ

ه ة ثابتـة كـان المكـرَ ة; وإذا كانت الأهليَّـالخطاب بالأهليَّ  عنه الخطاب; لأنَّ 
 .)٢(»مخاطباً 

:  القول الثاني: أدلَّة ثانياً
ا  وافعدم وقوع الطلاق بالإكراه الفعلي, القائلون بالجمهور أمَّ بما  استدلُّ

 :يلي
ـوَ  االلهَ نَّ إِ (قـال:  صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ أنَّ  ¶حديث ابن عباس  )١ ـ عَ ضَ  نْ عَ

 .)٣()يهِ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ , وَ يانَ سْ النِّ , وَ أَ طَ ي الخَ ـتِ مَّ أُ 
التـي جـاوز فـع والتَّ الوضـع والرَّ  ألفـاظ ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ 

ة; فهو ة والدنيويَّ شمل الأحكام الأخرويَّ ت ةعامَّ  ألفاظوردت بها صيغ الحديث 
                                        

 ).٢/٤٧٧. وانظر: تقرير هذا الدليل في (شرح الزركشي على مختصر الخرقي) (٧١الزمر:  )١(
 .)٩/٢٣٣(العناية شرح الهداية) () ٢(
 ).١٦٣سبق تخريجه (ص) ٣(
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ـ ب الإثـممـن حيـث ترتُّـ عنه الحكم الأخرويُّ مرفوع  , ةوالعقوبـة الأخرويَّ
 .)١( ب آثاره عليهمن حيث ترتُّ  ومرفوع عنه الحكم الدنيويُّ 

ه على الطلاق بالفعل في يد مُ  أنَّ  )٢ ه كالآلـة; فهـو مسـلوب هِ كرِ المكرَ
لأمر ما هو في حقيقة ا, وإنَّ الإرادة والاختيار; فوجود الفعل منه غير معتدٍّ به

 .)٢(منسوب إلى من أكرهه
ا  ِّ أمَّ  فهـو أنَّ  ;المالكيّـةوالحلف بالحنث عنـد  وجه التفريق بين الحلف بالبرِ

 ِّ لى الـبراءة ى يفعل المحلوف عليه; فهو عـحتّ  يكون على برٍّ  الحالف بصيغة البرِ
ا ة, الأصليّ  ِّ  منالامتناع  دَ صَ صيغة الحنث فقَ الحالف بأمَّ  .)٣(البرِ

ِّ  وعليه فإنَّ  يكون الحنث فيها بالفعل, بخلاف صـيغة الحنـث;  صيغة البرِ
َّ  فإنَّ  ا ق فيها, ويِّ فضُ  ةك كثيرفيها يكون بترك الفعل, وأسباب الترَّ  البرِ أسباب أمَّ

 .)٤(ع فيهاسِّ الفعل فهي قليلة فوُ 

Wא 
لاً  لالقول الأ أدلَّةمناقشة  :أوّ  :وّ
كـان مسـلوب  ه وإنْ المكـرَ  لقائلين بـأنَّ أجاب الجمهور على تعليل ا )١

                                        
 ).٤/١١), (السيل الجرار) للشوكاني (١/٢٧٢) انظر: (أحكام القرآن) للكيا الهراسي(١(
 ).٢/٤٧٧), (شرح الزركشي) (٥/١٨٦(الأم) () ٢(
 ).٤/٤٧٧أبي زيد القيرواني) (ابن ) (الفواكه الدواني على رسالة ٣(
 ).٢/٦١(انظر: (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزيري ) ٤(
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 .)١(نسبة الفعل إليه نسبة مجازية الفعل ينسب إليه بأنَّ   أنَّ الإرادة إلاَّ 
ا  )٢ ه ثابت الأهليَّة فيكون مخاطباً بـالتكليف; فأجيـب أمَّ قولهم: إنَّ المكرَ
ه هي أهليَّة الخطاب الأهليَّة الثابتة في حقِّ أنَّ عنه ب ا , أوالأداء المكرَ في أثره فهو مَّ

ه بحقٍّ لـيس لـه قصـدنَّ أهليَّة الأداء; لأإنقاص   ولا اختيـار حقيقـي ,المكرَ
ن ه عليـه; فيكـون قصـده على رضاه عن الآثار المترتِّ  يدلاَّ بة على الفعـل المكـرَ

ا ه; هِ رِ كعلى اختيار وقصد مُ  انمبنيَّ  ما; لأنهَّ نيْ واختياره فاسدَ  هأمَّ فهـو  قصد المكرَ
 .)٢(; ولهذا كان الإكراه صورة من صور الرخصةعن نفسه ضررـدفع ال

 القول الثاني: أدلَّةمناقشة  ثانياً:
 االلهَنَّ إحديث: ( علىالقائلون بوقوع الطلاق بالإكراه على الفعل  وأجاب

بعـدم وقـوع الطـلاق بـه القـائلون  اسـتدلَّ الذي  ;...)أَ طَ الخَ  يتِ مَّ ن أُ عَ  عَ ضَ وَ 
 ;الأخـروي الحكمهو ف هنا عن المكلَّ  المرفوع حكمه بأنَّ  :بالإكراه على الفعل

ا ; عقوبةً  ستحقُّ لا يو ,إثمٌ عليه ب ترتَّ لا يحيث  فلا يدخل في  الدنيويالحكم أمَّ
الشارع رتَّـب بعـض الآثـار عـلى الخطـأ في الأحكـام نَّ ; لأعموم الحديث

, وضمان المال كلزوم الدِّ  ة;الدنيويَّ  المملـوك المحـترم الـذي ية على القاتل خطأً

                                        
 ).٢/٤٧٧انظر: (شرح الزركشي على الخرقي) () ١(
), (أحكـام الإكـراه في الفقـه ٦٩عيسـى زكـي (ص. فات) دصرُّ ـانظر: (الإكـراه وأثـره في التـ) ٢(

 ).٣٦٠الإسلامي) (ص
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 .)١(أركان الصلاة, أو أركان الحج من , وكلزوم أداء ما أخطأ فيهأتلفه خطأً 

 ويجاب عن هذا الاعتراض من وجهين:
لالأ عـل ة هو التفريق بين فالقاعدة في المؤاخذة بالأحكام الدنيويَّ أنَّ : وّ

شرعيăا مأموراً ف قد خالف حكماً كان المكلَّ  ات; فإذاالمأمورات, وفعل المنهيَّ 
; فإنَّ  ـا , بالإتيان بـه إلاَّ ته لا تبرأ ذمَّ  به ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً كـان إذا أمَّ

; فات, وفعله المكلَّ الشرعي من المنهيَّ  الحكـم  إنَّهف ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً
, مـا لم ارة أو العـوضلا يؤاخذ به من حيث الحكم الدنيوي من حيث الكفَّ 

 .آدمي حقُّ ق به يتعلَّ 
   ضى الأمـرـالمأمورات إذا وقعت على خلاف مقتـ«يقول ابن دقيق العيد: 

في ات; فعذروا قوا في ذلك بين المأمورات والمنهيَّ . وقد فرَّ بالجهل لم يعذر فيها
م في تكلَّ  حين الحكـم, كما جاء في حديث معاوية بن والجهـلات بالنسيان المنهيَّ 

ق بينهما ب   , وذلـك مصـالحهالمقصود مـن المـأمورات إقامـة اأنَّ الصلاة, وفُرِّ
ات مزجـور عنهـا بسـبب مفاسـدها امتحانـاً بفعلها, والمنهيَّـ إلاَّ لا يحصل 

ـف بالانكفاف عنها, وذلك إنَّ للمكلَّ  , ومـع )٢(د لارتكابهـاما يكـون بالتعمُّ

                                        
 ).٨٨, ٨٧انظر: (الإكراه وأثره في التصرفات) (ص) ١(
ـ اعنه ما يكون عدم  الانكفافذلك الابتلاء إنّ  أي أنَّ ) ٢( د لارتكابهـا; المدلول عليه بالسـياق بالتعمُّ

هي عنه, والجاهل والناسي لا قصد لهما. انظر: (العدة حاشية على نفالمحظور هو قصد ارتكاب الم
 ).٣/١٦١إحكام الأحكام) للصنعاني (
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 .)١(»فيه بالجهلف ارتكاب المنهي; فعذر لم يقصد المكلَّ  والجهلالنسيان 
يـة, وضـمان الأمثلة التي ذكروها في اعتبار الخطأ ووجـوب الدِّ  أنَّ : الثاني

ة; فوجبت ة على المشاحَّ الغير, وحقوق العباد مبنيَّ  ق به حقُّ ا تعلَّ المتلفات هي ممَّ 
ـية حقă الدِّ  ăـا ولمالكهـا.  اا لأولياء المقتول, ووجـب الضـمان في المتلفـات حق أمَّ

اب المأمورات, والطلاق من جنس الأركان التي وجب عليه إعادتها فهي من ب
  حاجة. , ما لم تكن إليهاف الانكفاف عنهطلب من المكلَّ ات التي يُ المنهيَّ 

אW 
تهما, والاعتراضات بعد استعراض أقوال الفريقين في المسألة, وبيان أدلَّ 

ـأنَّ  − واالله أعلم− يظهر الواردة عليها,  ب الإكراه على الطلاق بالفعـل لا يترتَّ
ه عـلى المكرَ  , وذلك لأنَّ رت شروط الإكراه المعتبرَ ه حكم الطلاق, إذا توفَّ علي

الطلاق بالفعل مسـلوب الإرادة والقصـد والاختيـار; إذ هـو كالآلـة في يـد 
الفعل فيـه أنَّ و ة على اعتباره في الإكراه,فق الأئمَّ ا يتَّ ه, وهذا الوصف ممَّ هِ كرِ مُ 

ه; وله ه لا إلى المكرَ ه ما يترتَّ مِّ ضَ يُ  الحنفيّة ذا فإنَّ ينسب إلى المكرِ ب عـلى نون المكرِ
لويح ,إكراهه من فعل مـه الـزوج حـال تبعات إكراهه; فيلزمونه بـما تغرَّ  ونهمّ
  طلاقه زوجته.

ه ليس له قصد ولا اختيـار, ولهـذا إ د أنَّ يؤكِّ  عليه; فإنَّ هذاو قـال  ذاالمكرَ

                                        
: (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي (٣٤٥إحكام الأحكام) (ص) (١(  ).٣/٤٣٢). وانظر أيضاً
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 دخـل الـدارى أُ حتَّ  بالإكراه لَ مِ ; فحُ »ار فزوجتي طالقتُ الدَّ خلْ دَ  إنْ «: رجل
بصـيغة » دخـل الـدار« يقـال:فلا  ;الإكراهبأو دفع  ,يتمكن من الخلاص ولم

ا إلاَّ على سبيل المجاز, وللفاعل  المبنيِّ  في الحقيقة فهو أُدخل الدار بصـيغة أمَّ
 .للمفعول المبنيِّ 
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אא 
אאא 

ا   بقتلٍ  الزوجُ  فَ أو يخوَّ  دَ دَّ يهُ  القول فصورته: أنْ ب الطلاق علىالإكراه أمَّ
ظ بطـلاق امرأتـه, لم يتلفَّ  لا يحتمله إنْ ا ونحو ذلك ممَّ  ,أو عذابٍ  ,أو إتلافٍ 

ا لذلك; فهل يقع طلاقه أو لا يقع?لفظ الطَّ  وقعُ فيُ   لاق عليها درءً

Wאא 
 على قولين: لإكراهباالقولي اختلف الفقهاء في إيقاع الطلاق 

لالقول الأ ه على التلفُّ أنَّ إلى  الحنفيّةذهب  :وّ ظ بطلاق زوجته يقع المكرَ
 .طلاقه

ه قـولاً منعقـدة عنـدنا, إلاَّ تصرُّ  إنَّ «خسي: يقول السرَّ  مـا   أنَّ فات المكرَ
منه كالبيع والإجارة يفسخ, وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق يحتمل الفسخ 

 .)١(»لازم فهووالنكاح والعتاق 

كره شخص على الطلاق لا يقع; فإذا أُ المكره على التلفظ ب أنَّ  القول الثاني:
, الشـافعيّة, والمالكيّـةوهـذا مـذهب  بتلـك الطلقـة. عتـدَّ تطليق امرأتـه; لم يُ 

 وهذه أقوالهم: والحنابلة.

                                        
 ).٢٤/٥٦ط) (المبسو) (١(
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  :المالكيّة) مذهب ١
لاقُـه, ولم وإذا أُكره على الطلاق, لم يقـع ط«قال القاضي عبد الوهاب: 

 .)١( »يلزمه, والزوجيَّة باقية على ما كانت...
 .)٣(»ولا قضاء ,في فتو )٢(كره على الطلاق لا يلزمهإذا أُ «قال الدردير : و

والمكره لا تلزمه يمين, قال ابـن سـلمون: وطـلاق «يش: لِّ وقال ابن عِ 
ه, أو على المكره لا يلزم عند مالك; كان الإكراه على إيقاعه, أو على الإقرار ب

 .)٤(»اليمين به, سواء, لا يلزمه شيء من ذلك
  :الشافعيّة) مذهب ٢

وغيرهمـا مـن سـائر  مٌ وإسـلا طلاقٌ  لا يصحُّ «ا الأنصاري: زكريَّ وقال 
 .)٥(»ه بباطلكرَ ة من مُ فات القوليَّ صرُّ التَّ 

                                        
نة) لسـحنون (٣/١١٢٧(عيون المجالس) () ١( : (المدوّ ), (تهـذيب المسـالك ٦/٢٩). وانظر أيضاً

), (التوضيح في شرح جامع الأمّهات) لخليل بن ٢/٤٨٢في نصرة مذهب مالك) للفندلاوي (
 ).٤/٣٥٨إسحاق (

ه على الطلاق لو أبان بعد ) ٢( نِه ما طلّقه في الإكراه, فـإنّ ذهب سحنون في آخر قوليه: إلى أنَّ المكرَ أمْ
ه, وكان قبل ذلك يقول بعدم اللزوم;  الطلاق لازم; مراعاة لخلاف من يقول بلزوم طلاق المكرَ

ــه إلــزام بــما لم يلزمــه. انظــر: (المدونــة) ( هــات) ٦/٢٩لأنّ ), (التوضــيح في شرح جــامع الأمّ
 ).١/٣٤١), (جواهر الإكليل) للآبي الأزهري (٤/٣٥٨(

 ).٥٤٥−٢/٥٤٤ح الصغير على أقرب المسالك) ((الشر) ٣(
 ).١/٤٨٤), وانظر أيضاً (١/٤٥٤(فتاو ابن عليش) () ٤(
 ).٣/٢٨٢(أسنى المطالب) () ٥(
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 .)١(»ه بغير حقٍّ ولا يقع طلاق المكرَ «قال الشربيني: 
  ) مذهب الحنابلة:٣

  ه كـرَ طـلاق المُ  وايـة عـن أحمـد أنَّ لا تختلف الرِّ «: المقدسي دامةقال ابن ق
 .)٢(»لا يقع

ـ على الطلاق بغير حقٍّ  هَ كرِ قوله: (ومن أُ «وقال المرداوي:  ه); لم يقع طلاقُ
, نصَّ   .)٣(»الأصحاب وعليه ,عليه في رواية الجماعة هذا المذهب مطلقاً

אאW 
لاً  لالقول الأ أدلَّة :أوّ  :وّ

 يلي: ماب على التلفظ بالطلاق هالقائلون بوقوع طلاق المكرَ  الحنفيّة استدلَّ 
ق حيـث لم يفـرِّ  ;)٤(﴾F G ﴿قول االله تعـالى : عموم  )١
على وقوعه في الحالتين من  المختار; فيدلُّ  وطلاق هالمكرَ  تعالى بين طلاق االلهُ

 .)٥(غير فرق
 زٌ ائِ جَ  قٍ لاَ طَ  لُّ كُ : «قال صلى الله عليه وسلم االله رسولأنَّ  ◙حديث أبي هريرة  )٢

                                        
 ).٤/٢٨٩مغني المحتاج) () (١(
 ).٨/٢٦٠(المغني) () ٢(
 ).٨/٤٣٩(الإنصاف) () ٣(
   .١الطلاق: ) ٤(
 ).٥/١٨٧انظر: بدائع الصنائع ( )٥(
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   .)١(»وهِ تُ عْ المَ وَ  ,يِّ بِ الصَّ  قَ لاَ  طَ إلاَّ 

:  −اسوابـن عبَّـ بعد أن ذكر الأثر موقوفاً على عـليٍّ −السرخسي  يقول
طـلاق  ما بلزوم كلِّ كَ ما حَ ه; لأنهَّ بقولهما على وقوع طلاق المكرَ  دلَّ ما استُ وإنَّ «

ولا معتـوه, ولا هـو في  س بصـبيٍّ ه لـيوالمعتـوه, والمكـرَ  طلاق الصبيِّ  إلاَّ 
 .)٢(»ة والخطاب مع الإكراهمعناهما; لبقاء الأهليَّ 

ـ لاً كانَ جُ رَ  أنَّ «ما رو صفوان بن عمرو الطائي  )٣ , نـائِ  هِ تِـأَ رَ امْ  عَ مَ ماً
: تْ قالَ وَ  ,هِ قِ لْ  حَ لىَ عَ  ينَ كِّ السِّ  تِ عَ ضَ وَ , فَ هِ رِ دْ  صَ لىَ عَ  تْ سَ لَ جَ يناً وَ كِّ سِ  تْ ذَ خَ أَ فَ 
َ  وْ أَ  ةَ تَّ بَ لْ لاثاً أَ ي ثَ ـنِ قْ لِّ طَ تُ لَ  ـدَ اشَ نَ , فَ كَ نَّـحَ بَ ذْ لأَ ـأَ , فَ ا االلهَـهَ ا ـهـقَ لَّ طَ , فَ هِ ـيـلَ عَ  تْ بَ
, فَ لاَ ثَ  في  ةَ ولَ لَ يْ  قَ لاَ : «عليه الصلاة والسلام لَ اَ , فقَ صلى الله عليه وسلماالله  ولِ سُ رَ لِ  كَ لِ ذَ  رَ كَ ذَ ثاً

 .)٣(»قِ لاَ ـالطَّ 
                                        

:  ◙) من حديث أبي هريرة ١١٩١ذي () أخرجه الترم١(  طـلاق طلاق جائز إلاَّ  كلُّ «مرفوعاً
هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء «قال الترمذي: ». والمغلوب على عقله ,المعتوه

وقال الزيلعي في (نصب الرايـة) ».  بن عجلان, وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث...ا
; أي لا أصل له بهذا اللفظ, ولذا قـال ابـن حجـر في (الفـتح) »غريب بهذا اللفظ): «٤/١٦١(
 ». وهو ضعيف جداً ): «٩/٣٤٥(
».  طلاق المعتوهطلاق جائز إلاَّ  كلُّ «قاً مجزوماً به عن علي قوله: ), معلَّ ٥/٢٠٧١وأخرجه البخاري (  

ــنّ  ــرزاق في (مص ــد ال ــله عب ــننه) ( )١١٤١٥فه) (ووص ــور في (س ــن منص ــعيد ب   , )١١١٣, وس
في  البيهقـي ). قال٢٤٥٦, ٧٤٢ات) (في (الجعديّ  والبغويُّ  ),١٧٩١٢فه) (أبي شيبة في (مصنّ وابن 

) (السنن الصغر)مرفوعاً  يصحَّ  هذا هو الصحيح موقوف, ولم): «٢/٣٠٣.« 
 ).٢٤/٤٣) (المبسوط) (٢(
  =),٨/١١٨( فه ابن الملقـن في (البـدر المنـير)), وضعّ ١١٣٠أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) () ٣(
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لفـاظ التـي لا تحتمـل الإقالـة الطلاق مـن الأأنَّ ووجه الدلالة ظاهر في 
 .)١( والفسخ بعد وقوعه, ولو كان في حال الإكراه

نَّ «قـال:  صلى الله عليه وسلمرسـول االله أنَّ , ◙عن أبي هريـرة  )٤ هُ ـدُّ ثٌ جِ ثَـلاَ
ةُ  عَ جْ الرَّ , وَ قُ احُ , وَ الطَّلاَ : النِّكَ دٌّ نَّ جِ لهُ زْ هَ , وَ دٌّ  .)٢(» جِ

 الهـزلمـع وجـود  قالطـلا يمتنع وقوع لما : لمَّ الحـديثوجه الدلالة من 
نَّ لى; لأوْ بسـبب الإكـراه أَ  الطـلاق لا يمتنع وقوع, فلأن الجدِّ  الذي هو ضدُّ 

ضا, كان تصرفه حـال الإكـراه  ; فإذا كان الإكراه ضدَّ الجدَّ  الإكراه لا يضادُّ  الرِّ
, وهو قد أجاب إلى ذلك, فكانت تصرُّ   .)٣(فاته لازمةمن الجدِّ

ـغِ بْ مُ  ةٌ أَ رَ امْ  تِ كانَ  قال: المعافرييل احبن شر عمر نع )٥ هـا, جِ وْ زَ لِ  ةً ضَ
ـفَ  ,ةٍ يلَ لَ  اتَ ذَ  تْ جاءَ فَ  ى,بَ أَ , فَ قِ لاَ  الطَّ لىَ عَ  هُ تْ ادَ رَ أَ فَ  ـأَ  رَ ماَّ ـلَ ـ, قَ ماً ائِ نَـ هُ تْ  لىَ إِ  تْ امَ

ـمَ  كِ يلَـ: وَ قالَ فَ ا, هَ لِ جْ برِ  هُ تْ كَ رَّ حَ  مَّ ثُ  هِ نِ طْ  بَ لىَ عَ  هُ تْ عَ ضَ وَ فَ , هِ فِ يْ سَ  : تْ ? قالَـكِ الَ
                                         

وي من حديث صفوان هذا, ثم قال أنّه رعة: عن أبي زُ  )علله(ذكره ابن أبي حاتم في «وقال:  = رُ
 ».ع عليه صفوان, ومداره عليها. وقال العقيلي: لا يتابَ رعة: هذا حديث واهٍ جدă أبو زُ 

 ).٢٤/٤١المبسوط) () انظر: (١(
حـديث «قال الترمذي: و), ٢٠٣٩(), وابن ماجه ١١٨٤) , والترمذي (٢١٩٤رواه أبو داود () ٢(

حه وصـحَّ ». وغـيرهمصلى الله عليه وسلم عند أهل العلم من أصـحاب النَّبـيِّ على هذا حسن غريب, والعمل 
 كما قال الذهبي في −, فيه لين ), وفي إسناده عبدالرحمن بن حبيب٢٨٠٠(المستدرك) ( الحاكم في

ا بعـض أهـل نه بهـوللحديث شواهد حسَّ , −)٣٨٣٦, وابن حجر في (التقريب) ((التلخيص)
), (البـدر ١/٢٩٣فه غيرهم. انظر: (الإلمام بأحاديث الأحكـام) لابـن دقيـق (ضعَّ قد العلم, و

 ).٣/٤٤٩), (التلخيص الحبير) لابن حجر (٨/٨٢المنير) لابن الملقن (
 ).٢٤/٤٢) انظر: (المبسوط) (٣(
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ـرَ فَ  ,ثلاثـاً هـا قَ لَّ , فطَ بـه كَ تُ ذْ فَ نْ  أَ لاَّ إِ ي وَ ـنِ قْ لِّ طَ تُ لَ االله وَ  ـعُ  لىَ إِ  ذلـكَ  عَ فَ  نِ بْـ رَ مَ
ــالخَ  ــرْ فأَ  ,◙ ابِ طَّ ــلَ إِ  لَ سَ ــفَ  ايهَ ــقــالَ فَ , )١(اهَ مَ تَ شَ َ : مَ ــا حمَ ــ كِ لَ ــلىَ عَ ا  مَ
 .)٢(اهَ قَ لاَ  طَ ضىَ مْ أَ . فَ اهُ ـيَّ  إِ ضيِ غْ : بُ تْ قالَ ? تِ عْ نَ صَ 

قها بالرغم مـن وقـوع الإكـراه منهـا عـلى ى طلاـأمض ◙فعمر 
 زوجها مع قدرتها على إنفاذ تهديدها.

ـي أَنْ «قـال:  ◙فيل عن حذيفة بن الـيمان عن أبي الطُّ  )٦ نِـ نَعَ ـا مَ مَ
راً  دَ بَدْ هَ ـحُ −  بيِ أَ ا وَ نَ أَ  تُ جْ رَ  خَ نيِّ  أَ لاَّ إِ أَشْ ـ, − ليْ سَ ـأَ فَ : الَ قَ ـا كُ نَ ذَ خَ ـ ارُ فَّ , يشٍ رَ قُ

َ  ونَ ريدُ تُ  مْ كُ نَّ وا: إِ قالُ فَ  , فَ مَّ محُ ـأَ فَ  .ةَ ينَـدِ  المَ لاَّ إِ  يدُ رِ ا نُ , مَ هُ يدُ رِ ا نُ نا: مَ لْ قُ داً ا نَّـوا مِ ذُ خَ
ِ نْ نَ لَ  هُ يثاقَ مِ االله وَ  دَ هْ عَ  ـمَ  لْ اتِـقَ نُ  لاَ وَ  ,ةِ ينَ دِ  المَ لىَ إِ  نَّ فَ صرَ ـا رَ نَـيْ تَ أَ , فَ هُ عَ , صلى الله عليه وسلماالله  ولَ سُ
ْ خْ أَ فَ  َ الخَ  ناهُ برَ ِ انْ : قالَ فَ  ,برَ  .)٣(»مْ يهِ لَ عَ  االلهَ عينُ تَ سْ نَ , وَ مْ هِ دِ هْ عَ بِ  مْ هُ ـي لَ فِ نَ فا; صرَ

مـن حضـور  صلى الله عليه وسلم منعهم رسـول االله فلماّ «ا المنبجي: علي بن زكريَّ  يقول
المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه, ثبت بذلك بدر لاستحلاف 

                                        
 ).٢٤/٤٢(المبسوط) ( أي نسبها إلى سوء العشرة والصحبة وإلى الظلم كما يليق بفعلها . انظر:) ١(
). الأعظمي −١١٢٩( )أخرجه سعيد بن منصور في (سننه). والأثر ٢٤/٤١) انظر: (المبسوط) (٢(

عمر بـن شراحيـل رو عنـه الفـرج بـن ): «٦/١١٦قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (
ن والفـرج بـ; ففيه انقطـاع. »في تجويز طلاق المكره مرسلاً  ◙فضالة, ورو هو عن عمر 

 ».منكر الحديث«قال عنه البخاري: فه النسائي والدارقطني, وفضالة, ضعّ 
), ٨٧), (الضعفاء والمتروكين) لابن أبي حاتم (ص٢/٢٠٥انظر: (التاريخ الصغير) للبخاري (  

 ).١/٤٩(سنن الدارقطني) (
 ).١٧٨٧رواه مسلم في (صحيحه) () ٣(
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 .)١(»والإكراه سواء, وكذا على العتاق والطلاق الحلف على الطواعيةأنَّ 
عمر بن عبدالعزيز ,  عن مرويٌّ  مع الإكراه القول بوقوع الطلاق نَّ إ )٧

 .)٢(بوسعيد بن المسيِّ 
ه كـرَ طـلاق المُ «العزيـز يقـول:  فعن أبي سنان قال: سمعت عمر بن عبد

 .)٣(»واقعٌ  كرانوالسَّ 
ه «ب: وعن سعيد بن المسيِّ  عـلَ بِيـدِ تَـه, ثـمَّ جَ ه أمَ جَ عبـدَ وَّ جـلاً زَ أنَّ رَ

نَعَ لِيُ  ها, فقالَ ابنُ المُسيِّب: بِئسَ ما صَ : )٤(»طلِّقَ ِيـزُ «, وعنه أيضـاً ـهُ كـانَ يجُ أنَّ
ه  .)٥(»طَلاقَ المُكرَ
الفتـو  :ما فهموا منـه بهـذاوإنَّ : «تعليقاً على أثر سعيد السرخسي يقول

ى قال يحيى بن سعيد راوي الحديث: أي هو جائز عليه, بوقوع الطلاق, حتَّ 
ق بينه وبـين امرأتـه بغـير رضـاه, بئس ما صنع, أي حين فرَّ في معنى قوله: 

 .)٦(»ةرقَ ما يكون ذلك إذا وقعت الفُ وإنَّ 
ه على الناسي; حيث قالوا:  )٨  أنْ  يَ ـسـمـن نَ  أجمعوا عـلى أنَّ «قياس المكرَ

                                        
 ).٢/٢٨٧) (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب) (١(
 ).٢٤/٤٢) انظر: (المبسوط) (٢(
 ).٣/٩٩) أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٣(
 ).١٢٩٧٢رواه عبد الرزاق في (المصنف) () ٤(
 ).١٨٠٤٢رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) () ٥(
 ).٢٤/٤٠) (المبسوط) (٦(
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بطلوا طلاقه بسهوه, , ولم يُ طلاقها واقعٌ  قها أنَّ تكون له زوجة فقصد إليها فطلَّ 
 .)١(»فكذلك الإكراه ;عنه هو المعفوِّ هو في السَّ ولم يدخل هذا السَّ 

ضـا,  الرِّ الفائـت بـالإكراه لـيس إلاَّ  نَّ بأ :ظرمن حيث النَّ  استدلُّواو )٩
وهو ليس بشرط في وقوع الطلاق, كما في طلاق الهازل; فهو وإن كـان غـير 

, إلاَّ   .)٢(طلاقه واقع عليها  أنَّ راض بطلاق امرأته طبعاً
:  القول الثاني: أدلَّة ثانياً

 بما يلي:, على التلفُّظ بالطلاق القائلون بعدم وقوع طلاق المكره استدلَّ 
 .)٣(﴾ s t u  v w x﴿قول االله تعالى:  )١

ه أنَّ ووجه الدلالة من الآية:   ظ به منما تلفَّ االله تعالى لما وضع عن المكرَ
إذا سـقط ه نَّـه مرفـوع; لأالقـول كلَّـالإكـراه عـلى  الكفر, دلَّ ذلك على أنَّ 

 .)٤(الأعظم شأناً سقط ما هو أصغر منه
عَ «: قال صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ عن  ¶ابن عباس  عن )٢ ضَ ي تِ مَّ أُ  نْ عَ  إِنَّ االلهَ وَ

 .)٥( »يهِ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ  انَ يَ سْ النِّ وَ  أَ طَ الخَ 
فين بما صدر منهم من أعمال تحت واحـد مـن فاالله تعالى لا يؤاخذ المكلَّ 

                                        
 ).٢/٦٨٨) (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب) (١(
 ).٥/١٨٧(بدائع الصنائع) ( ),٢٤/٤٠) (المبسوط) (٢(
 .١٠٦النحل:  )٣(
 ).٨/٢٦٠المغني) (), (٣/٢٣٦) انظر: (الأم) (٤(
 ).١٦٣(صسبق تخريجه ) ٥(
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, ما نيويَّ م الدُّ كْ والحُ  خرويَّ م الأُ كْ تشمل الحُ  ةعدم المؤاخذهذه الظروف, و
 للعباد. ق به حقٌّ لم يتعلَّ 
  .)١(»قٍ لاَ غْ في إِ  قَ لاَ  طَ لاَ «: قال صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  عن ▲ائشة ـع عن )٣

  قـال أبـو بكـر: سـألت «يقول ابن قدامة: ; )٢(كراهوالإغلاق معناه الإ
كره انغلق عليه ه إذا أُ يريد الإكراه; لأنَّ  , فقالا:ينْ يد وأبا طاهر النحويَّ رَ ابن دُ 
 .)٣(»رأيه

ـرَ  نَّ أَ «حي عن أبيـه مَ دامة الجُ الملك بن قُ  ) عن عبد٤  لٍ بْـحَ  بِ لىَّ دَ لاً تَـجُ
هـا قَ لَّ طَ ثـاً, فَ لاَ ها ثَ نَّ قَ لِّ طَ يُ لَ  وْ أَ  ,لَ بْ الحَ  نَّ عَ طَ قْ تَ لَ  هُ تُ أَ رَ امْ  هُ لَ  تْ فَ لَ حَ , فَ لاً سَ عَ  )٤(ارَ تَ شْ يَ لِ 
َ خْ أَ فَ  ابِ طَّ الخَ  نَ بْ  رَ مَ ى عُ تَ أَ  جَ رَ  خَ ماَّ لَ , فَ ثاً لاَ ثَ  ; كَ تِـأَ رَ  امْ لىَ إِ  عْ جِ : ارْ رُ مَ عُ  هُ لَ  الَ قَ فَ  ,هُ برَ

                                        
صحيح على «). قال الحاكم: ٢٠٤٦), وابن ماجه (٢١٩٣), وأبو داود (٦/٢٧٦أخرجه أحمد () ١(

هبي فقـال: ». ولم يخرجاه ,شرط مسلم به الذَّ ـ«وتعقَّ   سـلم, وقـال بـه مُ   يحـتجَّ بيـد لمد بـن عُ محمَّ
−٧/١١٣( والحديث حسن بمجموع طرقه. انظـر: (إرواء الغليـل) للألبـاني». أبو حاتم: ضعيف

١١٤.( 
لاق) قال: يعني (لا طلاق ولا عتاق في غِ صلى الله عليه وسلم: قيل لأبي: ما معنى قول النَّبيِّ «) قال ابن أبي حاتم: ٢(

أي في إكـراه; لأنَّ ): «٣/٧١٦ايـة) (). وقال ابـن الأثـير في (النه١/٤٣٠(العلل) (» استكراه
فه كما يُغلَق البابُ على الإنسان ه مغلقٌ عليه أمره ومضيَّق عليه في تصرُّ  ».  المكرَ

 ).١٠/٢٩١), (لسان العرب) لابن منظور (٨/٣٦وانظر: (تهذيب اللغة) للأزهري (
), (المهذب) ٢/٥٤٤( وانظر في تقرير هذا الدليل والذي قبله: (الشرح الصغير على أقرب المسالك)  

 ).٣/١٤١), (كشاف القناع) (٨/٢٦٠), (المغني) (٤/٢٨٩), (مغني المحتاج) (٢/٧٨(
 ).٨/٢٦٠) (المغني) (٣(
ه, إذا اجتنـاه مـن ): «٢/١٢٤١قال ابن الأثير في (النهاية) () ٤( تارُ ه يشْ تارَ وره واشْ يقال: شار العسلَ يشُ

 ».خلاياه ومواضعه
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 .)١(»قاً لاَ طَ  سَ يْ ا لَ ذَ هَ  نَّ إِ فَ 
 .)٢( »قٌ لاَ طَ  هٍ رَ كْ تَ سْ ـُلمِ  سَ يْ لَ «قال:  ◙بن أبي طالب  عن عليِّ  )٥
 .)٣(»قٌ لاَ طَ  هٍ رَ كْ ـُلمِ  سَ يْ لَ «قال: أنّه  ¶عن ابن عباس  )٦

אW 
لاً  لالقول الأ أدلَّةمناقشة  :أوّ  :وّ
ا  )١ عـلى وقـوع  ﴾F G ﴿اسـتدلالهم بقولـه تعـالى: أمَّ

لافرق بين طلاق وطـلاق. أنّه على  عموم الآية يدلُّ  ه; حيث إنّ طلاق المكرَ 
 :من وجهين فيجاب عنه

لالأ لا بيـان ألفاظـه وأحوالـه;  سياق الآية في بيان زمن الطـلاق : أنَّ وّ
                                        

في  ), والبيهقـيُّ ٨/٣٣١) () , وابن حزم في (المحلىّ ١١٢٨في (سننه) () أخرجه سعيد بن منصور ١(
) (الكبر)الأثر ضعيف لانقطاعه; فإنَّ قدامة لم يدرك عمر. وعبد الملـك بـن قدامـة و ).٧/٣٥٧

  ), (البـدر المنـير) ٤/٤١٠التحقيـق) لابـن عبـد الهـادي (. انظـر: (تنقـيح مقبولضعيف, وأبوه 
 ). ٧/١١٥),  (إرواء الغليل) (٣/٤٨٦( لخيص الحبير) لابن حجر), (الت٨/١١٨لابن الملقن (

ورو أبو عبيد عن يزيد بن عبدالملك عن أبيه قال: فرفع إلى عمر رحمه االله فأبانها «قال البيهقي:   
منه, ثم قال أبو عبيد: وقد روي عن عمر خلافه. فالمحفوظ عن عمر ما ذكرنا, وهـذا يشـبه أن 

 ).٦/٣٥٣(السنن الصغر) ( ».أو من يزيد, واالله أعلم يكون غلطاً من أبي عبيد,
 ).٨/٣٣٢) (رواه ابن حزم في (المحلىّ ) ٢(
), والبيهقـي في ٨/٣٣٢) (), وابن حزم في (المحلىّ ١١٤٣أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) () ٣(

) (الكبر)٧/٣٥٨.( 
السكران والمستكره  طلاق«) معلقاً مجزوماً به بلفظ: ٥/٢٠١٧ورواه البخاري في (صحيحه) (  

 ».ليس بجائز
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ما ق له اللفـظ, وإنَّـسَ استدلال بظاهر لم يُ فالاستدلال بها على عموم الألفاظ 
يستلزم إدخال طلاق الهـازل في عمـوم الآيـة, أنّه ي ذلك . ويقوِّ سيق لغيره

 وهم لم يقولوا بذلك.
 ه غـيرالمكـرَ أنَّ صه ما ورد من نصوص تبينِّ عموم الآية يخصِّ أنَّ : الثاني

  ذ بما يصدر عنـه مـن أقـوال وأفعـال حـال الإكـراه; ومنهـا حـديث مؤاخَ 
طَـأَ قـال: ( صلى الله عليه وسلم النَّبـيَّ  أنَّ  ¶اس ابن عبَّـ ي الخَ تِـ ـنْ أُمَّ ـعَ عَ ضَ إِنَّ االلهَ وَ

يهِ  لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ مَ يانَ وَ النِّسْ  ).وَ
ا  )٢ ); وهِ تُ عْ المَ وَ  يِّ بِ الصَّ  قَ لاَ  طَ لاَّ إِ  زٌ ائِ جَ  قٍ لاَ طَ  لُّ كُ استدلالهم بحديث (أمَّ

   ,بـذكرها ه لا ينطبق عليه أحد الأوصـاف التـي ورد الـنصُّ المكرَ  حيث إنَّ 
ـأهليَّ أنَّ ذلك على  ; فدلَّ ولا هو في معناها ه. فيجـاب ة الخطاب باقية في حقِّ
 عنه من وجهين:

لالأ  ولم يصحَّ  ,ف على عليٍّ وه موقالحديث ضعيف, والصحيح أنَّ  : أنَّ وّ
.  مرفوعاً
, ه فاسـد الاختيـار أنَّـة, إلاَّ ه وإن كان غير فاقـد للأهليَّـالمكرَ  : أنَّ الثاني

 ضا.معدوم الرِّ 
ا  )٣   ضـعيف ); فالحـديث قِ لاَ في الطَّ  ةَ ولَ لُ يْ  قَ لاَ استدلالهم بحديث: (أمَّ

  به. لا يحتجُّ 
ا  )٤ ة المرأة التي أكرهت زوجها في قصَّ  ◙استدلالهم بأثر عمر أمَّ



 
 

 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ٢٠٩

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

فيجاب عنـه مـن  ;أمضى طلاقهاأنّه ف على بطنه, وعلى طلاقها بوضع السي
 وجهين:
لالأ فه غـير واحـد الأثر ضعيف; فإن فيه الفرج بن فضالة, ضـعَّ  : أنَّ وّ

 روايته عن عمر مرسلة.ومن أهل العلم, 
, )١(هع طـلاق المكـرَ وقِـه لم يُ أنَّ  مر منْ عن ع رويض بما ه معارَ : أنَّ الثاني

 سقط الاستدلال بها.مع والتوفيق بينها ولم يمكن الجوالآثار إذا تعارضت 
ا  )٥ أنَّ ; فيجـاب عنـه: بـ)...دٌّ جِ  نَّ هُ دُّ جِ  ثٌ لاَ ثَ استدلالهم بحديث (أمَّ

يء ـهـو مـن قصـد الشـ الجادَّ نَّ ; لأ)٢(ولا هازل جادٌّ أنّه ه لا يوصف بالمكرَ 
ا يء برضاه, ـباختياره ورضاه, والهازل يفعل الش ه, فهـو مسـلوب المكـرَ أمَّ

 والهازل. ار والرضا, ففارق الجادَّ ختيالا
ا  )٦ المشركين  ذِ ـخْ ة خروجهما, وأَ ة حذيفة وأبيه في قصَّ استدلالهم بقصَّ أمَّ

 من وجهين: فيجاب عنه ;في بدر صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ قاتلا مع لا يُ  عليهما العهد أنْ 
لالأ يلتزم بعهد وميثاق في مقابل ترك واجب  أنه لا يجوز للمسلم أنَّ  :وّ

م, ولولا  أو ارتكاب ـيومئـذ القتال في بدر لم يكن واجباً أنَّ محرَّ ما كانـا , وأنهَّ
 .)٣(صلى الله عليه وسلم بيُّ يأمنان على نفسيهما من الفتنة إذا رجعا إلى ديارهما, لما أذن لهما النَّ 

                                        
 ).٧/٣٥٨), (السنن الكبر) للبيهقي (٤٠٩/ ٦ف عبد الرزاق) (انظر: (مصنَّ ) ١(
 ).١٢/٢٣١انظر: (معرفة السنن والآثار) للبيهقي () ٢(
), ١٢/١٤٤), (شرح صـحيح مسـلم) للنـووي (٩/١٤٥انظر: (السنن الكـبر) للبيهقـي () ٣(

 ).١/٢٣١(الفتح الرباني) للساعاتي (
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 يرلا يقولون بوجوب الوفاء بالعهـد إذا عاهـد الأسـ الحنفيّةأنَّ : الثاني
 .)١(نه الهرب هربمتى أمكأنّه  يهرب منهم, وار ألاَّ الكفَّ 

ا  )٧ الطلاق مروي عن عمر بن عبـد العزيـز وسـعيد بـن  إنَّ  :قولهمأمَّ
 ض بما روي مـن آثـار عـن كثـير مـن الصـحابةمعارَ أنّه ب; فالجواب المسيِّ 

اس, , وابن عبَّ ه; كعمر, وعليٍّ م قضوا بعدم وقوع طلاق المكرَ أنهَّ  ╚
سان, وأبي الشـعثاء, يْ طاووس, وأبيه كَ وروي عن  وابن عمر, وابن الزبير,

بل قد جاء عـن عمـر بـن عبـد العزيـز مـا يوافـق قـول والحسن, وعطاء, 
 .)٢(هالجمهور من عدم وقوع طلاق المكرَ 

ا  )٨ ; فقياس مع الفارق; الهازله قياساً على بوقوع طلاق المكرَ  استدلالهمأمَّ
ا به,  يقصد إيقاع الطلاق راضياً  الهازلنَّ لأ ه أمَّ يقصـده  ولم ;بـه راضٍ  غيرفالمكرَ

 .)٣(; فحكمه حكم المضطرِّ الذي لا يؤاخذ بما يقول أو يفعلهِ نوِ أو يَ 
ا  )٩ فيجـاب عنـه مـن  ه عـلى طـلاق النـاسي;قياسهم طلاق المكـرَ أمَّ

 وجهين:

                                        
 .)١٤/٢٦٦انظر: (عمدة القاري) لبدر الدين العيني ( )١(
). وانظـر هـذه الآثـار في: ١٦٩(ص د. فخـري أبـو صـفيّة انظر: (الإكراه في الشريعة الإسـلامية)) ٢(

 ,٧/٣٥٧), و(السـنن الكـبر) للبيهقـي (٤١٠, ٤٠٩, ٤٠٨, ٦/٤٠٧(مصنف عبد الـرزاق) (
٣٥٨.( 

 ).٥/١٨٢), (زاد المعاد) لابن القيم (١٠/١٨٤ن) (انظر: (الجامع لأحكام القرآ) ٣(
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لالأ في طـلاق  الشـافعيّةمذهب  م; فإنَّ نقل الإجماع فيه غير مسلَّ أنَّ : وّ
. بـل )١(و اختيار الطوفي من الحنابلـةوعليه جمهورهم, وهه لا يقع,  الناسي أنَّ 

 .)٢(الخلاف من نقل فيه الحنفيّةمن  إنَّ 
ق في الحـديث لم يفـرِّ  طـلاق النـاسي يقـع; فـإنَّ  م أنَّ أننا لا نسلِّ : الثاني

لا قصـد لـه في طـلاق  همايه والناسي; والجامع بينهما أنَّ كلـالحكم بين المكرَ 
َ رَ  ولا له, اختيار ولا ,امرأته  بذلك. ضيِ

:  القول الثاني: أدلَّةمناقشة  ثانياً
ـــــا  )١ ـــــه  اســـــتدلالهمأمَّ w v  u t s ﴿: تعـــــالىبقول

x﴾;  ُعــلى القــولالإكــراه في الطــلاق إكــراه أنَّ ض عليــه بــفــاعتر ,
 , وفرق بين القول والاعتقاد.على الاعتقادوالإكراه على الكفر إكراه 

; عـلى القـولالإكراه على الكفـر إكـراه أنَّ ب عن هذا الاعتراض ويجاب
ـا ظ بكلمة الكفر, ه أن يتلفَّ ه يأمر المكرَ المكرِ  فإنَّ  ة وعمـل يَّـالاعتقـاد والنِّ أمَّ

عـلى في الإكـراه  الحـالر وقـوع الإكـراه فيـه. وكـذلك القلوب فـلا يتصـوَّ 
ا , على القولإكراه  إنَّهالطلاق; ف ـقصده ونيَّ أمَّ ظ بـه, ته فهي بخلاف مـا تلفَّ

ذ بالإكراه يؤاخَ  لمأنّه قوله في الطلاق, وكما  عتبريُ لكفر لا اقوله في  عتبريُ  لمفكما 
                                        

ر الروضة) ـ), (شرح مختص٧/٣٤), (نهاية المحتاج) (١٩٣−٨/١٩٢انظر: (روضة الطالبين) () ١(
 ).١/١٩٠للطوفي (

 ).١/٣٤٨انظر: (النتف في الفتاو) للسغدي () ٢(
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ه, فكذلك بلاستقرار الإيمان في قلالدنيوي  الحكمظ بالكفر من حيث على التلفُّ 
 .)١(ظ بالطلاق, لعدم استقرار القصد في قلبهؤاخذ بالإكراه على التلفُّ يُ  لا

ا  )٢ ـوَ  يانَ سْ النِّ وَ  أَ طَ ي الخَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ ضَ وَ  االلهَ نَّ إِ استدلالهم بحديث: (أمَّ ا مَ
مر الإسلام حيـنما ل أالحديث ورد في أوَّ  ), فيجاب عنه: بأنَّ يهِ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ اسْ 

عهد بالإسلام, والإكراه على الكفر ظاهر يومئذ, وكـان  كان الناس حديثي
; فعفي عن ذلك   .)٢(يجري على ألسنتهم كلمات الكفر خطأ وسهواً

عـلى  يدلُّ  يرد نصٌّ  لم; إذ صمخصِّـ بغير  تخصـيصهذا  أنَّ وأجيب عنه ب
عامـاً  فيبقـى; عهـد بإسـلام حديثيبقوم كانوا  مخصوص الحديثهذا  أنَّ 

 .)٣(في دلالته
ا  )٣ ; تَ شْ  بحبل ليَ جل الذي تدلىَّ أثر عبد الملك بن قدامة في الرَّ أمَّ ار عسـلاً
 ضعيف; لانقطاعه, ولضعف عبد الملك بن قدامة. فالأثر

ه تدلُّ على أنَّ  ◙الآثار المشهورة عن عمر بن الخطاب أنَّ ب بوأجي
هـذا القـول مـأثور عـن جمـع مـن  ه, بـل إنَّ إيقاع طلاق المكرَ كان ير عدم 

 , وهي آثار صحيحة في مجملها.− كما سبق بيانه− الصحابة والتابعين 

                                        
 ).١٦٩انظر: (الإكراه وأثره في التصرفات) (ص) ١(
 ).٧/١٨٢() (بدائع الصنائع) ٢(
 ).٩٦−٩٥) انظر: (الإكراه في الشريعة الإسلامية) (ص٣(
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אW 
ورد عـلى أُ تهم وما ة المذاهب وأدلَّ بعد استعراض ما سبق من أقوال أئمَّ 

 ينة ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء القـائل قوَّ ة من اعتراضات يتبينَّ هذه الأدلَّ 
 ; وذلك لما يلي:هبعدم وقوع طلاق المكرَ 

واتهم التي قوة أدلَّ  )١ في −بهـا عـلى المسـألة مـن حيـث ثبوتهـا  اسـتدلُّ
من الاعتراضات  سالمةة دلالتها; إذ هي في الغالب , ومن حيث قوَّ −الجملة

 وردت عليها.لتي أُ ا
ه كثرة الآثار عن الصحابة والتابعين في عدم وقوع طـلاق المكـرَ أنَّ  )٢

 العمل جارٍ على هذا الحكم.أنَّ تدلُّ على 

د وعـلى آلـه وصـحبه نا محمَّ م وبارك على نبيِّ  االله وسلَّ واالله أعلم, وصلىَّ 
 .أجمعين

   



 



 
 

 
 

 
א؟
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؟א 

W 
, ملؤها الهد والرحمـة, ورفـع سهلة جاء الإسلام بشريعة سمحة

 ,)١(﴾z  }   |   {  ~   �  ¡ ﴿ة; قال االله تعـالى: الحرج والمشقَّ 
̈  ©  ª   »  ¬  ®  ̄  ﴿وقـــال ســـبحانه:    §﴾)٢( ;

, سلاسـتهاسرها, وتكتنفهم بسـهولتها وـفين بيتحيط المكلَّ شريعة هي ف
 عتـبرالّتـي كانـت عـلى مـن قـبلهم, وت صاروترفع عنهم الأغلال والآ

  ., وما ينتابهم من ظروف خارجة عن إرادتهماختلاف أوضاعهم
فـين لا تجـري عـلى طريقـة واحـدة عنـد ولمّا كانت أحـوال المكلَّ 
عيّة, والأحكام العمليّة; بـل هـي مختلفـة بـين  تلبسهم بالأفعال الشرّ

 =ر, وخطأ وعمد, وغير ذلك من الأحوالكْ علم وجهل, ونسيان وذُ 
يعة الحكيمة مختلفة بـاختلاف أحـوال المكلَّ  , فـينجاءت أحكام الشرّ

x  w   ﴿: −عـزّ وجـلّ −قـول االله  وإلى هذا الأصـل يشـير
¡  �  ~  }   |   {  z  y﴾)وقوله تعـالى )٣ ,

                                 
 . ٧٨)  الحج : ١(
 . ١٨٥)  البقرة : ٢(
 .٥)  الأحزاب : ٣(
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وما ثبت , )١(﴾¶  ¸  º  ¹    «  ¼  ½ ﴿: عن المؤمنين
حيح  أنّ االله تبـارك وتعـالى  ¶من حديث ابـن عبّـاس في الصّ

  .)٢(»تُ لْ عَ فَ  دْ قَ «قال: 
اخـتلاف راعـى فيهـا ي أنْ لى الأحكام الّتي ينبغـي وْ أَ من  لذا كان
ق فيها بين العالم والجاهل, والعامد والمخطـئ, فرَّ , ويُ فينأحوال المكلَّ 

اكروالنّاسي  تـي حـثَّ  الأحكـامُ : والذّ  المتعلِّقـة بـالأسرة المسـلمة; الّ
  .استقرارها وثباتها, ودوامها واستمرارها على الإسلام على المحافظة

א:   
جلُ ق علَّ إذا  إلى مكـان دخولـه أو دخولهـا على  تهزوج طلاقَ  الرّ
 ; لى أو ناسيةً تعليقَ الطّلاق ع ,; ناسياً هيدخل هو, أو دخلت فمعينّ

ـا لـو ذكـرتْ  , وكانت ممّن يراعيالدخول إليه لمـا  ذلـك; بحيـث إنهّ
   فهل يقع الطّلاق?; تْ دخل

Wאא 
مـا يعـرف عنـد ق ممّا يدخل تحـت لاق المعلَّ الصورة من الطَّ هذه 

                                 
 . ٢٨٦)  البقرة : ١(
 ).١٢٦أخرجه مسلم (  )٢(
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وهل النِّسيان له أثرٌ في وقوع الطـلاق , )١((طلاق النّاسي)الفقهاء بـ: 
  أو لا? 

  قولين:على  ذلك في العلماء اختلف
ل:القول  ق طلاقه علَّ  منف لاق سواء;العامد والنّاسي في الطَّ  أنّ  الأوّ

:  عامداً  الغيرأو ذلك  ,على فعله أو فعل غيره; ففعله هو فإنّه أو ناسياً
  ., و يحنث في يمينههطلاقيقع 

ـافعيّة في قـول, ,المالكيّةذهب الحنفيّة, ووإليه  والحنابلـة في  والشّ
  .المشهور
 الحنفيّة:هب مذ )١

ـنُ  قال ابنُ  , وكـذا في «يم: جَ اسي والعامـد في اليمـين سـواءٌ والنّـ
  .)٢(»لاقالطَّ 

 :المالكيّةمذهب  )٢
ن حلـف −يعني: العتبي−قال «د: شْ رُ  قال ابنُ  : وسئل مالك عمّ

بطلاق امرأته البتّة إن كلّم فلانـاً إلاّ ألاّ يعرفـه, فكلّمـه وهـو يعرفـه 

                                 
غْدي () ١( ), و(حاشية ١٠٤), و(فتاو النَّووي) (ص١/٣٤٨انظر:  (النُّتف في الفتاو) للسُّ

 ). ٣/٢٦٦ابن عابدين) (
 ). ٣/٢٦٦). وانظر: (حاشية ابن عابدين) (٣٦١) (الأشباه والنَّظائر) (ص٢(
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  ».ث...ناسياً ليمينه, قال: قد حن
يمينه  وهذا كما قال; لأنّ «د معلِّقاً على فتو مالك: شْ رُ  ثمّ قال ابنُ 

والإسماع  ,)١(, والنسيان والعهدوالجهل المعرفةعلى عمومها في  تحمل
وغير الإسماع; إلاّ أن يخُصَّ من ذلك شيئاً بنيّة أو استثناء; فيكون 

  .)٢(»ذلك له
  يفعل شيئاً أو غيره ألاّ  لاقبالطّ  فمن حل«: ابنُ عبد البرِّ  وقال

  .)٤(»)٣(حنث أو ناسياً  فعله عامداً  ثمّ 
افعيّةمذهب  )٣  :الشّ

  ء ففعلـه وهـو مكـره لاق بفعـل شيق الطّـإذا علّ «: وويُّ قال النَّ 

                                 
 ) كذا في الأصل, ولعلّ الصواب: (العمد). ١(
 ).٢/٨٠). وانظر: (المدونة) لسحنون (٦/١٨٥يل) () (البيان والتحص٢(

قي مذهبهم  تنبيه:         رون − كابن العربي–هذا هو مذهب المالكيّة, وقد اختار بعض محقِّ , والمتأخّ
), و(مواهــب الجليــل) ٤/٥٥مــن أشــياخهم القــول الثّــاني. انظــر: (الــذخيرة) للقــرافي (

 ). ٢/١٤٢الكبير للدردير) (), و(حاشية الدسوقي على الشرح ٣/٢٩١للحطّاب (
يعني: لزمه الطّلاق; وذلك لأنّ الطّلاق المعلَّق في معنى اليمين وإن لم يحلف به; ولهذا يعبرَّ ) ٣(

مات  ارة في اليمين ; قال ابن رشد في (المقدّ عن وقوعه بالحنث; الذي هو لزوم الكفّ
ط; مثل أن يق): «١/٥٧٩الممهدات) ( ا إذا قيّده بلفظ الشرّ ول: امرأتي طالق إن فعلت فأمّ

ون ذلك يميناً بالطّلاق على المجاز; لما فيه من  كذا وكذا, أو إن لم أفعله; فإنّ الفقهاء يسمّ
ط; كما تجب الكفارة على الحالف  معنى اليمين باالله تعالى; وهو أن الطلاق يجب عليه بالشرّ

 ).١٤/٣٦٨وانظر: (التّمهيد) لابن عبد البر (». باالله تعالى بالحنث
         ). ٢٦٨) (الكافي) (ص ٤(
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  .)١(» ...ففي وقوع الطلاق قولان ;أو ناس للتعليق جاهل به
 :الحنابلةمذهب  )٤

حنث  ;أو جاهلاً  اسياً نوإن فعل المحلوف عليه «: اويُّ جَّ قال الحَ 
  .)٣(»)٢(تاق فقطفي طلاق وعَ 

  في يمينه.ق المطلِّ  يحنثطلاق الناسي لا يقع, ولا أنّ  القول الثاني:
رواية عن الإمـام أحمـد; , وهو حيحشافعيّة في الصّ وإليه ذهب ال

   .داويُّ رْ بها المَ , وصوَّ حلِ فْ ابن مُ  واستظهرها ـة,يَ مِ يْ اختارها ابن تَ 
 أو ناسٍ  هٌ ء ففعله وهو مكرَ لاق بفعل شيق الطّ إذا علَّ «: وويُّ قال النَّ 

 )بالمهذَّ (وذكر صاحب  ,لاق قولانففي وقوع الطّ  ;به جاهلٌ  عليقللتّ 
 ,هاسي والمكـرَ ه لا يحنث النّـالأظهر في الأيمان أنّ  أنّ  :وغيرهما ويانيُّ والرُّ 

جولا  ,لاق ه يقع الطّ ال بأنّ وقطع القفّ  .مثله لاقويشبه أن يكون الطّ   يخُرَّ
عويـل في الأيـمان عـلى تعظـيم اسـم االله التّ  لأنّ  ;على القولين في الأيمان

                                 
 ). وستأتي بقيّة كلامه في القول الثّاني. ١٩٣−٨/١٩٢) (روضة الطّالبين) (١(
) قوله: (فقط) احترازٌ عن اليمين; فإنّه لا يحنث فيها بفعل المحلوف عليه ناسياً عند ٢(

ما الحنابلة في المذهب; وذلك لأنّ اليمين محضُ حقٍّ الله تعالى, بخلاف ال طّلاق والعتق فإنهّ
; فيستوي فيهما العمد والنِّسيان كإتلاف المال. انظر: (مطالب أولي النّهى)  حقٌّ لآدميٍّ

يباني ( حَ  ).٦/٥٨٨), و(حاشية الروض المربع) لابن قاسم (٥/٤٤٧للرُّ
), و(الإنصاف في ١١/٢٣٥). وانظر: (المغني) لابن قدامة (١٨٦) (زاد المستقنع) (ص٣(

ا  ).٩/١١٤جح من الخلاف) للمرداوي (معرفة الرّ
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لاق والطّ  ,منتهك غـير )١(اسي والمكروهوالنّ  ,حرمةٍ  هتكُ  والحنث ,تعالى
   .والمذهب الأول وعليه الجمهور .تعليق بصفة وقد وجدت

الحنث في عدم  أيضاً  )رالمحرَّ (في كتابه  عيُّ افِ ح الرّ قد رجَّ  :قلت 
  .)٢(»وهو المختار ,لاق واليمين جميعاً الطّ 

لاق الطّ  لا يحنث في :− يعني: الإمام أحمد−  وعنه«دامة: قُ  قال ابنُ و
  .)٣(»تاق أيضاً والعَ 

مس اب  قالو .)٤(»وهو أظهر«ح عن هذا القول: لِ فْ مُ  نُ وقال الشّ
  .)٥(»وابهو الصّ و«: داويُّ رْ المَ 

   ,ل شيئاً ففعلـه ناسـياً ليمينـه يفعلاوإذا حلف «ة: يَ مِ يْ وقال ابن تَ 
لاق ; فـلا حنـث عليـه, ولـو في الطَّـأو جاهلاً بأنّـه المحلـوف عليـه

, وهووالعَ  رواية عن أحمد, ورواتهـا بقـدر  تاق وغيرهما, ويمينه باقيةٌ
 .)٦(»اة التفرقةرو

                                 
 )  كذا في الأصل, والصواب: (المكره). ١(
), و(الأشباه ٢/١٣٩). وانظر: (المهذّب) للشيرازي (١٩٣− ٨/١٩٢روضة الطّالبين) () (٢(

 ). ٣/٣٢٦), و(مغني المحتاج) للخطيب الشربيني (١٩٤والنّظائر) للسيوطي (ص
 ).٩/١١٤(الإنصاف) (. وانظر: )١٨٤/ ١١الشرح الكبير) () (٣(
  ).٦/٣٤٧) (الفروع) (٤(
 ).٩/١١٤) (الإنصاف) (٥(
)٦) (الكبر الفتاو) (٥/٥٠٢) (مجموع الفتاو) :وقد نصر هذا ٣٣/٢٠٨), وانظر .(

 ).٨٧−٤/٨٦القول ابن القيِّم في (إعلام الموقّعين) (
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Wאא 
ل:أدلّة  أولاً:    القول الأوّ

  استدلّ أصحاب هذا القول بما يلي:
فإنّه  ;)١(﴾©  ª  »  ¬  ® ﴿قوله تعالى:  )١

عامٌّ في لزوم الحنث في جميع الأحوال; من خطأ وعمد, وعلم وجهل, 
  .)٢(ركْ ونسيان وذُ 

 ,قُ لاَ الطَّ وَ  ,احُ كَ : النِّ دٌّ جِ  نَّ لهُُ زْ هَ وَ  ,دٌّ جِ  نَّ هُ دُّ جِ  ثٌ لاَ ثَ «حديث:  )٢
  .)٤(فجعلوا النّاسي كالهازل في هذا الحكم. )٣(»ينُ مِ يَ الْ وَ 

٣(  ْ    .)٥(سيانالنِّ لا ينعدم ب لفعل الحقيقيُّ وا, ط الحنثأنّ الفعل شرَ

:   القول الثاني:أدلّة  ثانياً
  استدلّ أصحاب هذا القول بما يلي:

z  y  x  w  }   |   {   ﴿: تعالىقوله  )١
¡  �  ~﴾.  

                                 
   .٨٩المائدة: )  ١(
 ).١/٣٣٣( بداية المجتهد) لابن رشد), و(١٥/٣٦٧انظر: (الحاوي الكبير) للماوردي () ٢(
 ) سيأتي تخريج الحديث باللّفظ المحفوظ; فإنيِّ لم أجده مسنداً بهذا اللّفظ.٣(
ائق) لابن نجيم (٢/٧٢)  انظر: (الهداية) للمرغيناني (٤(  ). ٤/٣٠٤), و(البحر الرّ
 ).  ٣/٧٠٩), و(حاشية ابن عابدين) (٤/٣٠٥) انظر: (البحر الرائق) (٥(
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ـوَ  االلهَ نَّ إِ «: صلى الله عليه وسلم قوله )٢ ـ عَ ضَ ـالنِّ , وَ أَ طَـي الخَْ تِـمَّ أُ  نْ عَ ـ, وَ انَ يَ سْ ا مَ
   .)١(»هِ يْ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ اسْ 

المؤاخذة  رفع عز وجلأنّ االله ووجه الاستدلال من الآية والحديث: 
ظاهر هذه مخالفٌ ل هلاقه; فالقول بوقوع طسيانعن النّاسي في حال ن

 .)٢(صوصلنُّ ا
  .)٣(كالنّائم والمجنون ;يحنث فلم ;للمخالفةقاصد  غيرأنّ النّاسي  )٣

Wא 
ل: ولاً:أ  مناقشة أدلّة القول الأوّ
ناقش )١ ©  ª   ﴿قوله تعالى: استدلالهم بعموم  يُ

 من وجهين:  ﴾»  ¬  ®

                                 
), ٧٢١٩), وابن حبان (٤/١٧٠, والدارقطني (− واللفظ له− )٢٠٤٥رجه ابن ماجه (أخ) ١(

نه النّووي في (الأربعين) ٢/١٩٩والحاكم ( يخين), وحسّ ), وقال: (صحيح على شرط الشّ
كما في (التّلخيص الحبير) لابن حجر − ), وأعلّه الإمام أحمد, وأبو حاتم, وغيرهما ٣٩(ح

نّة , ولكنْ يشهد لمعناه − )١/٢٨٢( سبقت الإشارة إلى − نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسّ
; إلاّ أنّ ): «١/٣٠٢; ولهذا قال القرافي في (الفروق) ( − بعضها في التّوطئة فإنّه وإن لم يصحّ
لأحكام القرآن) للقرطبي  كما في (الجامع − ونحوه قال ابن العربي ». معناه متّفق عليه

اطبيُّ في (الموافقات−) ١٠/١٨٢(  ).١/٢٣٦) (, والشّ
), ٣٣/٢٠٩), و(مجموع الفتاو) (٨/٤٤٥) انظر: (الشرح الكبير) لابن قدامة (٢(

 ).٤/٨٤و(إعلام الموقعين) (
  ).١١/١٩٣) انظر: (المغني) (٣(
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ل: أنّ عقد اليمين لفظ باللِّسان, وقصد بالقلب; والنّاسي غير  الأوّ
 .)١(ذ به, ولا يترتّب عليه أثرهقاصد إيقاع يمينه; فيمينه لغو لا يؤاخَ 

نْ  إِنَّ «: حديثبصيصه يمكن تخ عمومه أنّ  الثّاني: عَ عَ ضَ االلهَ وَ
تِي الخَ  يْهِ أُمَّ لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ مَ , وَ يَانَ النِّسْ , وَ  .)٢(»طَأَ
:«نوقش حديث:  )٢ ـدٌّ نَّ جِ لهُُ ـزْ هَ , وَ ـدٌّ نَّ جِ هُ ـدُّ ثٌ جِ ,  ثَلاَ ـاحُ النِّكَ

ينُ  الْيَمِ , وَ قُ الطَّلاَ  من وجهين:  »وَ
ل:  .)٣(ثينفوظ عند المحدِّ أنّه غريب بهذا اللفظ, وغير مح الأوّ

عـن   ؓوالمحفوظ حديث أبي هريرة «: قال ابن الهمام الحنفيُّ 
,«: صلى الله عليه وسلمالنبي  قُ الطَّـلاَ , وَ ـاحُ : النِّكَ ـدٌّ نَّ جِ لهُُ ـزْ هَ , وَ ـدٌّ نَّ جِ هُ ـدُّ ثٌ جِ  ثَلاَ

 .)٤(». أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه»ةُ عَ جْ الرَّ وَ 
ه جعـل فيـه دليـل; لأنّـه لو ثبت بلفظ  (اليمين) لم يكن أنّ  الثاني:

                                 
 ).١٥/٣٦٧) انظر: (الحاوي الكبير) (١(
 ).١/٣٣٣) انظر: (بداية المجتهد) (٢(
يل٣( ), (شرح مسند أبي حنيفة) ٣/٣٩٢عي () انظر: (نصب الراية لأحاديث الهداية) للزَّ

 ).  ١٤٤للقاري (ص
يلعيِّ عن الحديث:  فائدة:   , أو بلفظ »غريب«قول الزَّ ا مطلقاً ; يعني: أنّه لا أصل له; إمّ

عيفة) يخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضّ ; قال الشّ وهذه عادته في ): «٢/٤٤( معينَّ
 »....فاحفظ هذا فإنّه اصطلاح خاصٌّ بهلها), ولا أصل الهدايةالأحاديث التي تقع في (

عيفة) (   ).٨٣−١٤/٨٢وانظر: (السلسلة الضّ
مذيّ (٥/٦٤(شرح فتح القدير) () ٤( نه.١١٨٤). قلت: والحديث أخرجه الترّ , وحسّ    ) أيضاً
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 ăا, والهازل قاصد لليمين فلا يعتـبر عـدم رضـاه بـه الهزل باليمين جد
,  , والنـاسي لم يقصـد شـيئاً بعد مباشرته السـبب مختـاراً  شرعاً    أصـلاً

  النــاسي,  الهــازل وارداً في فــلا يكــون الــوارد فيمــا صــنع;  ولم يــدرِ 
ا ولا يثبت في ăه نص   .)١(ولا قياساً  ,حقّ

ْ «هم: ـولـق شـنوق )٣    ط الحنث, والفعل الحقيقيُّ أنّ الفعل شرَ
الفاعل أنّ بأنّ الفعل وإن لم ينعدم بالنسيان; إلاّ ; »لا ينعدم بالنسيان

 ئٍ رِ امْ  لِّ لكُ وَ : « غير قاصد له, ولا نيّة له في الطّلاق, وقد قال النّبيّ 
   .)٢(»وَ ا نَ مَ 

:  مناقشة أدلّة القول الثّاني: ثانياً
ن )١ رفع المؤاخذة  , وأنّ االله والحديثبالآية  استدلالهماقش يُ

 من وجهين: عن النّاسي في حال نسيانه; 
ل:  عن النّاسيوالجناح هنا نفي الإثم أنّ معنى رفع المؤاخذة  الأوّ
يلزم منه عدم وقوع ينفي ترتّب الأثر على أفعاله, ولا , ولا فحسب
 .; كما سبقهو كإتلاف المالالطّلاق يتعلّق به حقُّ الآدمي; فو ,طلاقه

 ى:ـأنّ عموم هذا الحديث يمكن تخصيصه بقوله تعال الثّاني:
                                 

 ). ٥/٦٤) انظر: (شرح فتح القدير) (١(
تاج والإكليل لمختصر ). وانظر: (ال١٩٠٧), ومسلم (١) متّفق عليه: أخرجه البخاري (٢(

 ).٤/٤٥خليل) للعبدري (
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﴿ª© ®  ¬  «﴾)١(. 
 ;يحنث فلم للمخالفةقاصد  غيربأنّ النّاسي  استدلالهميُناقش  )٢

; بأنّه قياس مع الفارق; لأنّ النّائم والمجنون رفع كالنّائم والمجنون
, بخلاف النّاسي; فلا يلحق الأهليّة , وهما فاقداعنهما قلم التّكليف

 بهما في الحكم.

אW 
اسي هـو لاقالقول بعدم وقـوع طـ أنّ  ير الباحث:  أقـرب النّـ

 :وذلك لأمور ;القولين إلى الصواب
ل ر في  :الأوّ قـينمـن  كثـيرأصول الفقه عنـد أنّه قد تقرّ  أنّ : المحقِّ

رات دون غيره فيه  لأنَّ  على العموم; لمَـيحُ  )٢(المقتضىَ  تعيين أحد المقدَّ
; فإذا كان بعض مٌ ; لما  تحكُّ رات أعمَّ من بعض تعينَّ إضمار الأعمِّ المقدَّ

, مع اندفاع المحذور الّـذي هـو تكثـير وتكثيرهـافيه من زيادة الفائدة 
تيضِ وُ «: حديثف ولهـذا ;)٣(الإضمار المخالف للأصل ر دَّ يق »ع عن أمّ

                                 
 ).١/٣٣٣) انظر: (بداية المجتهد) لابن رشد (١(
ته. انظر: ٢( ر المحذوف الّذي يتوقّف عليه صدق الكلام أو صحّ ) المقتضىَ بالفتح: هو المقدَّ

دة أصول الفقه) لآل تيميَّ ١/٢٥١(أصول السرخسي) ( ), و(شرح ٩١ة (ص),  و(مسوّ
ركشي (٧٠٩, ٢/٧٠٢للطوفي ( مختصر الروضة)  ).٣١٣− ٢/٣١٠), و(البحر المحيط) للزّ

 ).٣٥٦), و(إجابة السائل) للصنعانيِّ (ص٢/٣١٣(البحر المحيط) () انظر: ٣(
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 والحكـم; وهو الإثم, الأخرويَّ  الحكـم عمُّ في م);كْ فيه إضمار لفظ (حُ 
 .)١(وقوع الطّلاقهنا ; وهو الدنيويَّ 
تي«: أنّ عموم حديث :الثاني وإن ادُّعي معارضـته  »وضع عن أمّ

ــالى: ــه تع , وأنّ ﴾»  ¬  ® ©  ª ﴿ بعمــوم قول
; إلاّ أنّ عموم الآية أمكن تأويلـه )٢(ذلك سبب الخلاف بين الفريقين

ر في أصول الفقـه: أنّـه  بما يجعله موافقاً  للحديث ولا يخالفه, وقد تقرّ
وأمكـن حمـل أحـدهما عـلى تأويـل صـحيح,  ,إذا تعارض عمومـان

دليلاً على ل, وبقي الآخر والآخر لا يمكن تأويله; وجب تأويل المؤوَّ 
  .)٣(إذ هو أولى من إلغائهما ; جمعاً بين الحديثين;المراد منه

ة مـن ـسب لما جـاءت بـه الشريعـأنّ هذا القول هو الأنالثّالث: 
                                 

ك بهذه القاعدة, ولا يستثنى منها إلاّ ما دلَّ النَّصُّ  تنبيه:) ١( أو الإجماع على  الأصل التّمسّ
أ, وضمان المالالمؤاخذة فيه بالنِّسيان; وذلك كإيج لاة على من نسي أن يتوضّ    اب إعادة الصَّ

), ٧/٣٦٢بالإتلاف, ونحو ذلك. انظر: (الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم (
 ). ٣٣٧(ص ), و(الأشباه والنّظائر) للسيوطي١٠٤و(فتاو النّووي) (ص

 ).١/٣٣٣) انظر: (بداية المجتهد) (٢(
 ).٢/٥٧٦(شرح مختصر الروضة) (), و٢٥١) انظر: ( روضة النّاظر) (ص٣(

لا يصار هنا إلى قاعدة: تقديم العام المحفوظ عـلى العـام المخصـوص; لأنّ ذلـك تنبيه:        
جيح; فيكون العمل بهذه القاعدة فـيما  مٌ على الترّ جيح بينهما, والجمع مقدّ ضربٌ من الترّ

يدلُّ صنيع العلماء. انظـر: لم يمكن تأويله تأويلاً صحيحاً من النّصين العامّين, وعلى هذا 
 ), و(مــذكرة أصــول الفقــه)٤٣٠− ٤/٤٢٧), و(البحــر المحــيط) (١٤٢(المســودة) (ص
 ), واالله أعلم.٢٢٣للشنقيطي (ص
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 ;كـاحقـدة النِّ  عماّ فيه من المحافظة على عُ التّيسير ورفع الحرج; فضلاً 
وَّ  تَشَ  بسبب ضعيف.  هالِّ وعدم حَ ها, عُ إلى بقائف الشرَّ التي يَ

ة مأخـذهستأنس به لولعلّ ممّا ي ة هذا المذهب, وصحَّ قـد أنّـه : قوَّ
قين في مذاهب أصحاب القـول اختاره غيرُ واحد من المحقِّ ومال إليه 

ل; كابن الهمام من الحنفيّة, وابن العربي من المالكيّة, وابـن تيميـة  الأوّ
 .وابن مفلح من الحنابلة

د وآله وصحبه وسلّم  .واالله أعلم, وصلىّ االله على نبيّنا محمّ
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א 

W 
ـةالأسرة هي النّواة الأولى في المجتمع, واللَّ  ; بنـة الكـبر في كيـان الأمّ

ة بأَ ف ِ بصلاحها تصلح الأمّ ـ كيـانُ ع فسادها يتصـدَّ ها, وبسرْ وينهـدم  ,ةالأمَّ
ـ تعاليمـهو ,الحكيمـة هريعاتـجاء الإسلام بتش ا; ولذابنيانهُ  مراعيـاً امية السَّ

لأجل ب تَّ رَ , وثباتها, وحريصاً على استقرارها ووجينقة بين الزَّ لدوام العلا
الأخــلاق , وألــزمهما مــن وجين مــن الحقــوق والواجبــاتالــزَّ عــلى ذلــك 

فيعات الآداب والفاضلات  ابطـة  سـاعد عـلى اسـتمرارمـا يالرَّ بيـنهما, الرّ
قهمادون انفصالهما و ولويح  .تفرُّ

  المتلاحقة  ومعتركاتها, جاتها المتتابعةوجيّة بتموُّ الزَّ  الحياةا كانت لمَّ  ولكنْ 
وربّما كان ذلك  ونزاع بين الطرفين,وجين, خلاف بين الزَّ لا تخلو من وقوع 

وج سبباً في تلفُّ أو النِّزاع الخلاف     ,انفعالو توتُّرفي لحظة بالطّلاق ظ الزّ
وجمته أن كْ كان من رحمة االله تعالى وحِ  = دامناد وصِ أو لحظة عِ     شرع للزّ

ى ما ـى هدوئه وطبيعته, وندمه علـته, ورجوعه إلرَ وْ بعد صحوته من سَ − 
وجية ثِ عَ شَ  وسدَّ  خطئه, إصلاحمراجعة نفسه, و طريقاً يستطيع به −قاله  الزّ

في محكم  ه; كما قال تعالىمراجعة زوجتب; وذلك هلاقطالّذي وقع بسبب 
s  r  q  p  o  n  ml  k  j     i  h    t﴿ :كتابه
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  ~}   |  {  z   y  x  w   v  u   e     d  c  b   a   ̀ _

f﴾)١(. 
جعة في اسـت وجيّـة اشـترط  الحيـاةئناف ولأهميّة الرّ الفقهـاء مـن  لهـاالزّ

ط; منهـا مـا هـو روـمن الشّ  جملةً ة نَّ خلال نظرهم في نصوص الكتاب والسُّ 
 بحثهل الحاجةتدعو , وفيه فٌ مختلَ ومنها ما هو بحثه, متَّفقٌ عليه, ولا حاجة ل

 .وتحريره

אW 
جل امرأته طلاقاً رجعيăا غـير بـائن, ثـمّ أراد أن يراجعهـا;  إذا طلّق الرّ

 أو لا يجب? ,عةجْ بالرَّ زوجته  إعلامُ عليه فهل يجب 

אאW  
جـلِ  م إعـلامِ كْ في حُ  فقهاءاختلف ال ـزوجتَـ الرّ ه لهـا بعـد أن ه بإرجاعِ

 قها على قولين:طلَّ 
ل: ــول الأوّ ــلامَ  الق جــلِ  أنّ إع ــ الرّ ــةجْ ه بالرَّ زوجتَ ــيس  ع ــاً في ل شرط

ها  .مستحبٌّ  إنّما هو, وواجباً , ولا إرجاعِ
افعيّة, الحنفيّـةالعلماء من  جمهـوروإليه ذهب  , والحنابلـة, والمالكيّة, والشّ

                                                 
 . ٢٢٨البقرة:  )١(
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 .عليه قدامة الإجماعَ  نُ وحكى اب
 الحنفيّة:مذهب  )١

عة ليس بشروكذا إعلام«: قال الكاسانيُّ  جْ علِ حتّ  طها بالرَّ ا هـمْ ى لـو لم يُ
جْ اب   . )١(»بٌّ ومستح هإلي لكنّه مندوب ... ,جازت عةلرَّ

 المالكيّة: مذهب  )٢
عةهادُ علىشالإ مطلِّقلل وكما يُندب«: شيُّ رَ قال الخَ  جْ نـ كذلك ; الرَّ  بديُ

هإعلا هل  .)٢(»امُ
 الشافعيّة: مذهب) ٣

وجـة; لأنّ رضـاها غـير  عة تصـحُّ جْ الرَّ « :قال الماورديُّ  بغـير علـم الزّ
هـا غـير لمُ ; بخلاف النِّكاح...وإنْ لم يكن رضاها معتبراً بما ذكرنا; فعِ معتـبرَ 
ضـا; فثبـت بـذلك أنّ الرَّ  ها مقصودٌ كالطّلاق; لأنّ إعلامَ  معتبرَ  عـة جْ به الرِّ

 . )٤(»حضورها وغيبتها جائزة)٣(مها, ومعهلْ مها وغير عِ لْ بعِ 
: ا الأنصـاريُّ ة رجعتِهـا (رضـاها)(« وقال زكريّ ط) لصـحَّ    ,ولا يُشـترَ

                                                 
    و(حاشـية ,)٧/  ٢( ) للمرغينـانيّ الهدايـة شرح البدايـة( وانظر: ).٣/١٨١( )بدائع الصنائع() ١(

 ).٣/٤٣٩( )ابن عابدين
 ).٤/١٩٤لِّيش (وانظر: (منح الجليل) لابن عِ  ).٤/٨٧(شرح مختصر خليل) () ٢(
 كذا في الأصل, والصواب: (مع).) ٣(
 ).٢٦٥(ص ) للرمليّ بد ابن رسلان(غاية البيان شرح زُ انظر: و ).١٣/١٩٩(الحاوي الكبير) () ٤(
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ه بهاولا عِ  ,ولا حضورُ الوليِّ  ـ ...ضا سـيِّدها) (ولا رِ  ,لْمُ ـنُّ إعلامُ ه) (ويُسَ
 .)٢(»)١(ليُّ ه الوومثلُ  ,سيِّدها :أي

 الحنابلة:مذهب  )٤
 ,المرأة ولا رضى ,ولا صداق ,عة لا تفتقر إلى وليٍّ جْ الرَّ « بن قدامة:قال ا

 .)٣(»ولا علمها بإجماع أهل العلم
, ولا إلى صـداق, ولا رضى جْ ولا تفتقـر الرَّ «: هوتيُّ قال البُ و عـة إلى وليٍّ

 . )٤(»المرأة, ولا علمها

مها علِ يُ  لمعة; فإن جْ زوجته بالرَّ  على الزوج إعلامُ  يجـبأنّه  القول الثاني:
 عة.جْ لم تصحّ الرَّ 

                                                 
هـا مسـتحبăا ) ١( , ولا يخفى أنّ إعلامَ وليِّ المـرأةِ إعـلامٌ لهـا; فيكـون إعلامُ أي: يُسنُّ إعلامُ وليِّ المرأةِ

  كذلك, واالله أعلم.

ا الأنصاري ( (أسنى المطالب في شرح روض الطّالب)) ٢(  ). ٣/٣٤٢لزكريّ
أنّ نقل  يخفـىولا  ).١/٤٠) لابن القطّان (لإجمـاعاوانظر: (الإقناع في مسائل  ).٨/٤٨٢المغني) (( )٣(

 المحكي في القول الثّاني, واالله أعلم. الخلاففي هذه المسألة لا يُسلَّم; لوجود  الإجماع
اف القناع عن متن الإقناع) () ٤( وانظر: (مطالب أولي النّهي في شرح غاية المنتهـى)  ).٥/٣٤٣(كشّ

 ).٤٧٩−٥/٤٧٨يباني (حَ للرُّ 
جعـة, ولكـنْ ذِ  تنبيه:          ا صريحاً للحنابلة عـلى اسـتحباب الإعـلام بالرَّ ăـلم أجد نص هم لـه مقرونـاً كْ رُ

ـها  ـة الإعـلامِ نفسِ كـما في (المغنـي) − بالإشهاد المتّفق على استحبابه, مع الاسـتدلال للإشـهادِ بأدلّ
هيُشعر أنّ ح − ), وغيرهما٦/٦٠٥), و(حاشية الروض المربع) لابن قاسم (٨/٤٨٢(  عندهم ماكمَ

م بندبِ الإعلامِ عندهم الزُّ  ; ولهذا جزَ ) ( الحنبليحيليُّ في (الفقه واحدٌ  ), واالله أعلم.٣/٢٢٧الميسرَّ
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,  ؓاب بن الخطّـ , ورواه عن عمريُّ وإليه ذهب ابن حزم الظاهر
 َ   .البصريِّ  والحسن يح,والقاضي شرُ

ـلْ ى يَ لهـا حتّـ وطئهـا لم يكـن بـذلك مراجعـاً  نْ إفـ«قال ابن حـزم:  ظ فَ
  .)١(»تهال تمام عدَّ بها بذلك قمَ علِ يُ و,  دَ شهِ ويُ  ,جعةبالرّ 

אאW 
ل:  أولاً:  أدلّة القول الأوّ

 استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:
 v  u   t   s  r  q  p: ﴿ ىـالـــه تعـلــوـق )١

t﴾)ــبحانهو ,)٢ ــه س  ;)٣(﴾z  y  }  |  {  : ﴿قول
 وذلك من وجهين:

ل:  وجاتولم يجعل ل ,خاطب الأزواج بالأمرأنّه  الأوّ , وإذا اختيـاراً  لزّ
.  هنَّ ; لم يكنْ إعلامُ يارلم يكن لهنّ اخت جعة واجباً  بالرَّ

ن على أ الثّاني: ما يدلاّ عة جْ الرَّ إنّما و ة,يّ وجم الزَّ كْ في حُ باقية ة الرجعيّ  أنّ نهّ

                                                 
)١( ) ( ار المتـدفِّق عـلى حـدائق الأزهـار)  ).١٠/٢٥١(المحلىّ ـوكانيُّ في (السـيل الجـرّ ونصر هذا القـول الشّ

 ).٤٣٩(ص
  .٢الطلاق:  )٢(
  .٢٢٩ :بقرةال )٣(
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تـَ الـزوجِ  فيكـون إرجـاعُ  واسـتبقاء لنكاحِهـا; ,إمساك لهـا فاً في خـالص رُّ ـه تصـامرأ
ه لا يتوقَّ  ف الإنسان في خالص حقِّ ه, وتصـرُّ  .)١(هغيرلم ف على عحقِّ

 .)٢(﴾  _  `  a ﴿قوله تعالى:  )٢
جـلِ  إرجـاعِ  جـوازَ  أطلقأنّه  وجهه: رط ـبشـ هتقييـد , دونهامرأتَـ الرّ

ا خالصاً للأزواج دون اعلامالإ ăوجات, وجعله حق  .لزَّ
 ثـمّ  ,قهـاإذا طلّ « : ؓ يبة قال: قـال عـليٌّ تَ م بن عُ كَ الحَ ما رواه   )٣

 .)٣(»هامْ علِ أو لم يُ  ,هافهي امرأته أعلم ;أشهد على رجعتها
جعة. ة الرّ  ووجهه ظاهر في عدم اشتراط العلم لصحّ

وج  نَّ أ )٤ علِ  امرأته إذا راجعالزّ هاولم يُ ـربـما تزوَّ  ;مْ  اءانقضـ عنـد تجَ
فضياً إلى الإعلامِ  تركُ  نوكيف ;فتقع في المعصيةتها عدَّ  م عقد مُ   .)٤(محرَّ

:  ة القول الثّاني: أدلّ  ثانياً
q  p  ﴿ قال تعـالى: ;بمعروف مساكاً إعة جْ ى الرَّ تعالى سمّ  االلهأنّ  )١

                                                 
   ).٤/١٣, و(المحيط البرهاني) لابن مازه ()٣/١٨١( )بدائع الصنائع), و(٨/٤٧٧,٤٨٢انظر: (المغني) ( )١(
   ).٣/٣٤٢انظر: (أسنى المطالب) ( )٢(
). ٧/٣٧٣في (السـنن الكـبر) ( ). وأخـرج نحـوه البيهقـيُّ ٤/١٣٦أخرجه ابـن أبي شـيبة ( )٣(

) (    ).١٠/٢٥٥وانظر: (المحلىّ
وسيأتي في الخاتمـة  ).٤/١٣, و(المحيط البرهاني) لابن مازه ()٣/١٨١( )الصنائعبدائع انظر: () ٤(

بيان سبب الاستدلال بهذا الوجه على استحباب الإعلام لا على وجوبه; وذلك لأنّه لا يتوقّـف 
 عليه منع وقوع هذه المخالفة  أو المعصية.
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t v  u   t   s  r﴾,  مســاكعــة هــي الإجْ الرَّ و, 
ن كانـت إهـا أهلِ  عـلامُ إو ,هاعلامُ إهو  والمعروفُ  ,بمعروفٍ  إلاّ  ولا تكون

 . )١(رنكَ بمُ  ولكنْ  ,ها لم يمسك بمعروفمْ علِ لم يُ  نْ إف ;أو مجنونةً  صغيرةً 
ما إنّ فـ; )٢(﴾_  `  f  e     d  c  b   a ﴿ وله تعـالى:ق )٢

 دَّ أو رَ  ,دَّ ومـن كتمهـا الـرَّ  ,صـلاحاً إإن أراد  امرأتـه بـردِّ  أحقَّ  لُ عْ يكون البَ 
   ,افلـيس ردă  ;بـل أراد الفسـاد ,بـلا شـكٍّ  صـلاحاً إ دْ رِ لم يُ  ;هابحيث لا يبلغُ 

 .)٣(ولا رجعة أصلاً 
إذا «:  ؓاببـن الخطّـ قال: قال عمر عيِّ خَ براهيم النَّ ما رواه إ )٣

ى عـة حتَّـجْ هـا الرَّ تمَ كَ و ,راجعهـا ثـمّ  ,هاها طلاقَ مَ لَ عْ أَ ه فامرأتَ  الرجل قطلّ 
 .)٤(»فلا سبيل له عليها ;ةدَّ انقضت العِ 

אW 
ل: أولاً:    مناقشة أدلّة القول الأوّ

ناقَ  )١ م بيُ    ,بـالأمر في الآيـة خاطـب الأزواجاالله تعـالى  أنّ ش استدلالهُ
وجـاتل ولم يجعل ـفي حُ باقيـة ة عيَّـجْ الرَّ ..., وأنّ اختيـاراً  لزّ ة, يَّـوجم الزَّ كْ

                                                 
)١( ) (    ).١٠/٢٥٣انظر: (المحلىّ
    ).٣/٣٤٢سنى المطالب) (. وانظر: (أ٢٢٩البقرة:  )٢(
) انظر: )٣(    .)١٠/٢٥٣( (المحلىّ
ابق.). و١٣١٧أخرجه سعيد بن منصور في (سننه)  ( )٤(    انظر: المصدر السّ
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ه; ف على علـم غـيره, لا يتوقَّ خالص حقِّ في ف رُّ ـتصه امرأتَ  زوجِ ال وإرجاعُ 
 بالمعروف, وذلك لا يكون إلاّ بالإعلام.في الآيتين د يِّ بأنّ الإمساك قُ 

ناقَ  )٢  م بقوله تعالى: يُ وأنّه مطلقٌ في , ﴾_  `  a   ﴿ش استدلالهُ
جلِ  جواز إرجاعِ  دٌ رط الإعـلام; بأنّـه مقيَّــه, دون تقييد ذلك بشـامرأتَ  الرّ

 .للإصلاحِ بشرطِ الإصلاح, ومن ردَّ بغير إعلام; فليس مريداً 
ناقَ  )٣ م بـأثر يُ أشـهد عـلى  قهـا ثـمّ إذا طلَّ « : ؓ عـليٍّ ش استدلالهُ
أنّه لا يصحُّ الاستدلال به; لأنّ ; ب»هامْ لِ عْ يُ ها أو لم مَ لَ عْ فهي امرأته أَ  ;رجعتها

ه الحَ  ; كـما , ولم يسمع منهاعليă  يدركيبة لم تَ م بن عُ كَ إسناده منقطع; فإنّ راويَ
 .)١(هالبيهقيُّ وغيرُ  ذكر

ناقَ  )٤ م بـيُ وج  أنَّ ش استدلالهُ علِ  امرأتـه إذا راجـعالـزّ هـاولم يُ ربـما  ;مْ
فتقع في المعصية...; بأنّ هذا يدلُّ عـلى وجـوب تها عدَّ  اءانقض عند تجَ تزوَّ 

هنـا وهـو  − الواجـب ما لا يتمُّ القاعدة: أنّ الإعلام لا على استحبابه; لأنّ 
                                                 

)١) (السنن الكبر) :٨/٣٤( كمانيّ ) لابن الترُّ على سنن البيهقيّ  ), و(الجوهر النّقيّ ٣/٤٦) انظر ,(
ا ). ١/٣٢٣( للهيثميّ  )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(و  ي; فهـعند البيهقـيّ الرواية الأخر وأمّ

, وهطريق من  لابـن أبي حـاتم  )المراسـيلكما في (– منقطع أيضاً سند  ذاسعيد بن جبير عن عليٍّ
ــ), و(مصــباح الزجاجــة) للبُ ١/٥٧طــاي (لْ غُ , و(شرح ســنن ابــن ماجــه) لمُ )٧٤(ص  يريّ وصِ

ما في (تحفـة الأشراف بمعرفـة كـ−  ؓ لأنّ سـعيداً لم يسـمع مـن عـليٍّ وذلك ; −)١/٥٠(
ي ( زِّ يَّ , −)٩/٢٩٨الأطراف) للمِ لَـدِ ينْ يمنـع وانقطاع الروايتين في طبقـة واحـدة مـن روايـة بَ

ثين في −لاحتمال أن يكون مصدرهما واحداً −تقوية أحدهما بالآخر  ; كما تر نظـيره عنـد المحـدِّ
: (سلسلة الأحاديث الضعيفة) للألبانيّ           ). واالله أعلم.٩/٢٨٢( تخريجاتهم. انظر مثلاً
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 .)١(فهو واجب ;إلاّ به −ترك المعصية

:  مناقشة أدلّة القول الثّاني: ثانياً
 ,...بمعـروف مسـاكاً إعـة جْ ى الرَّ االله تعـالى سـمَّ م بأنّ ش قولهُ ناقَ يُ  )١

 كان يفعلـه أهـلُ ; بأنّ المراد بالمعروف هنا: النّهي عماّ هاعلامُ إهو  والمعروفُ 
ـ حتَّـى إذا أشرفـت عـلى رأةكانوا يطلِّقون الم; حيث اهليَّةالج ة انقضـاء العِ دَّ

ةٌ  ها طلَّقها, فـإذا ا  هكذ ;اقهلَّ ط أشهد برجعتها حتَّى إذا مرَّ لذلك مدَّ كلَّما ردَّ
دَّ  ا و ,لا رغبةً  ;ة راجعهاأشرفت على انقضاء العِ هـوا أن فنُ  ;ةذايَ إِ لكنْ إضرارً

قوا إلاَّ بالممسِ يُ  فارِ  .)٢(عروفكوا أو يُ
ناقَ  )٢ _  `  e     d  c  b   a   ﴿م بقوله تعـالى: ش استدلالهُ يُ

f﴾ , ّبعـدم صلاحاً إ دْ رِ ها لم يُ بحيث لا يبلغُ  دَّ أو رَ  دَّ من كتمها الرَّ وأن ;
ها ليس مريداً للإصلاح; فـإنّ المقصـود لِم زوجتَ بأنّ من لم يُع التّسليم ه بردِّ

وجيّة بينهما  فيه, وبالإصلاح هنا: إصلاح حاله معها وحالها معه, ودوام الزّ
ـالِ خَ تُ بل بقصـد الإضرار بهـا; لِ  ,ة الإصلاحارتجعها لا بنيّ عماّ إذا  احترازٌ     هُ عَ

 .يُعلم ه أعلم أو لمت رجعتُ . فمن قصد الإصلاح صحَّ )٣(أو نحو ذلك
                                                 

دة) لآل تيميّ  )١(  يّ ـ), و(البحر المحيط) للزركشـ٥٤ة (صانظر لهذه القاعدة والتفريع عليها: (المسوّ
 ).١٣٠ام (صحَّ ة) لابن اللَّ ), و(القواعد والفوائد الأصوليّ ١/١٧٩(

    ).٤/١٨٢١( انظر: (أحكام القرآن) لابن العربيّ  )٢(
نقيطيّ ١/٣٥٧( ير) للشوكانيّ انظر: (فتح القد )٣(  ). ١/١٠٣( ), و(أضواء البيان) للشّ
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ـة فيـه; لأنّـه ; بأنّـه  ؓم بـأثر عمـر ناقش اسـتدلالهُ يُ  )٣  لا حجّ
وهو لم يسـمع ,  ؓإذ هو من رواية إبراهيم النّخعي عن عمر منقطع; 
ازيان قال منه; كما , وبانقطاع روايته عن )١(وغيرهما أبو زرعة وأبو حاتم الرّ
 .)٢(!هذا الأثر م ابن حزم في غيركَ حَ  عمر

אW 
 عة ليس القول بأنّ أنّ  الباحث:ير جْ جلِ زوجتَه بالرَّ واجبـاً إعلامَ الرّ

ـ ;, ولكنّه مستحبٌّ هاشرطاً في إرجاعِ ولا  واب; هو أقرب القـولين إلى الصَّ
  وذلك لأمور:

ل: عة وردت مطلقة عـن قيـد جْ روعيّة الرَّ ـة على مشة الدالَّ أنّ الأدلَّ  الأوّ
ق يبقى عـلى إطلاقـه حتّـى لَ طْ نّ المُ : أالأصلالإعلام للزوجة, واشتراطه, و

 .)٣(دهيأتي ما يقيِّ 
وجـة لصـحَّ الثّاني:  جعـة ة افتقار القول باشتراط إعلام الزّ إلى دليـل الرَّ

 ض. صحيح ظاهر, سالم من القادح والمعارِ 
وجة بالرَّ  الثّالث: وقـوع معصـية  ف عليه منعُ جعة لا يتوقَّ أنّ إعلام الزّ

                                                 
 ), و(جامع التحصـيل في أحكـام المراسـيل) للعلائـيّ ١٠انظر: (المراسيل) لابن أبي حاتم (ص )١(

  ).٢٠(ص ), و(تحفة التّحصيل في ذكر رواة المراسيل) لأبي زرعة العراقيّ ٢٨(ص
   ).١٠/٢٥٤) (انظر: (المحلىّ  )٢(
 ).٢/٦( ), و(إرشاد الفحول) للشوكانيّ ٣/٥ر لهذه القاعدة: (البحر المحيط) (انظ )٣(
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; بـل دون إعلامهـا تهااجها عند انقضـاء عـدَّ في حالة زو زواجها من غيره,
, وحيث لم يتوقَّف ها, وسؤالها لزوجهاوجة نفسِ الزَّ  باستفسار نعيمكن أن تمُ 

.     الإعلامُ لم يكن  ;على إعلامهها زواجِ  عصيةِ م كِ ترْ  واجبُ   واجباً
 : جعــة يــدخل مــن حيــث الأصــل في مكــارم أنّ الإعــلام بالرَّ رابعــاً

ــالّتي دع ;يم الآدابدات, وكرالأخلاق, ومحاسن العا  المسـلمَ  يعةُ ت الشرَّ
; فكيف بشحليِّ بها في التَّ إلى التَّ  ريكة حياته, وأقرب ـعامل مع إخوانه عموماً

 !?اس إليهالنَّ 

د, وعلى آله, وصحبه, وسلَّ   م.واالله أعلم, وصلىّ االله على نبيِّنا محمّ
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אאא 
א 

W 
المجتمـع ة في يَّـسرْ ة بتنظـيم العلاقـات الأُ الإسـلاميَّ  الشـريعةت اهتمَّ 

وأحكام دقيقـة;  بقواعدضبطتها ; فبين الزوجينالعلاقة الإسلامي, لا سيما 
ا من تأسيس  هـاقتعلُّ وها; ومـا ذلـك إلا لخطورتهـا دِ قْ عَ  , وانتهاءً بحلِّ هابدءً

سـل النَّ الخمـس; ألا وهـي حفـظ  ااتهليَّ كُ و يعةمقاصد الشرَّ  من أهمِّ  واحدةٍ ب
ة من عيَّ صوص الشرَّ ياع; فجاءت النُّ و الضَّ داخل أمن التَّ  ماوصيانته ,ضرْ العِ و

ابتداءً  عليهم مُ رُ يحَ ما لهم و ساء ما يحلُّ جال والنِّ  للرِّ ة لتبينِّ بويَّ نة النَّ والسُّ  ,القرآن
; سـواء ينالمسـلمغـير من كاح نِّ الومن ذلك حكم  ,من الأزواج والزوجات

  .ينأو غير كتابيِّ  ينكتابيِّ  واكان
ـ دتحدَّ ومن الأحكام التي   بـين : العلاقـةُ ة معالمهـاالإسـلاميَّ  ريعةـالشَّ

 ومصـيرُ  الإسـلام, هما أو كلاهما ديـنَ أحدُ   إذا اعتنقينْ المسلمَ  غيروجين الزَّ 
  .هأو انقطاعُ  ,هة القائم بينهما قبل الإسلام من حيث دوامُ عقد الزوجيَّ 

אW 
غـير  هـات زوجَ مَ لَ التـي أسـ م إخبار المـرأةِ كْ حُ المسألة:  ع على هذهويتفرَّ 
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  يجب عليها أن تعرض عليه الإسلام? لوه ;بإسلامها المسلم
  يمكن تقسيمهما إلى المسائل التالية:المسألة  ولبحث هذه

لاً  التـي أسـلمت مـع زوجهـا غـير المسـلم بعـد  م بقـاء المـرأةِ كْ : حُ أوَّ
 إسلامها.
 .لامهاالمسلم بإس ها غيرَ التي أسلمت زوجَ  م إخبار المرأةِ كْ حُ  :ثانياً 
 .وج غير المسلمض الإسلام على الزَّ رْ م عَ كْ حُ  :ثالثاً 

 ?من الذي يعرض الإسلام على الزوج :رابعاً 
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אא 
אאא 

 

  ن معنيين:بقاء الزوجة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم يتضمَّ  إنَّ 
ة المعـاشرة بمعنـى البقـاء عنـده في بيتـه, واسـتمراريَّ  ;: التمكينلوَّ الأ

  وة بينهما.لْ والخَ 
  ين.د النكاح بينهما بعد اختلاف الدِّ قْ : العصمة, وهو بقاء عَ والثاني

Wאא 
لالمعنى الأأما  وهو بقاء المرأة المسلمة عند زوجها غير المسلم في بيته,  :وَّ
الفقهاء رحمهم االله تعالى فلا يختلف وة ومعاشرة; لْ ن خَ ب على ذلك موما يترتَّ 

زوجها غير المسلم منها, أو أن يختلي  نتمكِّ على المرأة المسلمة أن  يحرمه أنَّ  في
م ذلك; فقال  بها, أو أن تظهر زينتها أمامه; لأنَّ   ¥﴿: عزَّ وجلَّ االله تعالى حرَّ

¦ §   ¨ © ª  ¬« ® ̄ ° ± ²     ³ ́ µ﴾)لى فوجب ع ;)١
المرأة المسلمة أن تفارق زوجها غير المسلم, وعليها أن تمتنع منه; فلا يقربها, 

  ا يباح للأزواج.ولا يختلي بها, ولا ينظر إلى شيء ممَّ 

                                        
 .١٠الممتحنة:  )١(
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في  كالمسـألةِ  كانـت المسـألةُ  المسـلمةَ  ولو كانت المـرأةُ «يقول الشافعي: 
  .)١(»حال بين زوج هذه وبينهاالمرأة, فيُ  مُ سلِ  تُ ينْ الوثنيَّ 
; لما المشرك لا يطأ المؤمنة بوجهٍ  ة على أنَّ مَّ أجمعت الأُ : «ةابن عطيَّ يقول و

  .)٢(»الإسلامدين في ذلك من الغضاضة على 
رجوع المرأة المؤمنة إلى الـزوج الكـافر  إنَّ «ويقول الطاهر ابن عاشور: 

  يقع على صورتين:
وذلك هو ما المؤمنة إلى زوجها في بلاد الكفر,  المرأة إحداهما: أن ترجع

  ت.اجرالمّا جاءت بعض المؤمنات مه ;ار في طلبهالكفَّ  ألحَّ 
 بينهـا وبـين والثانية: أن ترجع إلى زوجها في بلاد الإسـلام; بـأن يخـلىَّ 

  مها.تسلُّ  نع منومُ  ,زوجها الكافر يقيم معها في بلاد الإسلام إذا جاء يطلبها
  .)٣(»لأمورا ها ولاةوكلتا الصورتين غير حلال للمرأة المسلمة; فلا يجيز

فلا يخلو إسلام المرأة بقاء عقد النكاح; و وهو العصمة المعنى الثاني:أما 
  أو بعد الدخول. ,دون زوجها من أن يكون قبل الدخول

                                        
 ).٥/٤٣(الأم) ( )١(
: (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي١/٢٨٣ر الوجيز) ((المحرَّ  )٢( رح ـ, (الشـ )٣/٧٢( ). وانظر أيضاً

ــع الكبــير ــان ٧/٥٩٨سي (عمــر المقــد ) لابــن أبيعــلى مــتن المُقنِ ), (البحــر المحــيط) لأبي حي
)٢/١١٥.( 

 ).٢٨/١٤٠(التحرير والتنوير) ( )٣(
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لاً   : إسلام المرأة غير المدخول بها قبل زوجها:أوَّ
 إذا أسلمت المرأة قبل زوجها, وكـان ذلـك قبـل أن يـدخل بهـا; فـإنَّ 

  بينهما على قولين:والتفريق في زمن انحلال العصمة  ختلفواا الفقهاء
 ق بيـنهما إلاَّ فـرَّ في دار الإسـلام; فـلا يُ إذا كان الزوجان  ل:القول الأوَّ 

  الزوج وإبائه. ض الإسلام علىرْ م القاضي بعد عَ كْ بحُ 
 بالتفريق بيـنهما إلاَّ كم يحُ لا ه نَّ أو أحدهما في دار الحرب; فإا إن كانا جميعاً أمَّ 

; , أو ثلاثة أشهر إن كانـت لا تحـيضثلاث حيض ووه تهادَّ بعد انقضاء زمن عِ 
ةلا  وهــذا مــذهب الحنفيــة; إلاَّ أن أبــا حنيفــة قــال بأȂَّــه بعــد  ة أخــرىعليهــا مــرَّ  عِــدَّ

ة   ., وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أȂه يجب عليها أن تعتدَّ انقضاء المدَّ
ـ ;وجهـا كـافروز ,وإذا أسلمت المرأة« اني:نيرغقال الم ض القـاضي رَ عَ

ق بينهما   . )١(»عليه الإسلام; فإن أسلم فهي امرأته, وإن أبى فرَّ
وإذا أسلمت المرأة في دار الحـرب لم تقـع ( :قوله«قال أبو بكر الزبيدي: و

رقة عليها حتَّ  يَضٍ الفُ وإنْ  ,فإذا حاضت بانت من زوجهـا) ,ى تحيض ثلاث حِ
ولا فـرق بـين المـدخول بهـا وغـير  ,لم تكن من ذوات الحيض فثلاثـة أشـهرٍ 

رقة عـلىأي في توقُّ  ;المدخول بها في ذلك ـيضٍ  ف وقوع الفُ  ثـمَّ  ...,ثـلاث حِ
خول فلا عِ  رقة قبل الدُّ   وإن كانـت بعـده فكـذا  ,ة عليهادَّ ننظر إن كانت الفُ

                                        
 .)١/٢٢٠( )الهداية شرح بداية المبتدي( )١(
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ةلا  دَّ يضٍ  ,عليها عند أبي حنيفة عِ   .)١(»وعندهما يجب عليها ثلاث حِ
 فإنَّ  ;ر إسلامه بعدهاوتأخَّ  ,أسلمت المرأة قبل زوجهاإذا  القول الثاني:

. ينارَ , من غير اعتبار لاختلاف الـدَّ ق بينهما فوراً فرَّ ويُ  ,عقد النكاح ينفسخ
  وإليك أقوالهم في المسألة: .)٢(والحنابلة ,الشافعيَّةو ,المالكيَّةوهذا مذهب 

 :المالكيَّة) مذهب ١
 دار الحرب إذا خرجت المرأة إلينا قلت: أرأيت الزوجين في« :نونحْ قال سُ 

أيكون لزوجها  ;ه قبل البناء بهافأسلمت, أو أسلمت في دار الحرب, وذلك كلُّ 
عليها سبيل إن أسلم من يومه ذلك أو من الغد في قول مالك? قال: لا سـبيل 

ل ين إذا أسلمت المرأة قبرانيَّ ـين النصيَّ مالكاً قال في الذمِّ  له عليها في رأيي; لأنَّ 
ذي سألت فلا سبيل له إليها, فالَّ  ;أسلم الزوج بعدها ثمَّ  ,يدخل بها زوجها أنْ 

  .)٣(»عنه من أمر الزوجين في دار الحرب بهذه المنزلة
 :الشافعيَّة) مذهب ٢

ـ«قال الشافعي:  اه إلى وإن لم يكن دخل بها انقطعت العصمة بسـبقها إيَّ

                                        
ة) ( )١(  .)١/٢٢٠( )الهداية شرح بداية المبتدي). وانظر: (٤/٦٩(الجوهرة النيرِّ
غير تفريق بـين المـدخول بهـا وغـير  وهو مذهب الظاهريَّة; إذ قالوا بأنَّ العقد ينفسخ مطلقاً من )٢(

 ( فـة عـين. انظـر: (المحـلىَّ د إسلامها  قبل زوجهـا, ولـو أسـلم بعـدها بطَرْ   المدخول بها; بمجرَّ
 ).٧/٣١٢لابن حزم (

)٣( ) (المدونة الكبر)٥١/ ٢( ) للنفراويالفواكه الدواني). وانظر: (٢/٢١٦(. 
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  .)١(»ة عليهادَّ ا لا عِ الإسلام; لأنهَّ 
 ب الحنابلة: ) مذه٣

أو أسـلم أحـد الـزوجين  ,وإن أسـلمت المـرأة قبلـه« :قال ابن قدامـة
  .)٢(»ين قبل الدخول بانت منه امرأتهين أو المجوسيَّ الوثنيَّ 

Wאא 
لاً  ل: أدلَّة القول الأأوَّ   :وَّ

  لها مـن سـبب, والإسـلام  رقة لا بدَّ الفُ  بأنَّ  ة لما ذهبوا إليهالحنفيَّ  استدلَّ 
ا ق القاضي, وإمَّ يا تفر; فيكون السبب إمَّ )٣(يصلح أن يكون سبباً للتفريق لا

ق يفرِّ لا لم يكن للقاضي سلطان على بلاد الحرب تها. ولمَّ دَّ انقضاء مثل زمن عِ 
 قبل الدخول بدون انقضاء ثلاث حيض;رقة بينهما, فهنا لا يمكن إثبات الفُ 

ف لما كان عليه, ولهذا يتوقَّ  ديمٌ بل هو مست ,سبب الفرقةالزوج لم يباشر  لأنَّ 
 ,المدخول بهـاة زمن الحيض من غير فرق بين انقطاع النكاح على انقضاء مدَّ 

  .)٤(وغير المدخول بها

                                        
 .)٥/٤٣( )الأم( )١(
 .)٢/٦٩٨( )الكافي( )٢(
 نَّ الإسلام سبب يستباح به النكاح, فلا يكون سبباً لإبطاله, كما سيأتي بيانه فيما بعد.لأ )٣(
ة) (٥/١٠٢انظر: (المبسوط) للسرخسي ( )٤(  ).٤/٦٩), (الجوهرة النيرِّ
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: أدلَّة القول الثاني:  ثانياً
  بما يلي: وا لما ذهبوا إليهمهور فاستدلُّ أما الج

  : ﴾, وقولـه تعـالىµ ́ ³     ² ± ° ¯ ®﴿تعـالى: وسبحانه قوله ) ١
﴿Å   Æ Ç È﴾)١(.  

ين سـبب اخـتلاف الـدِّ   أنَّ االله تعـالى بـينَّ  وجه الدلالة من الآيتـين: أنَّ و
وانفسـاخ عقـد النكـاح  وتحريم بعضهما عـلى بعـض, ,للتفريق بين الزوجين

فوجب التفريق بينهما على الفور إن كان إسلام أحدهما قبل الدخول  ;)٢(بينهما
  .)٣(عت لما يكون بعد الدخولما شرُ نَّ ة إدَّ العِ  لأنَّ  ة;دَّ من غير عِ 
  جد بعـد الـدخول من حيث كونه إذا وُ  ) القياس على الطلاق الرجعي;٢

رقةتقع  لم رقة, ومثله لت الفُ جد قبل الدخول تعجَّ ة, فإذا وُ دَّ  بانقضاء العِ إلاَّ  الفُ
فـاق, فيلحقـه في عدُّ سبباً للتفريـق بـين الـزوجين بالاتِّ ين الذي يُ اختلاف الدِّ 

                                        
 .١٠الممتحنة:  )١(
هما على يستثنى من عموم هذا الحكم: ما لو أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابيَّة; فإنَّ الإسلام يُقرُّ  )٢(

ª » ¬ ®̄ ° ± ² ³ ﴿نكاحهما, ما لم يكن هناك مانع شرعي; لقوله تعالى: 
Ä Ã Â Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º¹  ̧ ¶ µ  ´﴾   

 .]٥[المائدة: 
), (الشرح الكبير عـلى مـتن ٤/٥٨), (المبسوط) (٩/٢٥٨وانظر: (الحاوي الكبير) للماوردي (  

 ). ١/٤٥٩), (الثمر الداني) للآبي الأزهري (٧/٥٩٢المقنع) (
ة شرح العمـدة) لبهـاء الـدين المقـدسي (٣/٧٤انظر: (الكافي) لابن قدامة ( )٣( ـدَّ  ),٢/٢٥), (العُ

 ).٣١٦, ١٦/٣٠١(تكملة المجموع) للمطيعي (
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  .)١( م التفريق قبل الدخول وبعدهكْ حُ 

אW 
لاً  لة القول الأ: مناقشة أدلَّ أوَّ  :وَّ

  :وجهينمن  الحنفيَّةيمكن مناقشة قول 
لالأ   الإسلام لا يصـلح سـبباً للتفريـق بـين الـزوجين  القول بأنَّ  نَّ إ :وَّ

ـالنصوص الشرعيَّ  نَّ لأ يُسلَّم; لا د الـزوجين دون إسـلام أحـ ت عـلى أنَّ ة دلَّ
  :الـبرِّ  ولهذا قال ابـن عبـد .الآخر سبب للتفريق بينهما, وانفساخ عقد النكاح

ما المراعاة في ولا في القياس, وإنَّ  ,ةنَّ ولا في السُّ  ,ارين في الكتابلا فرق بين الدَّ «  
  .)٢(»ما يقع الحكمهفباختلاف ;ياناته في الدِّ ذلك كلِّ 
 أي لم يحـلَّ : «﴾µ ́ ³     ² ± ° ¯ ®﴿قال القرطبي في قوله تعـالى: و

الـذي  ركة. وهـذا أدلُّ دليـل عـلى أنَّ ـاالله مؤمنة لكافر, ولا نكاح مؤمن لمشـ
رقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتهـا... فبـينَّ أنَّ العلَّـة عـدم أوجب فُ 

  .)٣(»الحلِّ بالإسلام, وليس باختلاف الدار
ه لمكان الإسلام, فإنَّـ المنع من الردِّ  لى أنَّ وفيه تنبيه ع«اسي: رَّ ا الهَ يَ وقال الكِ 

رقــة ; فلـم يجعـل الفُ ﴾¥  ¦  §   ¨  ©  ª   » ﴿ تعـالى قـال:
                                        

 ).٩/٢٦١انظر: (الحاوي الكبير) للماوردي ( )١(
 ).٥/٥٢١(الاستذكار) ( )٢(
 ).٧/٣٠٧آن) لابن العربي (). وانظر: (أحكام القر١٨/٦٣(الجامع لأحكام القرآن) ( )٣(
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  .)١(»ما جعل للإسلاما قاله أبو حنيفة, وإنَّ ـعلى م ;ارينلاختلاف الدَّ 
 قولهم: ما كـان سـبباً للإباحـة لا يكـون سـبباً للحظـر, منتـفٍ  نَّ : إالثاني

قـة لغـير بيح أختها, وسبب لإباحـة المطلَّ قة ويُ م المطلَّ رِّ بالطلاق; فإنه سبب يح
  .)٢(مطلِّقها

אW 
 تسـلميقع على الفـور إذا أ التفريقأنَّ القول ب ةقوَّ  بعد هذا العرض يتبينَّ 

, مـن غـير اعتبـار لـزمن الحـيض ولا ولم يكن قد دخل بها ,أة قبل زوجهاالمر
  وذلك لما يلي:رين; اغيره, ومن غير اعتبار لاختلاف الدَّ 

ة دلَّـت بعمومهـا عـلى وجـوب التفريـق بـين رعيَّ ـالنصوص الشـ أنَّ ) ١
ة دَّ فما كان بعد الدخول ينتظر فيه زمن العِ  ين;حال اختلاف الدِّ  فوراً  الزوجين

  نَّة, ويبقى ما قبل الدخول على الأصل.بدلالة السُّ 
صد استبراء الرحم, وهـذا ة للمرأة بقدَّ ما شرع العِ الشارع الحكيم إنَّ  أنَّ ) ٢

ـلشرع ذا لم يُ المدخول بها, وله  في حقِّ لا يكون إلاَّ  ما ة, وإنَّـدَّ غير المدخول بهـا عِ
w  v  u  t  s  r  q   ﴿ين على الفور; لقول االله تعالى: بِ تَ 

b  a  `  _  ~  }  |  {  z  y      x ﴾)٣( .  
                                        

 ).٤/٤١٠(أحكام القرآن) ( )١(
 ).٩/٢٦١انظر: (الحاوي الكبير) ( )٢(
 .٤٩الأحزاب:  )٣(
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ة) لما كان الشارع لم يوجب ال٣ لا تجـب  فـلأنْ  ;الدخولقة قبل للمطلَّ  عِدَّ
  الطلاق.بمعنى التفريق بالفسخ أقو منه  لى; لأنَّ وْ المفسوخ نكاحها أَ  في حقِّ 

: إسلام المرأة المدخول بها قبل زوجها:  ثانياً
فقـد بعـد الـدخول;  إذا أسلمت المرأة قبل زوجها, وكان إسـلامهاا أمَّ 

العقـد  لام, أو أنَّ د الإسـبمجرَّ  يحكم بالتفريق بينهماهل  )١(اختلف الفقهاء
لأن يرجع فيه إليها بالعقـد الأ لزوجزمن يمكن ليبقى موقوفاً إلى  ? عـلى وَّ

   :أربعة أقوال
لالقول الأ  عـن مـرويٌّ وهو . هاد إسلامبمجرَّ بينهما ه يحكم بالتفريق أنَّ  :وَّ

  روي عــن عمـر بــن و ,╚ اسوجـابر بــن عبـد االله, وابــن عبَّـ ,عمـر
,  الحسـنو, يربَـجُ وسـعيد بـن  ,عبد العزيـز  عطـاء بـن أبي ربـاح,والبصــريِّ

  .)٢(ةالظاهريَّ  ذهب, وإليه الحنابلةرواية عند  ووه ,وغيرهمبة يْ تَ عُ بن  مكَ والحَ 
ـوأيُّ «يقول ابن حزم:  ي, أو حـربي; ما امرأة أسلمت ولها زوج كـافر ذمِّ

                                        
لم ويـأبى سْ ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تُ ): «٥/٥٢٠يقول ابن عبد البر في (الاستذكار) ( )١(

 الـبرِّ  فكلام ابن عبد». ا إلا بنكاح جديده لا سبيل له عليهتها أنَّ دَّ ى تنقضي عِ زوجها من الإسلام حتَّ 
الخـلاف في المسـألة   أنَّ وحكى الإجماع فيها. إلاَّ  ,ة في المسألةه لم يعتبر خلاف الظاهريَّ هنا يفيد أنَّ 

 ).٩/٤٢٣كما نبَّه إليه ابن حجر في (فتح الباري) ( ة;ثابت قديماً قبل خلاف الظاهريَّ 
) (٤/١٠٦انظر: (مصنف ابن أبي شيبة) ( )٢( ة شرح العمدة) (), (الع٧/٣١٢), (المحلىَّ ), (فتح ٢/٢٥دَّ

 ).٩/٤٢٣الباري)  (
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فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه; سواء أسلم بعدها بطرفة عين, أو أكثر, 
 فلا, فلو أسـلما ابتداء نكاح برضاها, وإلاَّ ب يسلم, لا سبيل له عليها إلاَّ  أو لم

  .)١(»معاً بقيا على نكاحهما
خول; ففيه روايتان: فإن كان إسلام أحدهما بعد الدُّ «ويقول ابن قدامة: 

رقةل أحدهما: تتعجَّ    .)٢(...»الفُ
 ذاإالحرب; فـ التفريق بين كونهما في دار الإسلام أو في دار القول الثاني:

ـعَ  ينحـلُّ في دار الإسـلام فـلا  الزوجان كان  بتفريـق د النكـاح بيـنهما إلاَّ قْ
ـرْ بعد عَ  بينهما لقاضيا ا إن كانـا في دار ض الإسلام عـلى الـزوج وإبائـه, أمَّ

ـة مـدَّ بانقضاء  عقد النكاح بينهما إلاَّ  لا ينحلُّ ف ,الحـرب ـ ,تهادَّ عِ كـان  ا إنأمَّ
 .فتقع البينونة بيـنهما مطلقـاً  لآخر في دار الإسلام,وا الحـربأحدهما في دار 

  .)٣(ةوهذا مذهب الحنفيَّ 
رقةوإن أسلمت المرأة لا تقع «قال الكاساني:  بنفس سبب الإسـلام  الفُ

 أسلم بقيا على النكاح, وإنْ  ض الإسلام على زوجها; فإنْ عرَ عندنا, ولكن يُ 
ق القاضي بينهماأ   .)٤(»بى الإسلام فرَّ

                                        
)١( ) (  ).٧/٣١٢(المحلىَّ
 ).٣/٧٤(الكافي) ( )٢(
 )العنايـة( ),٣٠١, ٣/٣٠٠(لابـن مـازه  )المحـيط البرهـاني) (٩١, ٥/٨١انظر: (المبسـوط) ( )٣(

 .)٤٢١, ٣/٤١٩( ماملابن اله )شرح فتح القدير( ),١٠٩, ١٠٥, ٥/١٠٢(للبابرتي 
 ).٢/٦٥٤(بدائع الصنائع) ( )٤(
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; فشمل ما إذا الحـربوأطلق في إسلام أحدهما في دار : «ميْ جَ ال ابن نُ وق
أو خـرج إلى  ,, أقام الآخر فيهاالحـربأو في دار  ,كان الآخر في دار الإسلام
عـرَ فإنَّـ ;في دار الإسـلام يجتمعـاه مـا لم دار الإسلام; فحاصـله أنَّـ ض ه لا يُ

ِّ الإسلام على المُ    .)١(», سواء خرج المسلم أو الآخرصرِ
لم تقع  الحـربوإذا أسلمت المرأة في دار ( :قوله«أبو بكر الزبيدي:  وقال

رقة عليها حتّى تحيض ثلاث  يَضٍ الفُ  ,)فإذا حاضت بانـت مـن زوجهـا ,حِ
  .)٢(»...فثلاثة أشهرٍ  الحيضوإنْ لم تكن من ذوات 

ة بعـد انقضـاء لاَّ إ عقد النكـاح لا ينحـلُّ  أنَّ  :الثالثالقول  ـدَّ المـرأة  عِ
وهـذا مـذهب  .آيسة, أو غير آيسة, أو صـغيرة, أو حـاملاً  :اـبحسب حاله

  وإليك أقوالهم في المسألة.. )٣(والحنابلة الشافعيَّةو المالكيَّة
 :المالكيَّةمذهب  )١

 المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثمَّ  والأمر عندنا أنَّ « قال الإمام مالك:
تها فـلا سـبيل لـه دَّ تها, فإن انقضـت عـبها ما دامت في عدَّ  أسلم, فهو أحقُّ 

                                        
 .)٣/٢٢٨( )البحر الرائق( )١(
 ).٤/٦٩(الجوهرة النيرة) ( )٢(
) الكبـير الحاوي(), ١/٤٥٩( )الثمر الداني(), ١/٣٠٦(الوهاب  للقاضي عبد )التلقينانظر: ( )٣(

), ٧/٥٣٢( مـة) لابـن قداالمغنـي(), ٣/٩٥( ) لرجب مشـوحدليل المحتاج(), ٢٥٩, ٩/٢٥٨(
 .)٨/٢١٣( ) للمرداويالإنصاف(
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  .)١(»عليها
هـا قبـل كتابيةٌ أو غيرُ  ;فإن أسلمت هي) أي الزوجة«(قال العدوي: و

بها إن) كـان حـاضراً (وأسـلم) وهـي (في  نى بها (كان أحقَّ زوجها الذي بَ 
ةال دَّ ةقها في الولو طلَّ  ,)عِ دَّ بطلاق الكافر, ولا نفقة لها فـيما بـين ; إذ لا عبرة عِ

  .)٢(»كنىوالسُّ  فلها النفقة ; أن تكون حاملاً , إلاَّ ينْ الإسلامَ 
 :الشافعيَّةمذهب  )٢

 بعد انقضاء الفسخ بين الزوجين بالكفر, ولا يكون إلاَّ : «قال الشافعي
ةال دَّ  مُ سـلِ ين تُ كانت المسألة كالمسألة في الوثنيَّ  المسلمةَ  ولو كانت المرأةُ  ..., عِ

ةأسـلم وهـي في الحال بين زوج هذه وبينهـا, فـإن المرأة, فيُ  ـدَّ فهـما عـلى  عِ
ةى تنقضي الالنكاح, وإن لم يسلم حتَّ    .)٣(»...انقطعت العصمة بينهما عِدَّ

ة, أو أسـلمت الزوجـة وكـان وإن كانت زوجتـه وثنيَّـ«قال الماوردي: و
 ăا أوزوجها كتابي  ăالجمع بينهما بعد إسـلام أحـدهما  لأنَّ  ;ذلك سواء , فكلُّ اوثني

ر في إسلام أحدهما, فـإن كـان قبـل الـدخول بطـل ظِ كذلك نُ  م, وإذا كانمحرَّ 
ةعلى انقضاء ال النكاح, وإن كان بعده كان موقوفاً  ر في أسـلم المتـأخِّ  , فـإنْ عِـدَّ
                                        

 ).٢/٢١٢. وانظر: (المدونة) ()٤٣٧(ص )أالموطَّ ( )١(
: (الفواكـه الـدواني) ٢/٧١(حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني) ( )٢( ). وانظر أيضـاً

 ).١/٤٥٨), (الثمر الداني) (٢/٥١(
 .)٥/٤٣( )الأم( )٣(
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ى انقضت بطـل سلم حتَّ لم يُ  ك منهما قبل انقضائها, كانا على النكاح, وإنْ الشرِّ 
وسواء كان الإسلام في دار وجة , وج أو الزَّ م بالإسلام الزَّ النكاح, وسواء تقدَّ 

  .)١(»الحرب أو دار الإسلام
 مذهب الحنابلة: )٣

فإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول; ففيه روايتان:  ...«قال ابن قدامة: 
ةرقة; لما ذكرنا, والثانية: تقف عـلى انقضـاء الل الفُ أحدهما: تتعجَّ  ـدَّ  ; فـإنْ عِ

رقة الفُ  ا أنَّ نَّ ـى انقضت تبيَّ لم حتَّ لم يس أسلم الآخر فيها فهما على نكاحهما, وإنْ 
لوقعت حين أسلم الأ   .)٢(»... وَّ

أسلم أحد الزوجين بعد الدخول وقف الأمر عـلى  وإنْ « وتي:هُ وقال البُ 
ةفراغ ال دَّ وإن لم يسـلم الآخـر في ., ..أسلم الآخر منهما بقي النكـاح , فإنْ عِ

ةال دَّ لا فسخه منذ أسلم الأنَّ ـتبيَّ  عِ   .)٣(»وَّ
  مـا  ,عقد النكاح يبقى موقوفـاً مطلقـاً مـن غـير تحديـد أنَّ  :الرابعقول ال
ولم تكن امرأته التي أسـلمت قبلـه ; فمتى أسلم الزوج ج المرأة من آخرلم تتزوَّ 
لبالعقد الأ يهارجع إلجت, قد تزوَّ    , ولو بعد سنين. إن رغبا في ذلك وَّ

                                        
 ). ٩/٢٥٨(الحاوي الكبير) ( )١(
 ).٧٥−٣/٧٤(الكافي) ( )٢(
 .)١٣٢−٥/١٣١( )اف القناعكشَّ ( )٣(
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, وإبراهيم النخعيِّ هو و , )٢(أحمـدالإمـام ن رواية عـ, و)١(مروي عن عليٍّ
  .)٣(مالقيِّ  ابنوة, ابن تيميَّ شيخ الإسلام  اختارها

: −ذكر الروايـات عـن الإمـام أحمـد في المسـألة بعد أنْ − قال الزركشي
ـ وقيل عنه ما يدلُّ « ا على خامسة: وهو الأخذ بظـاهر حـديث زينـب, وأنهَّ
ةولو بعد ال ,ردُّ تُ    .)٤(»عِدَّ

رقةل سلمت امرأته هل تتعجَّ الكافر إذا أ«ة: قال ابن تيميَّ و ?  الفُ مطلقـاً
ج; فإذا أسلم ق بين المدخول بها وغيرها? أو الأمر موقوف ما لم تتزوَّ أو يفرَّ 

  .)٥(»ما تدلُّ على هذا القولفهي امرأته? والأحاديث إنَّ 
النكـاح موقـوف; فـإن  أنَّ  صلى الله عليه وسلمالذي دلّ عليه حكمه «م: وقال ابن القيِّ 

تها فلها أن تنكح من ي زوجته, وإن انقضت عدَّ تها فهأسلم قبل انقضاء عدَّ 
ت انتظرته, فإن أسلم كانـت زوجتـه مـن غـير حاجـة إلى شاءت, وإن أحبَّ 

                                        
 ).١٨٦٢١) (١٨٦١٧انظر: (مصنف ابن أبي شيبة) ( )١(
حكى الزركشي عن الإمام أحمد في المسألة خمس روايات; الثلاث المذكورة هنا, والرابعة: الوقف  )٢(

. انبإسلام الكتابيَّة,   )شي عـلى الخرقـيـشرح الزرك(ظر: والفسخ بغيرها, والخامسة: الوقف مطلقاً
 ).٨/١٥٧( )الإنصاف(), ٢/٣٩١(

ة) (٣٢/٣٣٧انظر: (مجموع الفتاو) لابن تيميَّة ( )٣( ), (زاد المعـاد) ٢/٦٤٦), (أحكام أهل الذمَّ
 ).٢/٣٩١), (شرح الزركشي على الخرقي) (٥/١٣٦كلاهما لابن القيِّم (

 ).٢/٣٩١(شرح الزركشي على الخرقي) ( )٤(
 ).٣٢/٣٣٧موع الفتاو) ((مج )٥(
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  .)١(»تجديد النكاح

אאW 
لاً  لة القول الأأدلَّ : أوَّ  :وَّ

لأصحاب القول الأ استدلَّ  القـائلون بانفسـاخ عقـد النكـاح بمجـرد  وَّ
  بالمنقول والمعقول. إسلام الزوجر وتأخُّ  ,الزوجةإسلام 

  وا بما يلي:, فاستدلُّ المنقولأما 
{  ~�      z  y  x  w   }  | ﴿) قوله تعالى: ١

  ¬«   ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  ¶µ   ́ ³ ²  ±  °   ̄ ®
Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »º   ¹   ̧ ÄÃ  Â   ﴾)٢(.  

  لالة من الآية من وجوه:ووجه الدِّ 
لالأ ́  µ¶  ﴿عموم قوله تعالى: : وَّ   ³ ²  ±  °  ̄ االله ; حيث بينّ )٣(﴾®  

  .)٤(لبعضهما البعضالزوجين  لِّ ين سبب مانع لحِ اختلاف الدِّ  تعالى أنَّ 
ذلك  فدلَّ  المهر; ; حيث أمر االله بردِّ ﴾̧   º   ¹«  ﴿: قوله تعالى: الثاني

                                        
 ).٥/١٣٦(زاد المعاد) ( )١(
 .١٠الممتحنة:  )٢(
 ).٢/٣٩١انظر: (شرح الزركشي على الخرقي) ( )٣(
)٤( ) (  ).٧/٣١٦انظر: (المحلىَّ



 
  
 

 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ٢٦٤

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

رقة على وقوع   .)١(المهر   لما أمر بردِّ ين, وإلاَّ باختلاف الدِّ  الفُ
; حيث أباح االله تعـالى ﴾¼    ½  ¾  ¿  À﴿: قوله تعالى: الثالث
  .)٢(ة أو غيرهادَّ مطلقاً من غير تقييد بعِ  نكاحهن
  : قـالصلى الله عليه وسلم  بـيِّ عـن النَّ  ¶) عن عبد االله بن عمرو بـن العـاص ٢

َ مَ  رَ جَ هَ  نْ مَ  رُ اجِ هَ المُ وَ «...    .)٣(»هُ نْ عَ  ى االلهُا نهَ
ي مهاجراً لمـا نهـى االله عنـه مـن من ه ووجه الدلالة: أنَّ  مِّ اجر مسلماً سُ

وقد أباح االله تعالى في آية الممتحنة نكاح المهاجرات; فدلَّ ذلك عـلى  ,الكفر
  .)٤(العصمة قد انقطعت بينها وبين زوجها الكافر أنَّ 

ـ نَّ أَ «عن يزيد بن علقمة  )٣ ـدَّ جَ وَ  هُ دَّ جَ ـكَ  هُ تَ ـا نَ انَ ـأَ ; فَ ينِ يَّ انِ رَ ـصْ  تْ مَ لَ سْ
   .)٥(»ماهُ ينَ بَ  ابِ طَّ الخَ  بنُ  رُ مَ عُ  قَ رَّ فَ ; فَ هُ تُ دَّ جَ 

 النصرانيِّ تكون تحت ة صرانيَّ النَّ ة وهوديَّ اليَ في  ¶ اس) عن ابن عبَّ ٤

                                        
 ).٢/٣٩١انظر: (شرح الزركشي على الخرقي) ( )١(
 انظر: المصدر السابق. )٢(
 ).٦١١٩, ١٠أخرجه البخاري في (صحيحه) ( )٣(
)٤( ) (  ).٧/٣١٦انظر: (المحلىَّ
) (), ١٨٦١٣أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنَّف) ( )٥( مـن  )٧/٣١٤وعلَّقـه ابـن حـزم في (المحـلىَّ

طريق شعبة أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت يزيد بن علقمـة, بـه. ويزيـد بـن علقمـة 
) (المحـانظـر: (; و)٥/٥٤٧(الثّقـات) (مجهول لم يوثّقه إلا ابن حبان في  ); فإسـناده ٧/٣١٤لىّ

 ضعيف.
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  .)١( »يهِ لَ  عَ علىَ يُ  لاو وَ علُ يَ  مُ سلاَ ما, الإِ هُ ينَ بَ  قُ رَّ فَ يُ «; قال: هي مسلِ , فتُ هوديِّ أو اليَ 
ـنِ «يقـول:  ¶ بن عبد االلهجابر  تسمع :قالعن أبي الزبير ) ٥  اءُ سَ

, وَ نَ لَ  تابِ الكِ  لِ هْ أَ  لٌّ   .)٢(»امٌ رَ حَ  مْ يهِ لَ ا عَ نَ ساؤُ نِ ا حِ
ـ عَ طَ قَ انْ  دِ قَ «م أحدهما قال: سلِ  يُ ينْ بة في المجوسيَّ يْ تَ م بن عُ كَ عن الحَ ) ٦ ا مَ

  .)٣(»ماهُ نَ يْ بَ 

                                        
) (٥٢٦٧أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) ( )١( ) ٧/٣١٤), وعلَّقه ابن حـزم في (المحـلىَّ

تياني عن عكرمة عن ابن عبَّاس به. وسنده صحيح; كـما  خْ من طريق حمَّاد بن زيد عن أيُّوب السَّ
 ).٩/٤٢٠قال ابن حجر في (الفتح) (
 ة البصرـيّ ) من طريق عبد الكريم بن أبي أميَّـ١٢٦٥٤, ١٠٠٨٠ف) (صنَّ ورواه عبد الرزاق في (الم

ــ    ;فه غــير واحــدري, ضــعَّ ـة البصــاس بــه. وعبــد الكــريم بــن أبي أميَّــعــن عكرمــة عــن ابــن عبَّ
) , ٦/٣١١كابن عيينة وأحمد وابن معـين وغـيرهم. انظـر: (الجـرح والتعـديل) لابـن أبي حـاتم (

 ).٤١٥٦( ) , (تقريب التهذيب) لابن حجر٥/٣٣٨عدي ((الكامل في ضعفاء الرجال) لابن 
  ) عـن ٧/٣١٤) (), ومن طريقه ابـن حـزم في (المحـلىَّ ١٠٠٨٢ف) (أخرجه عبد الرزاق في (المصنَّ  )٢(

;الزبير  يج عن أبيرَ ابن جُ  ريج كثير التـدليس والإرسـال, به. وفي إسناده ابن جُ  قال: سمعت جابراً
  ).٧٣), (أسماء المدلسين) للسيوطي (ص٤١٩٣( ب)وقد عنعنه. انظر: (تقريب التهذي

; عن الحسن عـن جـابر بـن عبـد االله ٢/٣٧٦ورواه الطبري في (جامع البيان) (    ◙) مرفوعاً
, ثم قال الطـبري بعـده: »جون نساءناج نساء أهل الكتاب, ولا يتزوَّ نتزوَّ صلى الله عليه وسلم: «قال: قال رسول االله 

 :  لعلله ثلاث و». في إسناده ما فيه«
. (تقريب التهذيب) (الأولى   يك بن عبد االله النخعي; صدوق يخطئ كثيراً ِ  ).٢٧٨٧: شرَ
ار; ضعيف. (تقريب التهذيب) (    )٥٢٤الثانية: أشعث بن سوَّ
 ).١٢٢٧الثالثة: الحسن البصري; مدلِّس, وقد عنعنه. (تقريب التهذيب) (  

) ( ), وعلَّقه ابن حزم في١٨٧١٣أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنَّف) ( )٣( ). ورجال ٧/٣١٤(المحلىَّ
 ابن أبي شيبة ثقات.
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ـ«راني قـال: ـة أسلمت تحت نص) عن سعيد بن جبير في نصرانيَّ ٧ ـ دْ قَ  قَ رَّ فَ
  .)١(»ماهُ نَ يْ بَ  مُ لاَ سْ الإِ 

ـحُ  ووجه الدلالة من هـذه الآثـار: أنَّ  م الصـحابة والتـابعين ظـاهر في كْ
لم يسلم زوجهـا معهـا, مـن غـير و ,الزوجين إذا أسلمت المرأة التفريق بين

رقة ذلك على أنَّ  فدلَّ  ;ةدَّ ها بانتظار زمن العِ أمر د تقع على الفـور بمجـرَّ  الفُ
  ين.اختلاف الدِّ 

مـا  افسخ النكاح يستوي فيهـ اتبجمو ا دليلهم من العقل فهو: أنَّ أمَّ ) ٨
; فيسـتوي مـا لا يجـوز من حيث وقوع البينونة على الفور خول وبعدهقبل الدُّ 

, وما لا يجوز إذا طرأ عليه ج رجل إذا تـزوَّ فال; )٢(; كالرضاعمعه النكاح ابتداءً

                                        
). وإسناد ابن ٧/٣١٤) (), وعلَّقه ابن حزم في (المحلىَّ ١٧٨٤١أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) ( )١(

سألت عنه ابن شبرمة, وكان يرويه, وعمرو بـن « أنَّ يحيى بن سعيد القطَّان قال: أبي شيبة ثقات. إلاَّ 
  ). ١/٢٧٣( لة والزنادقـة) مـن (الجـامع) للخـلاّ (أهـل الملـل والـردَّ ». عرفهة عن سعيد, فلم يرَّ مُ 

ورواه أحمد بإسناده عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن عمرو بن مرة عن سعيد بـه. ذكـره 
ة والزنادقة) ( ل في (أهل الملل والردَّ  ). ١/٢٧٣الخلاَّ
ح بالسماع مـن −)٦٨٥١(التقريب) ( كما في−والمغيرة وإن كان ثقة; إلاَّ أنَّه كان يدلِّس , ولم يصرِّ

ة; فإسناده ضعيف.  رَّ  عمرو بن مُ
الحميد  بير بن عبدة والزنادقة) في إسناد أحمد (جُ : وقع في المطبوع من كتاب (أهل الملل والردَّ * تنبيه

 , والمشـهور−فيما اطَّلعت عليه مـن كتـب الرجـال−عن المغيرة), ولم أقف لجُبير هذا على ترجمة 
بِّي. انظـر: (تهـذيب  ط الضَّ بِّي هو جرير بن عبد الحميد بن قُرْ م الضَّ سَ قْ بالرواية عن المغيرة بن مِ

 ).٤/٥٤٢الكمال) (
ة شرح العمدة) ( )٢(  ).٣/٢٥٧), (شرح معاني الآثار) للطحاوي (٢/٢٥انظر: (العدَّ
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ةا تنتظر زمن النهَّ إقال ه, انفسخ نكاحهما, ولا يصغيرة, ثم أرضعتها أمُّ  ـدَّ  إلاَّ  عِ
ل, لا لترجع إلى الألغيره من الأزواج لَّ حِ لتَ  ;حممن باب استبراء الرَّ  في زمن  وَّ

ةال   .عِدَّ

 :  ة القول الثاني:أدلَّ ثانياً
ـأمَّ   ق بيـنهما إلاَّ فـرَّ ه لا يُ ا قولهم: إن أسـلمت وهمـا في دار الإسـلام فإنَّ

  يلي: وا له بمابحكم القاضي, فاستدلّ 
ِ بَ  نْ مِ  لٌ جُ رَ  انَ كَ «دوس قال: رْ عن داود بن كَ ) ١ ٌّ رَ ـصْ نَ  بٍ لِ غْ ي تَ ن ْ  انيِ  هُ تَـتحَ

َ نَ  ةٌ أَ رَ امْ  ـفِ رُ , فَ تْ مَ لَ سْ أَ , فَ ةٌ يَّ انِ صرْ ـ عُ لىَ إِ  تْ عَ ـ, فَ رَ مَ ـ: أَ هُ لَـ الَ قَ ـ فَ لاَّ إِ وَ  مْ لِ سْ قْ  تُ رَّ
ْ هُ لَ  الَ قَ ما, فَ كُ ينَ بَ   لىَ عَ  مَ لَ سْ أَ  هُ نَّ وا: إِ ولُ قُ يَ  نْ أَ  بِ رَ العَ  نَ مِ  اءً يحْ تِ  اسْ لاَّ ا إِ ذَ هَ  عْ دَ أَ   : لمَ
قَ فَ : فَ الَ , قَ ةٍ أَ رَ امْ  عِ ضْ بُ    . )١(»ماهُ ينَ بَ  رُ مَ عُ  رَّ

                                        
ن منصـور في (سـننه) وسـعيد بـ ),٧− ٤/٦محمد بن الحسن في (الحجة على أهل المدينة) (أخرجه  )١(

 ), ٤/٢١٢(), والبخاري في (التـاريخ الكبـير) ١٨٦١١), وابن أبي شيبة في (مصنَّفه) (١٩٧٥(
). ومداره على أبي إسحاق الشيباني, وقد روي مـن ٣/٢٥٩( والطحاوي في (شرح معاني الآثار)

   طرق:
ـرْ لالأوّ  ا داود بـن كَ دُوس به. أمَّ رْ ـا : عن السفاح بن مطر عن داود بن كَ دوس; فمجهـول, وأمَّ

): ٢٤٣٣), وقـال ابـن حجـر في (التقريـب) (٨٤٥٧السفاح فذكره ابن حبَّـان في (الثقـات) (
) (». مقبول« له ابن حزم في (المحلىَّ  ). فالإسناد ضعيف.٧/٣١٤وجهَّ

) ( :الثّاني ); ٧/٣١٤عن يزيد بن علقمـة, بـه. ويزيـد مجهـول; كـما قـال ابـن حـزم في (المحـلىَّ
 ف.فالإسناد ضعي

ق١٠٠٨١فه) (ورواه عبد الرزاق في (مصنَّ   =) عن أبي إسحاق الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرَّ
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رقة لو كانت واقعة بنفس الإسلام لمـا كانـت الفُ  ووجه الدلالة منه: أنَّ 
, ╚ مـن الصـحابة بمحضرـكان  الحكمهناك حاجة إلى التفريق, وهذا 

  .)١(فيكون إجماعاً منهم على ذلك ولم يعلم مخالف;
ْ  )٢(ةَ انَ قَ هْ دِ ُ أنَّ  )٢ ـعُ  رَ مَ أَ , فَ تْ مَ لَ سْ أَ  )٣(كِ لِ المَ  رِ نهَ ـيُ  نْ أَ  ◙ رُ مَ  ضَ رَ عْ

  .)٤(ماهُ نَ يْ بَ  قَ رِّ  فُ لاَّ إِ وَ  ,مَ لَ سْ أَ  نْ إِ ا, فَ هَ جِ وْ  زَ لىَ عَ  مُ لاَ سْ الإِ 
ـق بـين الـزوجين إلاَّ لم يفرِّ  ◙عمر  أنَّ  :ووجه الدلالة ض رْ  بعـد عَ

ر إسلامه عن إسلام امرأته الإسلام على   .الزوج الذي تأخَّ

                                        
ق بينهما. وفيه شيخ الشيباني مجهول, إن لم يكن هو =  بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام فأبى, ففرَّ

 يزيد بن علقمة نفسه; فالإسناد ضعيف.
 ).٦/١٨٥انظر: (بدائع الصنائع) ( )١(
ة, والتـاجر, وزعـيم  )٢( ـدَّ ف مـع حِ ب; وهو: القويُّ على التصرُّ ها; معرَّ دِ ُهقان: بكسر الدال وضمِّ

حي العجم, ورئيس الإقليم. انظر: (القاموس المحيط) للفيروزآبادي (ص  ).١٥٤٦فلاّ
البلـدان) نهر المَلِك: بفتح الميم وكسر اللام, كورة واسعة ببغـداد بعـد نهـر عيسـى. انظـر: (معجـم  )٣(

 ).٥/٣٢٤( لياقوت الحموي
). ولم أقف على لفظه بهذا السياق, ولكن رو عبد الـرزاق ٥/٨٢( )المبسوط(أورده السرخسي في  )٤(

), بإسنادهما عن ٣٣٦١٤, ٢١٩٥٠فه) (بن أبي شيبة في (مصنَّ ا), و١٩٤٠١, ١٠١٣٢فه) (في (مصنَّ 
ك, أسـلمت ولهـا أرض لِـأهل نهر المَ  كتب عمر بن الخطاب إلى دهقانة من«طارق بن شهاب قال: 

 ».الخراجعنها ي فع إليها أرضها تؤدِّ ادكثيرة, فكتب فيها إلى عمر, فكتب أن 
أنَّ دِهقانة أسلمت من «) عن طارق بن شهاب ٣٣٦١٥, ٢١٩٥١وعند ابن أبي شيبة في (مصنَّفه) (

وهانهر المَلك, فكتب عمر أن  الشـاهد, وإنَّـما وردتـا في بـاب  محـلِّ وهاتان الروايتان ليسـتا في ». خيرِّ
 . الجزيةعنه  فترُفعالرجل من أهل الكتاب يُسلم وله أرض, وفي الرجل من أهل الذمَّة يُسلم 
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ر لتعذُّ  ت مقاصد النكاح, وسببٌ فوِّ ين بين الزوجين يُ اختلاف الدِّ  نَّ أ) ٣
ي أن ـرقة بيـنهما, فـالنظر يقتضـبنى عليه الفُ تُ  من سببٍ  دَّ فلا بُ  ته بينهما;استدام

  الإباء. ين, أوأو الكفر, أو اختلاف الدِّ  ,الإسلام اإمَّ يكون السبب 
ـأمَّ  ه طاعـة, وسـبب ا الإسلام فلا يصلح أن يكون سـبباً للتفريـق; لأنَّ

  !ك له; فكيف يكون مبطلاً لها?لْ المِ  لإثبات العصمة, وتأكيد
ه كـان موجـوداً يكون سبباً للتفريق; لأنَّ  ا الكفر فلا يصلح أيضاً أنْ وأمَّ 

 َ   لى.وْ البقاء أَ  لا يمنع نْ بينهما, ولم يمنع ابتداء النكاح; فلأَ
 لـزم فريق, وإلاَّ يكون سبباً للتَّ  ين فلا يصلح أيضاً أنْ ا اختلاف الدِّ وأمَّ 

  ة.ق بين الزوج المسلم وزوجته الكتابيَّ فرَّ يُ  أنْ 
أبى  ض الإسلام عليه, فإنْ رْ وذلك بعَ   إباء الزوج الإسلام;فلم يبق إلاَّ 

  م.عَ للنِّ  الإباء سالبٌ  رقة بسببه; لأنَّ كانت الفُ 
بالمعروف  الإمساكمن لوازم النكاح  نَّ لأف ا كون التفريق من القاضي;وأمَّ 

بإحسان; والإمساك بالمعروف في أن يساعدها على الإسلام, فـإذا  التسريحأو 
 التسريح بالإحسان, فإذا امتنع من ذلك ناب القاضي منابه في التفريق أبى تعينَّ 

  .)١(بينهما
ق يكون بانقضاء زمن الحـيض حـال إسـلام التفري ا دليلهم على أنَّ ) أمَّ ٤

                                        
 ).١٠٣, ٥/١٠٢), (العناية) (٦/١٨٥), (بدائع الصنائع) (٥/٨٢انظر: (المبسوط) ( )١(
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دار الحرب لا ولايـة  وهما في دار الحرب: فلأنَّ  ,المرأة وبقاء زوجها على الكفر
رقةللحاكم أو القاضي عليها, و منها دفعاً للفساد, فأقيم شرطها وهو  لا بدَّ  الفُ

  .)١(وهو تفريق القاضي ;الحيض مقام السبب مضيُّ 
  بما يلي: وا لهين; فاستدلُّ ارَ اختلاف الدَّ الفور عند  ا قولهم بالتفريق علىوأمَّ 
ـــول )١ ـــالى:  االله ق {     z  y  x  w   }  | ﴿تع

  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~
  ¶µ  ´  ³ ²﴾.   

  :وجهينوالاستدلال بهذه الآية من 
لالأ  أزواجهـنَّ  تي هاجرن وتركننزول الآية في المسلمات اللاَّ سبب  : أنَّ وَّ

عـلى ا سبب لتحريمه الزوجة إسلام أنَّ  ت علىدلَّ فآنذاك,  ة دار الكفرفي مكَّ 
العصـمة  أو لم يسلم, فأوجب االله قطع اغير المسلم, سواء أسلم بعده ازوجه

  .)٢(بينهما بخروجها إلينا
المسـلمة التـي خرجـت إلينـا مسـلمة مـن دار  ت على أنَّ : أنها دلَّ الثاني

تمتنع عـن الأزواج لأجـل الـزوج الـذي كـان لهـا في دار  نْ الكفر ليس لها أ
  .)٣(على انقطاع العصمة بينهما بلحوقها في دار الإسلام الحرب; فدلَّ 

                                        
 ).٥/١٠٥عناية) (), (ال٢/١٧٥), (تبيين الحقائق) (٦/١٩٠انظر: (بدائع الصنائع) ( )١(
 ).٦/٩٥انظر: (تبيين الحقائق) ( )٢(
 ).٣/٤٢٧انظر: (شرح فتح القدير) ( )٣(
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ولَ : «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن) ٢ سُ نَتَـهُ  صلى الله عليه وسلم االلهأَنَّ رَ دَّ ابْ رَ
لىَ  نَبَ عَ يْ نِ زَ يدٍ وَ دِ رٍ جَ هْ بِيعِ بِمَ يدٍ أَبيِ الْعَاصِ بْنِ الرَّ دِ احٍ جَ فدلّ على وقوع  .)١(»كَ

رقة في  صلى الله عليه وسلمبيِّ ; لأنّ زينـب لحقـت بـالنَّ )٢(ارين بين الزوجينالدَّ  باختلاف الفُ
ة, وهي دار كفر آنذاك. ها في مكّ   المدينة, وهي دار إسلام, وبقي زوجُ

رقة بينهما; قياسـاً عـلى ار بهما حكماً وفعلاً يوجب الفُ اختلاف الدَّ  ) أنَّ ٣
  .)٣(استرقاقهبي أحدهما وسَ 

 :  ة القول الثالث:أدلَّ ثالثاً
عقد النكاح لا ينحلُّ إلا بعـد  أصحاب القول الثالث القائلون بأنَّ  استدلَّ 

ة المرأة دَّ   بما يلي: ;انقضاء عِ

                                        
   )١١٤٢), والترمـذي (٢٠١٠), وأبـو داود (٢/٢٠٧), وأحمد (١٢٦٤٨أخرجه عبد الرزاق ( )١(

 ).  ٢٠١٠, وابن ماجه (−واللفظ له− 
  س, ولم يسـمعه مـن عمـرو بـنمـدلِّ اج بن أرطاة; فه جمع من أهل العلم; وعلّته حجَّ والحديث ضعَّ 

ـاج مـ, ولم يسـمعه أو قال: واهٍ  ,قال أبي: هذا حديث ضعيف«شعيب. قال عبداالله بن أحمد:    نحجَّ
ـعمرو بن شعيب, إنَّ  ,  رزمـيُّ , والعَ زمـيِّ رْ بيـد العَ د بـن عُ ما سمعه من محمَّ لا يسـاوي حديثـه شـيئاً

هذا حديث «, وقال الترمذي: »لا على النكاح الأوَّ همأقرَّ صلى الله عليه وسلم  بيَّ النَّ  والحديث الصحيح الذي رواه أنَّ 
ـ: «)٢/٢٥٣في (السنن) ( قطنيروقال الدا». في إسناده مقال ـهـذا لا يثبـت, وحجَّ بـه,  تجُّ اج لا يحُ

  − وقـال الـذهبي في (التلخـيص ». لها بالنكـاح الأوَّ ردَّ صلى الله عليه وسلم  بيَّ النَّ  اس أنَّ والصواب حديث ابن عبَّ 
 ».هذا باطل«ث: ) عن الحدي٦٦٩٥مع المستدرك) (

 ).١٩٢−٦/١٩١انظر: (بدائع الصنائع) ( )٢(
 ).٣/٤٢٦), (شرح فتح القدير) (٦/٨٦انظر: (تبيين الحقائق) ( )٣(



 
  
 

 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ٢٧٢

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

بَ «قالــت:  ▲عــن عائشــة ) ١ ــرَ هَ , وَ يْشٍ ــرَ ــنْ قُ ــاءٌ مِ مَ نِسَ ــلَ أَسْ
مَ الْ  وْ نَّ يَ هُ اجُ وَ , فَ أَزْ لامِ نَ الإِسْ تْحِ مِ لَ فَ نَّ أَسْ هُ رَّ أَقَ , فَ نَّ هُ دُ دَ َ عِ نْقَضيِ بْلَ أَنْ تَ وا قَ مُ

ولُ  سُ ,  صلى الله عليه وسلم االلهرَ ـيْبَةَ نَ بْـنِ شَ ـثْماَ ةُ عُ أَ ـرَ امْ , وَ انَ وَ ـفْ ةُ صَ أَ ـرَ : امْ نَّ نْهُ , مِ نَّ هِ احِ بِنِكَ
لٍ  هْ نِ أَبيِ جَ ةَ بْ مَ رِ كْ ةُ عِ أَ رَ امْ   ه مـا . وهو ظـاهر الدلالـة عـلى أنَّـ)١(»◙وَ

ةعِ  ضِ قَ نْ لم تَ  لزوجها بالنكاح الأإلى لها أن ترجع  المرأة, فإنَّ  دَّ   .وَّ

ـ عَ لىَ عَ  ةٌ أَ رَ تِ امْ مَ لَ سْ أَ : «قال ¶اس عن ابن عبَّ ) ٢ ـرَ  دِ هْ االله  ولِ سُ
, فَ جَ وَّ زَ تَ , فَ صلى الله عليه وسلم هَ وْ زَ  اءَ جَ تْ تُ نْ كُ  دْ  قَ نيِّ ! إِ االله ولَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ  صلى الله عليه وسلميِّ بِ النَّ  لىَ ا إِ جُ

, وَ مْ لَ سْ أَ  تَ فَ  ي,مِ لاَ سْ إِ تْ بِ لِمَ عَ تُ ـ صلى الله عليه وسلمولُ االله سُ ا رَ هَ عَ زَ انْ ـوْ زَ  نْ مِ هَ ـجِ , رِ ا الآخَ
  .)٢(»لِ وَّ ا الأَ هَ جِ وْ  زَ لىَ ا إِ هَ دَّ رَ وَ 

مها على زوجهـا الإسلام منها لا يحرِّ  وفيه دليل على أنَّ «البر:  قال ابن عبد
  .)٣(»تهاعدَّ  ضِ نقَ الكافر إذا أسلم بعدها ما لم تَ 

                                        
ار بن عبيـد االله; قـال البخـاري: ٧٠٥أخرجه الشيباني في (الآحاد والمثاني) ( )١( ). وفي إسناده: عبد الغفَّ

 ي الأخضرــ), وفيه صـالح بـن أبـ٢/٦٤٠ي ((ميزان الاعتدال) للذهب». حديثه ليس بالقائم«
 ).٢٨٤٤(التقريب) (». ضعيف«

), ٢٠٠٨), وابن ماجـه (٢٢٣٩), وأبو داود (١/٣٢٣), وأحمد (١٢٦٤٥أخرجه عبدالرزاق ( )٢(
حه, ووافقه الذهبي. إلاَّ ٢٨١٠), والحاكم (٤١٥٩), وابن حبَّان (٧٥٧وابن الجارود ( ) وصحَّ

ماك بن حرب عن عكرمـة; وروايتـه عـن عكرمـة مضـطربة. أنَّ فيه علَّة; وهي أنَّه من  رواية سِ
 ).٢٦٢٤انظر: (التقريب) (

 ).٥/٥٢٢(الاستذكار) ( )٣(
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انَتْ أَ «) عن ابن شهاب الزهري: ٣ كَ , وَ امٍ شَ ثِ بْنِ هِ ارِ كِيمٍ بِنْتَ الحَ نَّ أُمَّ حَ
ةَ  مَ رِ كْ ْتَ عِ ـةُ بْـنُ  تحَ مَ رِ كْ ا عِ هَ جُ وْ بَ زَ رَ هَ , وَ تْحِ مَ الْفَ وْ تْ يَ لَمَ أَسْ , فَ لٍ هْ نِ أبيِ جَ بْ

مَ  ـدِ تَّـى قَ يمٍ حَ كِـ لَـتْ أُمُّ حَ َ تحَ ارْ , فَ نَ مَ الْيَمَ دِ تَّى قَ , حَ لاَمِ نَ الإِسْ لٍ مِ هْ تْ أبيِ جَ
ـولِ  سُ ـلىَ رَ مَ عَ ـدِ قَ , وَ مَ ـلَ أَسْ ـلاَمِ فَ سْ تْهُ إِلىَ الإِ عَ دَ , فَ نِ يْهِ بِالْيَمَ لَ ـامَ  صلى الله عليه وسلم االلهعَ عَ

ولُ االله  سُ آهُ رَ ماَّ رَ لَ , فَ تْحِ ,  صلى الله عليه وسلمالْفَ ـهُ عَ ايَ تَّـى بَ , حَ اءٌ دَ يْهِ رِ لَ ا عَ مَ , وَ حاً رِ ثَبَ إِلَيْهِ فَ وَ
لِكَ  ماَ ذَ هِ احِ لىَ نِكَ ثَبَتَا عَ   .)١(»فَ

بعد عكرمة كان  ة, وإسلامفي فتح مكَّ  حكيم كان أمِّ  إسلام ه: أنَّ ووجه
, فلحقت به وهو صلى الله عليه وسلمبيِّ , حيث كانت قد أخذت له أماناً من النَّ )٢(ةمكَّ  فتح

. فدلَّ ذلك على صلى الله عليه وسلمة, فبايع النبيَّ يريد ركوب البحر, فانصرف معها إلى مكَّ 
تها; ولذلك أقرَّ  ا لم تكن قد خرجت من عدَّ   نكاحهما. هما علىأنهَّ

اءً «ه بلغه: وعن ابن شهاب أنَّ ) ٤ ولِ االلهأَنَّ نِسَ سُ دِ رَ هْ نَّ فيِ عَ نَ  صلى الله عليه وسلم كُ لِمْ سْ يُ
تُ  نَّ بِنْـ نْهُ , مِ ارٌ فَّ نَ كُ لَمْ ينَ أَسْ نَّ حِ هُ اجُ وَ أَزْ , وَ اتٍ رَ اجِ هَ ُ مُ يرْ نَّ غَ هُ , وَ نَّ هِ ضِ بِأَرْ

انَ  وَ ـفْ ـتَ صَ ْ انَتْ تحَ كَ , وَ ةِ نِ المُغِيرَ لِيدِ بْ ,  الْوَ ـتْحِ مَ الْفَ ـوْ تْ يَ ـلَمَ أَسْ , فَ يَّـةَ بْـنِ أُمَ
... لاَمِ نَ الإِسْ يَّةَ مِ نُ أُمَ انُ بْ وَ فْ ا صَ هَ جُ وْ بَ زَ رَ هَ إليه صلى الله عليه وسلم  بيِّ ذكر بعث النَّ  , ثمَّ »وَ

ـعَ «بوهب بن عمير يدعوه إلى الإسـلام, إلى أن قـال:  انُ مَ وَ ـفْ جَ صَ ـرَ ـمَّ خَ ثُ

                                        
.١٥٧٣رواه مالك في (الموطَّأ) ( )١(  ) عن ابن شهاب مرسلاً
 ) لابن عبد الـبرِّ الأصحاب), (الاستيعاب في معرفة ٤/٢١٧١انظر: (معرفة الصحابة) لأبي نعيم ( )٢(

)٣/١٩٠(. 
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ولِ  سُ دَ  صلى الله عليه وسلم االلهرَ هِ , فَشَ افِرٌ وَ كَ هُ ,  وَ ةٌ لِمَ سْ هُ مُ أَتُ رَ امْ افِرٌ وَ وَ كَ هُ , وَ الطَّائِفَ نَيْناً وَ حُ
ــ سُ قْ رَ ــرِّ فَ ْ يُ لمَ ــ صلى الله عليه وسلم االلهولُ ـوَ يْنَ ـــبَ أَتِ رَ َ امْ ــينْ بَ ـــهُ وَ فْ مَ صَ ــلَ ــى أَسْ تَّ , حَ , ـهِ انُ وَ

تَقَ  اسْ احِ ـوَ لِكَ النِّكَ هُ بِذَ أَتُ رَ هُ امْ نْدَ تْ عِ   .)١(»رَّ
 يسيرٌ  إسلام صفوان وامرأته إلاَّ زمنٌ  ه لم يكن بينووجه الدلالة منه: أنَّ 

تها فيه. يقول الزهري:  كان بين إسـلام صـفوان وبـين «لم تكن انقضت عدَّ
   .)٢(»إسلام امرأته نحو من شهر

تْ إِلىَ «) عن ابن شهاب الزهري قال: ٥ رَ ـاجَ ةً هَ أَ ـرَ ا أَنَّ امْ نَـ غْ بْلُ ْ يَ لمَ  االلهوَ
افِرٌ مُ  ا كَ هَ جُ وْ زَ , وَ ولِهِ سُ رَ يمٌ وَ , إِلاَّ  قِ ـرِ فْ ارِ الْكُ يْ  بِدَ ـا بَ َ تهُ رَ جْ ـتْ هِ قَ رَّ َ فَ بَـينْ ـا وَ نَهَ

ا, إِلاَّ  هَ جِ وْ دُ  زَ قْ اأَنْ يَ َ تهُ دَّ َ عِ نْقَضيِ بْلَ أَنْ تَ , قَ راً اجِ هَ ا مُ هَ جُ وْ  .)٣(»مَ زَ
ُ عن عبد االله بن شُ  )٦ ـ اسُ النَّ  انَ كَ «مة قال: برْ ـ عَ لىَ عَ ـرَ  دِ هْ صلى الله عليه وسلم االله  ولِ سُ

ُ أَ , فَ لِ جُ الرَّ  لَ بْ قَ  ةُ أَ رْ المَ , وَ ةِ أَ رْ المَ  لَ بْ قَ  لُ جُ الرَّ  مُ لِ سْ يُ  ـقِ انْ  لَ بْـقَ  مَ لَ سْ ما أَ يهُّ ـ اءِ ضَ  ةِ دَّ عِ
  .)٤(»ماَ هُ نَ يْ بَ  احَ كَ  نِ لاَ فَ  ةِ دَّ العِ  دَ عْ بَ  مَ لَ سْ أَ  نْ إِ , فَ هُ تُ أَ رَ امْ  يَ هِ فَ  ةِ أَ رْ المَ 

ى حتَّـا زوجهم سلِ ولم يُ  تمَ إذا أسلَ الكافرة  لم على أنَّ ) أجمع أهل العِ ٧
                                        

 ) عن ابن شهاب مرسلاً. ١٥٧٠أ) (رواه مالك في (الموطَّ  )١(
.١٥٧١رواه مالك في (الموطَّأ) ( )٢(  ) عن ابن شهاب مرسلاً
.١٥٧٢رواه مالك في (الموطَّأ) ( )٣(  ) عن ابن شهاب مرسلاً
ــي) ( )٤( ــلى الخرق ــه ع ـــي في (شرح ــره الزركش ــوع) ٢/٣٩٠ذك ــة المجم ــي في (تكمل ), والمطيع

برمة يروي عـن ), ولم١٦/٢٩٥( ; فإن عبد االله بن شُ لٌ ج إسناده, إلاَّ أنَّه معضَ  أقف على من خرَّ
ر): «١٩٢٠التابعين, وقال الألباني في (إرواء الغليل) ( نْكَ ل مُ عْضَ  ».مُ
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ةت الضَ انقَ    .)١(النكاح ينفسخ , أنَّ عِدَّ
ـرقـة; فـإذا وُ الكفر لفظ تقع بـه الفُ  أنَّ ) ٨    د بعـد الـدخول, جـاز أنْ جِ

ةيقف على انقضاء ال   جعـة, ; فكـان إسـلامه كالرَّ )٢(جعـيكالطلاق الرَّ  ;عِدَّ
  .)٣(ةدَّ ولا رجعة بعد انقضاء العِ 

رقـة إذا دم وقـوع الفُ وقوع إسلامهما بعـد الـدخول يوجـب عـ ) أنَّ ٩
ةاجتمعا عليه في ال دَّ   .)٤(قياساً على اجتماع إسلامهما في دار الحرب ;عِ

 :  ة القول الرابع:أدلَّ رابعاً
د النكاح يبقى موقوفاً ما قْ عَ  أصحاب القول الرابع القائلون بأنَّ  استدلَّ 

لج غير زوجها الألم تتزوَّ    , بما يلي:وَّ
تِ «...: قال ¶اس ابن عبَّ  عن) ١ رَ اجَ ا هَ انَ إِذَ كَ لِ  وَ نْ أَهْ ةٌ مِ أَ رَ امْ

رَ  تَطْهُ ِيضَ وَ تَّى تحَ طَبْ حَ ْ ْ تخُ بِ لمَ رْ احُ  ,الحَ ا النِّكَ لَّ لهََ تْ حَ رَ هُ ا طَ إِذَ رَ  ,فَ اجَ إِنْ هَ فَ
... دَّتْ إِلَيْهِ نْكِحَ رُ بْلَ أَنْ تَ ا قَ هَ جُ وْ   .)٥(»زَ

                                        
 ).١٢/٢٣), (التمهيد) (٥/٧١انظر: (الأم) ( )١(
 ).٢/٣٩٠انظر: (شرح الزركشي على الخرقي) ( )٢(
 ).١/٤٥٩) , (الثمر الداني) (٢/٧١), (حاشية العدوي) (٥/١٥٠دواني) (انظر: (الفواكه ال )٣(
 ).٩/٢٦٠انظر: (الحاوي الكبير) ( )٤(
 ).٤٩٨٢أخرجه البخاري ( )٥(
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  :)١(ووجه الدلالة منه من وجهين
لالأ الاسـتبراء يكـون  عـلى أنَّ  يـدلُّ  »ى تحيض وتطهرحتَّ « :قوله : أنَّ وَّ

ـبحيضة واحدة ى اسـتبراءً لا عِ ة; فـدلَّ عـلى أنَّ , والحيضة الواحدة تُسـمَّ دَّ
ة; لأنَّ عِ  توجبلا ين بين الزوجين رقة التي تحصل بسبب اختلاف الدِّ الفُ   دَّ
ة تكون العِ    بثلاثة قروء.دَّ

الزوج في الرجوع إلى زوجتـه التـي سـبقته  حقَّ  الحديث بينَّ أنَّ  : أنَّ الثاني
ِّ مرهون بكونها لم تنكح غيره, من غير تقييد بمُ  سلامبالإ   ة.دَّ زمن العِ  ضيِ

ـولُ االله «قـال:  ¶اس ابن عبَّ  عن) ٢ سُ دَّ رَ ـلىَ صلى الله عليه وسلم رَ بَ عَ نَـ يْ نَتَـهُ زَ   ابْ
يْئاً العَاصِ  أَبيِ  ثْ شَ ْدِ ْ يحُ , لمَ لِ احِ الأَوَّ    .)٢(»بِالنِّكَ

                                        
)١( ) (مجموع الفتاو) :٣٣٧, ٣٣٦, ٣٢/١٧٦انظر.( 
), ٣٥١, ٢٦١, ١/٢١٧), وأحمـد (٣٧٢٩٣), وابـن أبي شـيبة (١٢٦٤٤أخرجه عبدالرزاق ( )٢(

 ). ٢٠٠٩), وابن ماجه (١١٤٣), والترمذي (٢٢٤٠د (وأبو داو
ـين; عنـد أحمـد  ح بسماعه مـن داود بـن الحُصَ د بن إسحاق, مدلِّس, إلاَّ أنَّه صرَّ وفي إسناده محمَّ

), وفيه داود بن الحصين; تكلَّم عليُّ بن المديني في روايته عن عكرمة;  قال ابن حجـر ١/٢٦١(
), ولهذا ٢/٥وانظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي (». في عكرمةثقة إلاَّ ): «١٧٧٩في (التقريب) (
هذا حديث ليس بإسناده بأس, ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث, ولعلَّـه جـاء «قال الترمذي: 

 ».هذا من قِبَلِ داود بن حصين من قِبَلِ حفظه
لَّ بالاضطراب في متنه; فتارة يقول:  , »سـنتين بعـد«, وتـارة يقـول: »بعـد سـتِّ سـنين«كما أُعِ

ـة) ( ; كما ذكر ذلـك ابـن القـيِّم في (أحكـام أهـل الذمَّ   ) فـما بعـدها.          ١/٣٧٣وكلاهما لا يصحُّ
حه; منهم: أحمد في (المسند) ( ), والحاكم في (المستدرك) ٢/٢٠٧إلاَّ أنَّ جمعاً من أهل العلم صحَّ

 ).٦/٢٣٣), ووافقه الذهبي, وابن القيِّم في (تهذيب السنن) (٢٨١١(
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ِ سَ  تِّ سِ  دَ عْ بَ «ية: وفي روا   .)٢(»ينِ تَ نَ سَ  دَ عْ بَ «, وفي أخر: )١(»ينَ ن
زيـد ة تردَّ  ابنته زينب إلى أبي العاص بعد مـدَّ صلى الله عليه وسلم  بيَّ النَّ  ووجه الدلالة: أنَّ 

ة ال ةعلى مدَّ تها أسلم قبل انقضاء عدَّ  العقد موقوف; فإنْ  على أنَّ  فدلَّ  ;كثيرب عِدَّ
ت أحبَّـ هـا أن تـنكح مـن شـاءت, وإنْ تها فلانقضـت عـدَّ  فهي زوجته, وإنْ 

  .)٣(انتظرته, فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح
ـ عَ لىَ عَ  ةٌ أَ رَ تِ امْ مَ لَ سْ أَ « قال: ¶اس ابن عبَّ  عن) ٣ ـرَ  دِ هْ االله  ولِ سُ
, فَ جَ وَّ زَ تَ , فَ صلى الله عليه وسلم هَ وْ زَ  اءَ جَ تْ تُ نْ كُ  دْ  قَ نيِّ ! إِ االله ولَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ  صلى الله عليه وسلميِّ بِ النَّ  لىَ ا إِ جُ

, وَ مْ لَ سْ أَ  تَ فَ  ي,مِ لاَ سْ إِ تْ بِ لِمَ عَ تُ ـ صلى الله عليه وسلمولُ االله سُ ا رَ هَ عَ زَ انْ ـوْ زَ  نْ مِ هَ ـجِ , رِ ا الآخَ
  .)٤(»لِ وَّ ا الأَ هَ جِ وْ  زَ لىَ ا إِ هَ دَّ رَ وَ 

ه ا أخـبره أنَّـل لمَّـردَّ المرأة إلى زوجهـا الأوَّ صلى الله عليه وسلم  بيَّ النَّ  ووجه الدلالة: أنَّ 
? أو قبـل صلى الله عليه وسلم:  بيُّ أسلم وعلمت بإسلامه, ولم يستفصله النَّ  هـل أسـلما معـاً

مـا  ق في كلِّ طلَ مُ  الجواب عامٌّ  على أنَّ  ك الاستفصال يدلُّ رْ ة? وتَ دَّ انقضاء العِ 
  .)٥(تتناوله صورة السؤال

                                        
 ).١١٤٣), والترمذي (٢٢٤٠), وأبي داود (١/٢٦١كما عند أحمد ( )١(
 ).٢٠٠٩), وابن ماجه (٢٢٤٠), وأبي داود (١/٣٥١), وأحمد (٣٦١٤٠كما عند ابن أبي شيبة ( )٢(
ة) ( ),١٣٧, ٥/١٣٦انظر: (زاد المعاد) ( )٣(  ).٢/٦٦٢(أحكام أهل الذمَّ
 ).٢٧٣سبق تخريجه (ص )٤(
 ).٢٣/٣٣٨تاو) (انظر: (مجموع الف )٥(
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 بينه وبينهـا, يلَ حِ  من أسلمت امرأتهوام أقو من الابتداء; فالدَّ أنَّ ) ٤
 كما لو أسلم الكـافر قبـل أنْ غيره كانت له,  ق بها حقُّ يتعلَّ  أسلم قبل أنْ  فإنْ 

  .)١(به ه, فهو أحقُّ باع رقيقُ يُ 

אW 
لاً  لة القول الأمناقشة أدلَّ  :أوَّ  :وَّ

لة أصحاب القول الأنوقشت أدلَّ  رقة بوقوع القائلين وَّ بين الزوجين  الفُ
  :بما يليولو للحظة,  ,د إسلام أحدهما دون الآخربمجرَّ 
سبب التفريق بـين  نت أنَّ ا بيَّ وأنهَّ الممتحنة, موم آية ا استدلالهم بعأمَّ  )١

  عليه من وجوه: دُّ فيرُ ين, الزوجين هو اختلاف الدِّ 
لالأ ةعلى اعتبـار ال ما ورد من أحاديث تدلُّ  صـهاصِّ يخُ الآية  : أنَّ وَّ ; عِـدَّ

   وكانـت أسـلمت قبلـه, وردِّ  ,زينب إلى أبي العاص بن الربيـع كحديث ردِّ 
 وارتحـل ,عكرمة بن أبي جهل بعد أن أسلمت قبله يـوم الفـتح حكيم إلى أمِّ 

ة بعد أن أسلمت ميَّ إلى صفوان بن أُ  المغـيرةابنة الوليد بن  , وردِّ الـيمن إلىهو 
  .)٢(يند اختلاف الدِّ بين هؤلاء ونسائهم, بمجرَّ صلى الله عليه وسلم  بيُّ ق النَّ فلم يفرِّ  ;قبله

 نهـي عـن ردِّ عـلى ال يدلُّ  ﴾ »  ª © ¨ ﴿ :تعالى قوله : أنَّ الثاني

                                        
 انظر: المصدر السابق. )١(
ة) ( )٢(  ).٦٥٩−٢/٦٥١انظر: (أحكام أهل الذمَّ
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ا لا تنتظـر زوجهـا ار, وليس فيها ما يقتضي أنهَّ المؤمنات المهاجرات إلى الكفَّ 
, ثم تُ حتَّ    .)١(إليه ردُّ ى يصير مسلماً مهاجراً

ثبت التحريم تُ  ;قةلَ طْ مُ  ﴾ µ ́ ³ ² ± ° ̄ ®﴿ :تعالى قوله : أنَّ الثالث
ص ا لا يـتربَّ أحـدهم عـلى أنَّ  والكافرين, وليس فيهـا مـا يـدلُّ  بين المسلمين

  .)٢(له حلَّ سلم فيَ بصاحبه حتى يُ 
; )٣(قيل: إنَّ حكمها منسـوخ ﴾ º  ¹     ¸﴿: تعالى قوله : أنَّ الرابع
, وابن جرير وغيرهما, عن قتادة )ناسخه(أخرج أبو داود في «لوسي: قال الآ

ا , أمَّ براءةٌ  −يعني إيتاء الأزواج ما أنفقوا−م كْ وهذا الحُ  ,ه نسخ هذا العهدَ أنَّ 
ـما أمر فيها من النَّ نسخ العهد فلِ  ـا نسـخ الحُ بذ, وأمَّ ـم; فـلأنَّ الحُ كْ م فـرع كْ

  .)٤(»سخسخ نُ العهد; فإذا نُ 
ص بإسـلام زوجهـا الكـافر, د برغبة المرأة عن التربُّ مقيَّ  وقيل: إنَّ ذلك

                                        
ة) ( )١(  ).٢/٦٨٧انظر: (أحكام أهل الذمَّ
ة) ( )٢(  ).٢/٢٨٧انظر: (أحكام أهل الذمَّ
اللبـاب)  ), (تفسـير١/٤٢١), (أحكام أهل الذمَّة) (٥/٣٣٢انظر: (أحكام القرآن) للجصاص ( )٣(

  ).١٤/٢٧١), (روح المعاني) للآلوسي (١/٢٦( لابن عادل
) ٩/٤١٩والقول بالنسخ مرويٌّ عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد; فرو البخاري في صـحيحه (

قلت لعطاء: امرأة من المشــركين جـاءت إلى المسـلمين; أيُعـاوَض «تعليقاً  عن ابن جريج قال: 
وبـين أهـل صلى الله عليه وسلم  كان ذلك بـين النبـيِّ ? قال: لا, إنَّما﴾ º  ¹  ¸﴿زوجها منها لقوله تعالى: 

 ».وبين قريشصلى الله عليه وسلم هذا كلُّه في صلح بين النبيِّ «وقال مجاهد: ». العهد
 ). ١٤/٢٧١(روح المعاني) ( )٤(
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جت إن شاءت, وحينئـذ ت نفسها وتزوَّ كَ لَ تها مَ فإذا انقضت عدَّ  ,ا تعتدُّ فإنهَّ 
  .)١(لمهر عليها ردُّ يُ 

, ﴾ À Á Â Ã ¿ ¾ ¼½﴿ :تعالى قوله : أنَّ الخامس
ورفع للحرج عنهم أن ينكحوا المؤمنات المهاجرات إذا  ,بيان للمسلمين فيه

ـ ما يدلُّ  , وليس فيهبِنَّ من أزواجهنَّ  نَّ مـن أزواجهـن بمجـرَّ على أنهَّ د ن بِـ
  .)٢(يناختلاف الدِّ 

ـ رُ اجِ هَ ـمُ الْـوَ : «¶عمروا استدلالهم بحديث عبد االله بن أمَّ  )٢  نْ مَ
َ مَ  رَ جَ هَ  فيجـاب عنـه بأنَّـه اسـتدلال بـالمفهوم, والأحاديـث  ;»هُ نْ عَ  ى االلهُا نهَ

م على المفهوم. ة; والمنطوق مقدَّ دَّ   والآثار يدلُّ منطوقها على اعتبار العِ
ق بين جدِّ  ◙ عمرَ  ا استدلالهم بأثر يزيد بن علقمة أنَّ وأمَّ  )٣ ه فرَّ
  :)٣(ثلاثة وجوهجاب عنه من ته, فيُ وجدَّ 

لالأ   يزيد بن علقمة مجهول. تجُّ به; لأنَّ الأثر ضعيف لا يحُ  أنَّ  :وَّ
ق بينهما بعد انقضـاء العِـهذا الأثر يحتمل أنَّ  أنَّ  :الثاني هـا ة, أو لعلَّ دَّ ه فرَّ

  اختارت هي الفسخ دون انتظار إسلامه.

                                        
افعيِّ ( )١( ة) (٦٩ −٢/٦٨انظر: (أحكام القرآن) للشّ  ).٢/٧٣١), (أحكام أهل الذمَّ
ة) ( )٢(  ).٢/٧٣١انظر: (أحكام أهل الذمَّ
ة) (انظر: (أحك )٣(  ).٢/٦٤٩ام أهل الذمَّ
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رها هذا الأثـر; فقـد ض في ظاهوي عن عمر آثار تعارِ ه قد رُ : أنَّ الثالث
وي عنه ه خيرَّ المرأة إن شاءت انتظرت, وإن شاءت فارقت, ورُ وي عنه أنَّ رُ 
  قضى بالتفريق بينهما حال عرض الإسلام على الزوج فأبى. هأنَّ 

وغيرهمـا مـن التـابعين;  اس وجـابرا استدلالهم بالآثار عن ابن عبَّ أمَّ  )٤
أو بعـد  , ما إذا كان التفريـق عـلى الفـورقة, لم تبينِّ طلَ ا آثار مُ ا بأنهَّ فيجاب عنه

ةال لا يكـون عـلى الفـور التفريق بيـنهما  على أنَّ  , وقد وردت أحاديث تدلُّ عِدَّ
ين د اختلاف الدِّ ـة زينب إلى أبي العاص, وكما وقع في  ; كحديث ردِّ بمجرَّ قصَّ

ـ«م: . ولذا قال ابن القيِّ وعكرمة بن أبي جهلة, ميَّ صفوان بن أُ  اب ا أصـحفأمَّ
لالقول الأ   د الإسـلام; فـلا نعلـم أحـداً رقة بمجـرَّ يوقعون الفُ  نوهم الذي وَّ

ـمن الصحابة قال به البتَّ  ـاد ة, وما حكاه أبـو محمَّ   م عـن عمـر وجـابر زْ بـن حَ
  .)١(»قةطلَ ت عنهم مُ ويَ اس, فبحسب ما فهمه من آثار رُ وابن عبَّ 
  من وجهين: العقلي; فيجاب عنه الدليلا مَّ أ )٥
ة دَّ ضة النصوص التي دلَّت على اعتبـار العِـ على معارَ قوَ لا يَ  أنَّه: لوَّ الأ

ين بين الزوجين.   حال اختلاف الدِّ
عـلى  تموجبات الفسخ ليسـ : بناء على ما سبق يمكن القول بأنَّ الثاني

 درجة واحدة من حيث وقوع البينونة على الفور; فمنها مـا يكـون كـذلك;
                                        

ة) ( )١(  ).٢/٦٤٨(أحكام أهل الذمَّ
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ين بـين ون كـذلك; كمسـألة اخـتلاف الـدِّ كمسألة الرضاع, ومنها ما لا يكـ
  .الزوجين

:  ة القول الثاني:مناقشة أدلَّ  ثانياً
  تهم بما يلي:أما أصحاب القول الثاني فنوقشت أدلَّ 

 وامرأته بعـد أنْ  دوس في تفريق عمر بين التغلبيِّ رْ ا أثر داود بن كَ أمَّ  )١
  من وجهين: جاب عنهض عليه الإسلام فأبى, فيُ رَ عَ 

لالأ لجهالة راويين من رواتـه, وقـد  ;فه أهل العلمهذا الأثر ضعَّ  نَّ : أوَّ
  .)١(نصَّ ابن حزم على ضعفه, وبينَّ علَّته

 أنَّ «مـي طْ ه روي عن عمر من حـديث عبـد االله بـن يزيـد الخَ أنَّ : الثاني
َ نَ  ـأَ رَ امْ  تِ مَ لَ سْ ا أَ انيă صرْ َ خَ , فَ هُ تُ ـيرَّ ـا عُ هَ ـ نْ إِ  ◙ ابِ طَّـالخَ  بـنُ  رُ مَ  تْ اءَ شَ
تْ قَ  تْ اءَ شَ  نْ إِ , وَ هُ تْ قَ رَ افَ  هـا بـين مفارقتـه, ه إنَّـ. ومعلوم أنَّ )٢(»هُ دَ نْ عِ  رَّ   ما خيرَّ

دة فالروايات عن عمر متعـدِّ  ;أو انتظاره إلى أن يُسلم فتكون زوجته كما هي
 ر, وتـارة يخـيرِّ ض الإسلام على المتـأخِّ رْ الصور, فتارة يحكم بالتفريق بعد عَ 

ق   .)٣(المرأة, وتارة يفرِّ

                                        
)١( ) (  ).٢٦٩(ص). وانظر ما سبق عند تخريجه ٧/٣١٤انظر: (المحلىَّ
ح إسناده ابـن حجـر في (الفـتح) ), وصحَّ ١٨٦١٨), وابن أبي شيبة (١٠٠٨٣أخرجه عبد الرزاق ( )٢(

)٩/٤٢١.( 
ة) (), (أحكام أه٥/١٣٩انظر: (زاد المعاد) ( )٣(  ).٢/٦٥١ل الذمَّ
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ا استدلالهم ب )٢ هقانفي قصَّ  ◙أثر عمر أمَّ ا يـذكره فهي ممَّـ ,ةة الدِّ
ة, ولم أقـف عـلى مـن الفقهاء في كتبهم من غـير عـزو إلى المصـادر الحديثيَّـ

  كما سبق. خلافه; ◙عن عمر  أخرجه, بل المرويُّ 
كـون تصلح أن تلا  ينوالكفر واختلاف الدِّ  الإسلام ا قولهم: إنَّ أمَّ  )٣

  : )١(بما يلي لتفريق; فيجاب عليهباً لاسبأ
لالأ  رقة, لما فاتت مصالح النكـاح, فلـماَّ لو لم يكن الإسلام سبباً للفُ : وَّ

  رقة.ه سبب الفُ م أنَّ لِ فاتت عُ 
 على إقرار الزوجين الكـافرين عـلىدلَّت قد ة النصوص الشرعيَّ  أنَّ : الثاني

مـ النكاح أصلنكاحهما قبل الإسلام, وبعده إذا أسلما معاً ما لم يكن  في  اً محرَّ
  الإسلام.

ة رعيَّ ـة قــد جـاءت النصــوص الشــنكــاح المسـلم الكتابيَّــ : أنَّ الثالـث
  م النكاح بين المسلمين والكافرين.رِّ الذي يحُ  باستثنائه من الأصل العامِّ 

ارين, فـالجواب ا استدلالهم بآية الممتحنة على التفريق باختلاف الدَّ أمَّ  )٤
  :وجهين من عنه

ــردُّ إلى كــافر, : لوَّ الأ   أنَّنـا نقــول بموجــب هــذه الآيـة, وأنَّ المســلمة لا تُ
ـا  ت إلى مسـلم, دَّ ما رُ ل, إنَّـإلى زوجهـا الأوَّ  تدَّ حـين رُ ولا ترجع إليه, إلا أنهَّ

                                        
 ).٢/١٠٥٦انظر: (الأحكام المترتِّبة على إسلام الكافر الأصلي) لمحمد حاج ( )١(
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 .)١(وليس إلى كافر
, فلـماَّ ينْ ركَ ـة كانـا مشـ: أنَّ عكرمة بن أبي جهل, وصفوان بن أميَّ الثاني

ـة فتح مكَّ أسلمت زوجتاهما بعد  ة, هربا إلى دار الكفر, بعد أن صـارت مكَّ
فهرب صفوان إلى الطائف, وهرب عكرمـة إلى سـاحل  ;بفتحها دار إسلام

قا بالنَّبيِّ  هما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم البحر, فلماَّ أسلما ولحِ ة, أقرَّ عـلى نكـاحهما صلى الله عليه وسلم بعد مدَّ
ل ارين في الح)٢(الأوَّ   كم.; فدلَّ ذلك على أنَّه لا أثر لاختلاف الدَّ
  :)٣(عليه من ثلاثة وجوه دُّ ا استدلالهم بحديث زينب, فيرُ أمَّ  )٥
لالأ حديث عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن  افوضعَّ  الحديث ةأئمَّ  : أنَّ وَّ

  .ونكاح جديد ,ها بمهر جديده ردَّ ه أنَّ جدِّ 
 ثدِ ولم يحُ  ,لها بالنكاح الأوَّ ه ردَّ اس أنَّ ما رو ابن عبَّ ب ضٌ عارَ مُ ه : أنَّ الثاني
. وهو   .شعيبرواية من حديث عمرو بن  أصحُّ  شيئاً
ه أسـلم ة; لأنَّ دَّ أبا العاص أسلم بعد انقضاء العِ  ه محمول على أنَّ : أنَّ الثالث

َ أَ  بعد أنْ  .صلى الله عليه وسلم  بيُّ النَّ له  ولذا عقدَ ر; حْ البَ  يفِ صير بسِ ه أبو بَ سرَ   نكاحاً جديداً
ق, وذلك من رفافقياس مع البي والاسترقاق; ا قياسهم على السَّ أمَّ  )٦

                                        
 ).٩/٢٦١(الحاوي الكبير)  ( انظر:  )١(
 ).٩/٢٦٠انظر: المصدر السابق ( )٢(
ـة) (٩/٢٦١), (الحاوي الكبير) (٧/١٨٨انظر: (سنن البيهقي) ( )٣( ) ١/٣٧٢), (أحكـام أهـل الذمَّ

 ).٣/٣٥١عدها, (وما ب
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  :)١(وجهين
لالأ  ماارين, وإنَّ ق بينهما ليس هو اختلاف الدَّ رِّ المعنى الذي لأجله فُ  أنَّ  :وَّ

ِ حدوث الاسترقاق; بدليل أنَّ  هما وهمـا في دار الحـرب بطـل أحـدُ  قَّ ه لو استرُ
 ِ   .ا معاً بطل النكاحقَّ النكاح, ولو استرُ

رقة بالإسلام منتظرة بحال, والفُ  رقة بالاسترقاق غير منتظرةالفُ  : أنَّ الثاني
  في حال, فافترقا.

:  ة القول الثالث:مناقشة أدلَّ  ثالثاً
ةعِ  بعد الا أصحاب القول الثالث القائلون بعدم التفريق إلاَّ أمَّ  , فنوقشت دَّ

  تهم بما يلي:أدلَّ 
ه ضـعيف; , فيجاب عنه بأنَّ ▲ ديث عائشةحاستدلالهم با أمَّ  )١

  .عند تخريجهبيانه , كما سبق ينضعيف ينفي إسناده راوي فإنَّ 
 جت, ثـمَّ في المرأة التي أسلمت وتزوَّ  ¶ا حديث ابن عباس أمَّ  )٢

ه أخبر بعلمها بإسـلامه; فأجيـب بأنَّـ ل بعد أنْ إلى زوجها الأوَّ صلى الله عليه وسلم  بيُّ ها النَّ ردَّ 
  عـن  )٢(ماك عن عكرمة, وهي روايـة مضـطربة; فقـد رو أحمـدمن رواية سِ 

  جاءت امرأته مسلمة بعده. ثمَّ  ,رجل جاء مسلماً ال اس أنَّ ابن عبَّ 
                                        

 ).٩/٢٦١انظر: (الحاوي الكبير) ( )١(
 ).١/٢٣٢(المسند) ( )٢(
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, ومراسـيل ا الآثار عن ابـن شـهاب الزهـري, فهـي آثـار مرسـلةأمَّ  )٣
ـوْ مـن أَ و ان,بمنزلة الريح; كما قال يحيى بن سعيد القطَّ  الزهري ى المراسـيل هَ

  .)١(وأضعفها; كما قال ابن رجب
ما , لا سـيَّ ة أسانيدهاعن قوَّ  ير أغنَتْ هرتها عند أهل السِّ شُ  وأجيب: بأنَّ 

  .)٢(يرابن شهاب إمام أهل السِّ  وأنَّ 
هرة الحديث أو الأثر ليسَ بأنَّ  ردُّ يُ و , هأو قبولـ هدليلاً على تصـحيح تْ شُ

ير وإنَّما قد يكون من تساهل أهل  اكتفاءً بروايتهم لها بأسانيدها  ;في ذلكالسِّ
  التي تبينِّ حالها.

.ضَ عْ ل مُ سَ رْ ة; فهو مُ برما أثر عبد االله بن شُ أمَّ  )٤   ل أيضاً
أحـد الـزوجين إذا أسـلم ولم يُسـلم  ا استدلالهم بالإجماع على أنَّ أمَّ  )٥

النكاح ينفسخ, فمنقوض بثبـوت الخـلاف  ة; فإنَّ دَّ الآخر حتى انقضت العِ 
; كما ذكر ذلك ابن حجر   .)٣(في المسألة قديماً

فقياس مع الفارق;  رقة بالكفر على الطلاق الرجعي;ا قياسهم الفُ أمَّ  )٦
ين فســخ, وهــو يوجــب البينونــة, وأمــا الالفُ  لأنَّ  ةرقــة بــاختلاف الــدِّ ــدَّ  عِ

                                        
), (فتح الباري في شـرح صحيح البخـاري) ١/٢٤٦انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ( )١(

)٦/٤٩٣) (٢/٤٠٨.( 
 ).١٢/١٩انظر: (التمهيد) ( )٢(
 ).٩/٤٢٣انظر: (فتح الباري) ( )٣(
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  .)١(م لا للرجعةحِ فلاستبراء الرَّ 

:  ة القول الرابع:مناقشة أدلَّ  رابعاً
ـوَ «: ¶ اسا استدلالهم بحديث ابن عبَّـأمَّ  )١ ـذَ إِ  انَ كَ  تِ رَ اجَ ا هَ

ْ  بِ رْ الحَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ةُ أَ رْ المَ  ْ  لمَ ِ تَّ حَ  بْ طَ تخُ المراد الاسـتبراء  على أنَّ  »رَ هُ طْ تَ وَ  يضَ ى تحَ
ة التي أمر االله بها; بحيضة واحدة دَّ قولـه:  جاب عنـه بـأنَّ فيُ  دون اعتبار للعِ

عـلى عـدد ولا غـيره; وقـد دلَّـت  ق لا يدلُّ طلَ ى تحيض وتطهر) لفظ مُ (حتَّ 
ةالآثار على اعتبار ال دَّ   , فينبغي حمل المعنى عليه.عِ

ـأَ  لَ بْـا قَ هَ جُ وْ زَ  رَ اجَ هَ  نْ إِ ا استدلالهم بقوله: (فَ أمَّ و دَّ  حَ كِ نْ ن تَ ) هِ يْـلَ عَ  تْ رُ
ةالغير من غير تقييد ب ق بها حقُّ د بكونها لم يتعلَّ رجوعها إليه مقيَّ  على أنَّ  دَّ ; عِ

ةعلى تقييده بال جاب عنه بأنَّ الآثار تدلُّ فيُ    .عِدَّ
دَّ بأنَّ  ; فلا تقو على معارضة الصحيح في الآثار لا تصحُّ سهذه ورُ نداً

  ذلك.
ردَّ ابنته زينـب عـلى صلى الله عليه وسلم اس أنَّ النَّبيَّ ا استدلالهم بحديث ابن عبَّ أمَّ  )٢

ل, فنوقش من وجوه:   أبي العاص بالنكاح الأوَّ
لالأ : أنَّ الحديث من رواية داود بن الحُصين عن عكرمة, وقـد تُكلِّـم وَّ

                                        
 ).٥/١٣٧( انظر: (زاد المعاد) )١(
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 تحديد السـنين بسـبب اضـطراب ايات فيوأنَّ اختلاف الروفي روايته عنه, 
); ولهذا قال بعد سنتين), وتارة يقول: (بعد ستِّ سنين; فتارة يقول: (داود

لا نعرف وجه هذا الحديث, ولعلَّه جاء من قِبَلِ داود بن حصين «الترمذي: 
  .)١(»من قِبَلِ حفظه

ــدارقطني, والحــاكم,  ــة; كالبخــاري, وأحمــد, وال ــأنَّ الأئمَّ وأجيــب: ب
  .)٢(تصحيح هذه الرواية ذهبي; علىوال

ـنين; لأنَّ روايـة  وأما الاضطراب; فأجيب بأنَّه لا اضـطراب في ذكـر السِّ
) يُقصد بها ما بين إسلامه وهجرتها  تِّ نتين) يقصد  إلى(السِّ المدينة, ورواية (السَّ

مما بين إسلامه ونزول آية الممتحنة التي  بها   .)٣(على الكافرين المسلمات تحرِّ
_   ﴿بقولـه تعـالى:  ; قيـل:)٤(: أنَّ حديث ابن عباس منسوخثانيال

c  b   a  `﴾)تهن)٥   .)٧(, وقيل: بنزول سورة براءة)٦(; أي في عدَّ
ره,  وأجيب: بأنَّ شروط النَّسخ منتفية; وهي: المعارِض, ومقاومته, وتأخُّ

                                        
 ).٣/٤٨٨(سنن الترمذي) ( )١(
ة) ( )٢(  ).٦٨١, ٢/٦٧٤انظر: (أحكام أهل الذمَّ
ةانظر: (أحكام أهل  )٣(  ).٩/٤٢٣), (فتح الباري) (٦٦٩−٢/٦٦٨) (الذمَّ
 ).٥/٤٥٩), (الاستذكار) (٣/٢٦٠انظر: (شرح معاني الآثار) للطحاوي ( )٤(
 .٢٢٨البقرة, آية:  )٥(
 ).٥/٤٥٩( انظر: (الاستذكار) )٦(
 ).٥/٤٥٩), (الاستذكار) (٣/٢٦٠انظر: (شرح معاني الآثار) ( )٧(
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ا الآيـة فهـي في المطلَّقـات الرج ق واحد من هذه الثلاثة, أمَّ عيَّـات ولم يتحقَّ
  .)١(نَّ إسلام المرأة يكون طلقة رجعيَّة يقل أحدٌ إبالاتِّفاق, ولم
اس يعارضه حديث عمرو بن شعيب أنَّه ردَّهـا : أنَّ حديث ابن عبَّ الثالث

   مـن العمـل بروايـة لىَ وْ عليه بنكاح جديد, والعمل برواية عمرو بن شعيب أَ 
م على واية الثانية نافية, والإثبات مقدَّ تة, والربِ ثْ ولى مُ الرواية الأُ  اس; لأنَّ ابن عبَّ 
  .)٢(النفي

  وأجيب: بأنّ روايـة عمـرو بـن شـعيب لا تقـو عـلى معارضـة روايـة 
فوا, الثبـوتاس من حيـث ة رواية ابن عبَّ ح الأئمَّ ابن عباس; وقد رجَّ   وضـعَّ

  .بن شعيب رواية عمرو
ث شـيئاً « :: أنَّ معنى قولهالرابع دِ ل, ولم يحُ   أي عـلى مثـل  »بالنكاح الأوَّ

داق ث زيادة في الصَّ دِ ل; لم يحُ   .)٣(ما كان عليه النكاح الأوَّ
ــه:  ــى قول ــأن معن ــب: ب ــاح الأ«وأجي لبالنك ــاح  »وَّ أي: لأجــل النك

لالأ ـ«ه قـال: ده ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّـ. ويؤيِّ )٤(وَّ ـ النِّ لىَ عَ  احِ كَ

                                        
ة) ( )١(  ).٢/٦٧٨انظر: (أحكام أهل الذمَّ
), (شرح فـتح القـدير) ٦/١٩٢), (بـدائع الصـنائع) (٣/٢٥٩انظر: (معالم السنن) للخطَّابي ( )٢(

)٣/٤٢٥.( 
 ).٣/٤٢٥), (شرح فتح القدير) (١٢/٢٤انظر: (التمهيد) ( )٣(
 ).١٤/٢٩انظر: (الحاوي) ( )٤(
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لِ الأَ  ْ , وَ وَّ ثْ  لمَ دِ   .)١(»ااقً دَ  صَ لاَ وَ  ةً ادَ هَ شَ  يحُ

جت, اس في المرأة التي أسلمت وتزوَّ ا استدلالهم بحديث ابن عبَّ أمَّ  )٣
هـا ا قـد علمـت بإسـلامه, فردَّ يخبره أنهَّ صلى الله عليه وسلم  بيِّ ل إلى النَّ جاء زوجها الأوَّ  ثمَّ 
ةيستفصل عن زمن ال إليه من غير أنْ صلى الله عليه وسلم  بيُّ النَّ  دَّ ه عـلى ; فيجاب عنـه بأنَّـعِ

صلى الله عليه وسلم:  بيِّ الرجل للنَّ  ء في بعض ألفاظه قوله قد جاته; فإنَّ فرض التسليم بصحَّ 
ــ أَ نيِّ إِ « ــعَ تُ مَ مْ لَ سْ ــلِ عَ ا, وَ هَ ــإِ بِ  تْ مَ ــا يمِ لاَ سْ هَ عَ عــلى أنَّ  , وهــذا يــدلُّ )٢(»مَ

ذا من زمن إسلامها, ولهـ اً قريبكان إسلامه أو  ,إسلامهما كان في زمن واحد
  عن الزمن; لكون الرجل أخبر به.صلى الله عليه وسلم  بيُّ لم يستفصل منه النَّ 

أنَّ الأبضـاع بـفيجـاب عنـه  ا قولهم: (الدوام أقو من الابتداء);وأمَّ  )٤
رع لم يجعـل رجعـة المـرأة إلى زوجهـا ـفي غيرها, والشتاط يحُ  تاط فيها ما لايحُ 
ةدها بزمن الما قيَّ قة, وإنَّ طلَ مُ     بعقد جديد.مت عليه إلاَّ رُ انقضت حَ  , فإذاعِدَّ

 
                                        

ق (المسند).١/٢٦١أخرجه أحمد ( )١( ; كما قال محقِّ  ), وهو حسنٌ
), وابـن الجـارود ٢٠٠٨), وابن ماجه (١٢٦٤٥أخرجه بهذا اللفظ: عبدالرزاق في (المصنف) ( )٢(

), ٢٨١٠), والحـاكم في (المسـتدرك) (١١٥٥٦), والطـبراني في (الكبـير) (٧٥٧في (المنتقى) (
 ).  ١٣٨٤٩بيهقي في (سننه) (وال

ماك عن عكرمة, وهي مضـطربة;  حه الحاكم والذهبي في (التلخيص). إلاَّ أنَّه من رواية سِ وصحَّ
 كما سبق.
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אW 
تهم, وما ورد عليها وبيان أدلَّ  , المسألةبعد هذا العرض لأقوال المذاهب في

 نظـراً يتَّضح قدر الخلاف الكبير في هذه المسـألة; من مناقشات واعتراضات, 
سـتغرب ولهذا لا يُ ; تهمتعارض أدلَّ ة والعلماء, وين فيها من الأئمَّ فِ لكثرة المختلِ 

السـؤال  فـتراه عنـد ;هـاتوقُّفه في من روايات تدلُّ علىعن الإمام أحمد ل قِ ما نُ 
, وتـارة »... هذه مسـألة مشـتبهة ..اختلف الناس في ذلك.« عنها يقول تارة:

  .)١(»أتهيَّب الجواب فيها «, وتارة يقول: »!لا أدري«يقول: 
م على الباحثين ة, تحتِّ ة العمليَّ ة هذه المسألة من الناحية الواقعيَّ إلاَّ أنَّ أهميَّ 

المسلمة في حيرة من أمرهـا في لمرأة اى لا تبقى ترجيح أحد الأقوال فيها; حتَّ 
  ة.جوانب حياتها الاجتماعيَّ  أهمِّ ق بأمر يتعلَّ 
أقرب هـذه الأقـوال إلى الصـواب هـو القـول  عليه ير الباحث أنَّ و

ج المـرأة بعـد انقضـاء د النكاح يكون موقوفاً ما لم تتزوَّ قْ عَ  الرابع القائل بأنَّ 
تها; وذلك لما يلي:   عدَّ

ل أنَّ  )١ ابنتـه زينـب إلى  صلى الله عليه وسلم بـيِّ عليه في هذه المسألة حديث ردِّ النَّ  المعوَّ
; ¶ ل الذي رواه ابن عباسزوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأوَّ 

  هذا الحديث: إذ إنَّ 

                                        
ة والزنادقة) للخلال (المسألة:  )١(  ).٥٢٣, ٥٢١, ٥١٧, ٥١٥انظر: (أهل الملل والردَّ
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كالإمام أحمد, والإمـام البخـاري,  ;ة الحديثحه عدد من أئمَّ صحَّ  −أ 
  .»بأسإسناده ليس ب«وقال الترمذي:  والإمام الدارقطني,

ا  أنهَّ , وهي وإن كانت مرسلة, إلاَّ وتشهد له تعضده اً هناك آثار أنَّ  −ب
بي صحيحة إلى من أرسلها, ومن ذلـك: مـا رو عـامر  ـعْ ـالشَّ   مدِ قـال: قَ

أبو العاص بن الربيع مـن الشـام, وقـد أسـلمت امرأتـه زينـب مـع أبيهـا 
  .)١(ق بينهماوهاجرت, ثم أسلم بعد ذلك, وما فرَّ 

يـوم  عكرمة بـن أبي جهـل فـرَّ  عكرمة بن خالد أنَّ  ومن ذلك: ما رو
ته, فأسلم, وكانت قد أسـلمت قبـل ذلـك, الفتح, فكتبت إليه امرأته, فردَّ 

  .)٢(على نكاحهما صلى الله عليه وسلم بيُّ هما النَّ فأقرَّ 
, ما قْ ا يؤيِّد القول بأنَّ العَ وممَّ  )٢ أة رجلاً آخر تنكح المرلم د موقوف مطلقاً

تها: ـانَ «... ه قال: أيضاً أنَّ  ¶عن ابن عباس ما ثبت  بعد انقضاء عدَّ كَ وَ
تْ  ـرَ ا طَهُ ـإِذَ , فَ رَ تَطْهُ ِيضَ وَ تَّى تحَ ْطَبْ حَ ْ تخُ بِ لمَ رْ لِ الحَ نْ أَهْ أَةٌ مِ رَ تِ امْ رَ اجَ ا هَ إِذَ

... دَّتْ إِلَيـهِ ـنْكِحَ رُ بْلَ أَنْ تَ ا قَ هَ جُ وْ رَ زَ اجَ إِنْ هَ , فَ احُ ا النِّكَ لَّ لهََ ; حيـث علَّـق »حَ
لإلى زوجها الأ رجعتها ةعلى عدم نكاحها غيره بعد انقضـاء ال وَّ عـلى  لا, عِـدَّ
ةانقضاء ال   .نفسها عِدَّ

                                        
 ).٦/٣٤٠ظر: (إرواء الغليل) (), وهو مرسل صحيح. ان٨/٣٢أخرجه ابن سعد في (الطبقات) ( )١(
). وهـو مرسـل صـحيح. انظـر: (إرواء الغليـل) ١٢٦٤٧أخرجه عبد الرزاق في (المصـنَّف) ( )٢(

)٦/٣٤٠.( 
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ةفي أنَّ الرجعة تكـون في زمـن الأنَّ الآثار التي رواها الزهري  )٣ ; عِـدَّ
ةليست صريحة الدلالة على تقييد ذلك بزمن ال ـدَّ  ; وإنـما غايـة مـا فيهـا أنَّ عِ

دَّ الرجعة حصلت في زمن ال ;اتِّ  ةعِ إذ ليس فيها من الوقائع ما يـدلُّ عـلى  فاقاً
ةأسلم زوجها بعد انقضاء ال امرأةً  أنَّ  دَّ بإنشاء عقد جديـد  صلى الله عليه وسلم بيُّ , فأمر النَّ عِ

العـاص  زينـب إلى أبي ة ردِّ  ما ورد في حديث عمرو بن شعيب في قصَّ لهما; إلاَّ 
  اس.اية ابن عبَّ ض بما يخالفه من رومعارَ  وهثبت, بل بن الربيع, وهو لم يَ ا

ر في  بتقييد الرجعة إذا كان إسلام الزوج المتـأخِّ ينأنَّ الجمهور القائل )٤
ةزمن ال رقة فسخ لا طلاق, والفسـخ بينونـة لا رجعـة, الفُ  , يقولون بأنَّ عِدَّ

ةال مقتضى ذلك أن يقال: إنَّ  وعليه فإنَّ  ـدَّ حم عِ فكيـف  ;هنـا لاسـتبراء الـرَّ
  ?!وقت نفسهيكون فسخاً ورجعيăا في ال

ـ  أنَّ إلاَّ  عليـه إشـكال,  دُ رِ القول بتوقيف عقد النكاح في هذه الصورة يَ
  وهو:

ةالزمـن ى بعد انقضـاء ل موقوف حتَّ عقد النكاح الأوَّ  إنَّ  :إذا قلنا ـدَّ  عِ
 ل رجع إلى امرأته بذلك العقـده متى أسلم الزوج الأوَّ واستبراء الرحم, وأنَّ 
تها أن , وفي الوقما لم تنكح زوجاً آخر ت نفسه أجزنا للمرأة بعد انقضاء عـدَّ
آخر تنكح  للمرأة أنْ  رغبت في ذلك; فأين في الشرع أنَّ  تنكح زوجاً غيره إنْ 

ومـن كـان  ?!ا زوجة حكـماً بعقد جديد, وهي مرتبطة بعقد معلوم; أي أنهَّ 
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  ; كالمطلقة الرجعيَّة.هذا حالها يحرم نكاحها
ض الآثار عن عن تعارُ  عند جوابهال م على هذا الإشكوقد أجاب ابن القيِّ 

ض وهذه الآثار عن أمير المـؤمنين لا تعـارُ : «في المسألة; فقال ◙ عمر
فيجـوز للإمـام  ;كان لازماً  بعد أنْ  النكاح بالإسلام يصير جائزاً  فإنَّ  ;بينها

  ويجـوز إبقـاؤه  ,ض الإسلام عـلى الثـانيعرِ يَ  ويجوز له أنْ  ,رقةل الفُ يعجِّ  أنْ 
دَّ الإلى انقضاء  ولو مكثت سنين.  ,سلميُ  ص به إلى أنْ ويجوز للمرأة التربُّ  ,ةعِ

وحـال  ,والنكاح له ثلاثة أحوال: حـال لـزوم .هذا جائز لا محذور فيه كلُّ 
 ,كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتـداء العقـد عليهـا ;تحريم وفسخ ليس إلاَّ 
 زوم النكـاحكم فيهـا بلـوهي مرتبة بين المرتبتين لا يحُ  ;وحال جواز ووقف

ــ   وفي هــذه الحــال تكــون الزوجــة بائنــة مــن وجــه  ,ةولا بانقطاعــه بالكليَّ
  دون وجه.

دنة وهو مشرك سـألت م أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهُ دِ ا قَ ولمَّ 
ـزِ نْ هل يَ  :صلى الله عليه وسلمرسول االله  بنتُ  ه زينبُ امرأتُ  ه زوجـك ل في دارهـا? فقـال: إنَّ

ْ هذه المدَّ فالنكاح في  .)١(ولكن لا يصل إليك م ببطلانه ولا بلزومـه كَ ة لا يحُ
                                        

), من طريق الواقدي قال: حدثني موسى بن محمد بـن ٨/٣٣أخرجه ابن سعد في (الطبقات) ( )١(
ـة خـروج أبي العـ اص إلى الشـام في عـير قـريش إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه, وذكر قصَّ

يَّة زيد بن حارثة عليها, وأَسرْ أبي العاص, وإجارة زينـب  , واستيلاء سرَ جماد الأولى سنة ستٍّ
ا لا تحلُّ له ما دام مشركاً «لزوجها, وفيه قوله:  ا; فإنهَّ بهَ ها أن لا يَقرَ رَ , ثمَّ إسلام أبي العـاص »وأَمَ

م سنة سبع.  =                    في محرَّ
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 ,ق تـارةوفـرَّ  ,تـارة المـرأةَ   أمـير المـؤمنينولهـذا خـيرَّ  ,وجه وبقائه من كلِّ 
ق رسـول االله فـرِّ ولم يُ  ,ق بينهمابى فرَّ  أَ فلماَّ  ,ض الإسلام على الثاني تارةرَ وعَ 
ولا في موضـع  ,بين رجل وامرأتـه أسـلم أحـدهما قبـل الآخـر أصـلاً  صلى الله عليه وسلم
  .واالله تعالى أعلم .)١(»حدوا

  

                                        
ا; فإنَّ الواقديَّ  وإسناده مرسل ضعيف=    ăد بن إبـراهيم التيمـي, »متروك«جد , وموسى بن محمَّ

 ». ضعيف الحديث, منكر الحديث«, وقال أبو حاتم: »حديثه مناكير«قال عنه البخاري: 
 ).٨/١٥٩), (الجرح والتعديل) (٧/٢٩٤انظر: (التاريخ الكبير) للبخاري (

ومان عـن ) من طريق اب٥٠٣٨ورواه الحاكم في (المستدرك) (   ن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رُ
ْلُـص إليـك; فإنَّـك : «صلى الله عليه وسلمعروة عن عائشة به, وفيه قول النَّبيِّ  نيَّـة; أكرمـي مثـواه, ولا يخَ   أي بُ

 وإسناده حسن.». لا تحلِّين له
ة) ( )١(  ).٦٥١−٢/٦٥٠(أحكام أهل الذمَّ
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אא 
אא 

א 

 فيـه بـينِّ على قول لأحد من أهـل العلـم يُ  −لعت عليهفيما اطَّ −لم أقف 
ها غير المسلم بإسلامها −تْ مَ سلَ التي أَ − المرأةِ  إخبارِ  حكمَ    .زوجَ

 ة وأقوال أهل العلم في المسألة السـابقة,الشرعيَّ والذي تقتضيه النصوص 
  :أنه يجب عليها أن تخبر زوجها بإسلامها; وذلك لما يأتي

ب على زوجهـا غـير المسـلم يترتَّـ تْ سلمَ المرأة التي أَ  رمةِ القول بحُ  أنَّ  )١
 ةِ رمـة المعـاشرَ ها بعين الاعتبـار; كحُ ا وأخذُ ة يجب مراعاتهُ عليه أحكام شرعيَّ 

رمـةِ إليه, و إليها والنظرِ  النظرِ  ةِ رمَ بينهما, وحُ  إبـداء شيء مـن العـورة أمـام  حُ
ومراعـاة  ,]١٠[الممتحنـة:  ﴾µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ :بعضهما; لقوله تعـالى
وهـو إسـلام الزوجـة; فوجـب  ;إلا بمعرفـة سـببها قُ هذه الأحكام لا يتحقَّ 

  ; لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.إخباره بذلك
ب على زوجها غير المسلم يترتَّـ تْ مَ سلَ التي أَ  المرأةِ  ةِ رمَ القول بحُ  أنَّ  )٢

ة ة على المرأة إن كان مدخولاً بها, وانفساخ عقـد الزوجيَّـدَّ عليه وجوب العِ 
ـكْ ة إن كان غير مدخول بها, وتطبيق هذا الحُ مباشرَ   بمعرفـة ق إلاَّ م لا يتحقَّ

إن رغب في  ةِ دَّ ها قبل انتهاء العِ ى له إدراكى يتسنَّ ; حتَّ الزوج بإسلام زوجته
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  .إبقائها, أو لزوم مفارقتها إن أصرَّ على كفره
لقول  ;إسلام الزوجة وبقاء زوجها على الكفر يقطع التوارث بينهما ) أنَّ ٣
على الزوجـة  فيجبُ  ;)١()مَ لِ سْ المُ  رُ  الكافِ , ولاَ رَ الكافِ  مُ لِ سْ المُ  ثُ رِ  يَ لاَ ( :صلى الله عليه وسلمالنبي 

عيَ حتَّ  ;مهاها بإسلاأن تخبر زوجَ    .هُ بلَ ها إذا ماتت قَ بميراثِ  الحقَّ  ى لا يدَّ
) أن المرأة المسلمة تخضع في كثير من الأحيان لأحكـام القـانون المـدني, ٤

جة; فإذا ; فهي في نظر القانون المدني متزوِّ )٢(وخصوصاً إذا كانت في ديار الكفر
لعقدها الأ تْ اعتبرَ  تها, أو انإسلامها دِ مفسوخاً بمجرَّ  وَّ  فـإنَّ  ,قضاء زمن عدَّ

سـوية بيـنهما في فوجب عليها إخبار زوجها لتحقيق التَّ  ;بذلك القانون لا يعتدُّ 
ض لإشـكالات ى لا تتعـرَّ حتَّـ ;اضي على فسخ العقد وإنهائهوالترَّ  ,هذا الأمر

ـ لِ بَـة; كعدم الاعتراف بالزواج الثاني من قِ قانونيَّ  ة, وضرورة طات المدنيَّـلْ السُّ
ة, وتسجيل أولادهـا مـن ت المدنيَّ لاَّ جِ م ارتباطها بزواج آخر في السِّ إثبات عد

 ,ينل, أو تسـجيلهم كـأولاد غـير شرعيِّـزوجها الثاني على اسم الـزوج الأوَّ 
  .)٣(وج الثاني, إلى غير ذلكالزَّ  بدل ل الميراثَ واستحقاق زوجها الأوَّ 

                                        
 ).١٦١٤(), ومسلم ٦٣٨٣) رواه البخاري (١(
ة في رعيَّ ـة, حيث لا اعتداد بالأحكام الشـة والإسلاميَّ  بعض الدول العربيَّ ) وهذا الأمر موجود في٢(

 مسائل النكاح والطلاق والميراث, وإنما المعتبر في ذلك هو القانون المدني.
موقـع الفقـه  − »إسـلام المـرأة وبقـاء زوجهـا عـلى دينـه«) انظر: بحث الشيخ فيصـل مولـوي: ٣(

 ).www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=230( الإسلامي:
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אא 
אאא 

هـا غـير المسـلم  إذا قلنا بوجـوب إخبـار الزوجـة التـي أسـلمت زوجَ
  دعوته إليه?و ,ض الإسلام عليهرْ عَ فهل يجب  ,بإسلامها

Wאא 
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

لالقول الأ وج غير ض الإسلام على الزَّ رْ ه يجب عَ إلى أنَّ  الحنفيَّةذهب  :وَّ
ـ ,في دار الإسـلامالمسلم إذا كانا  هما أو كانـا جميعـاً في دار ا إذا كـان أحـدُ أمَّ

  . )١(الإسلام عليه ضُ رْ عَ  الحرب, فلا يجبُ 
رِ  وزوجها كافرٌ  وإذا أسلمت المرأةُ « :تيرْ البابَ قال  ض عليه الإسـلام; عُ

ق القاضي بينهما ,فإن أسلم فهي امرأته   .)٢(»وإن أبى فَرَّ
ذين وجين اللَّ ه إذا أسلم أحد الزَّ أنَّ  :لةوحاصل المسأ« :مامويقول ابن الهُ 

وجـة مـن أو الزَّ  ,وج كتـابيٌّ ة والـزَّ وجـة مـنهما مجوسـيَّ ان, أو الزَّ هما مجوسيَّ 
 رِّ الإسـلامُ ـصِ ض على المُ رِ , عُ وج مجوسيٌّ ة والزَّ وجة الكتابيَّ ين, أو الزَّ الكتابيِّ 

                                        
 ).٣/٢٢٨( )البحر الرائق(), ٥/١٠٥( )العناية() انظر: ١(
 ).  ٥/١٠٢( )العناية() ٢(
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 ăقإذا كان بالغاً أو صبي   .)١(»بينهما ا يعقل الأديان... فإن أبى فُرِّ
يُسلم الآخر  لمه إن ق بينهما) أنَّ رِّ ومعنى قوله (وإلا فُ « :ويقول ابن نجيم

ق بينهما, وأمَّ أبى عنه, فَ  بأنْ  ر ه يُكـرِّ سكت, فإنَّـ يُسلم ولم يمتنع بأنْ  لما إذا رَّ
ــ ــه;  ضَ رْ العَ ــاء فالقــاضي لا يَ )خيرةالــذَّ (في  لمــاعلي ح بالإب عــرضُ : إذا صرَّ

ق بينهما, فإن سكت الإسلام عليه مرَّ  فرِّ ; فالقاضي  ولمة أخر, ويُ يقل شيئاً
عرِ  ة بعد أخر, حتَّ يَ   .)٢(»اهـ .لاث احتياطاً الثَّ  ى تتمَّ ض عليه الإسلام مرَّ

وأطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب; فشمل ما إذا كان « :وقال أيضاً 
خـرج إلى دار الإسلام أو في دار الحـرب, أقـام الآخـر فيهـا أو الآخر في دار 

الإسلام  ضُ رَ ـه لا يُعلام; فإنَّ ـه ما لم يجتمعا في دار الإسأنَّ  :هالإسلام; فحاصلُ 
; سواء خرج المسل ولا عـلى  ه لا يُقضى لغائـبٍ ـر; لأنَّ ـم أو الآخـعلى المصرِّ

  .)٣(»)المحيط(. كذا في غائبٍ 
ر إسـلامه عـن ض الإسـلام عـلى الـزوج إذا تـأخَّ رْ جوب عَ ووالقول ب

مـن  دَّ ه لا بُـم زوجته, وكانا جميعاً في دار الإسلام; مبني على قولهم أنَّـإسلا
سبب يوجب التفريق بينهما عند اختلاف الدين; فلما كان الإسلام, والكفر, 

عـراض بقـي الإبـاء والإ ;ا سبباً للتفريقين لا يصلح أيٌّ منهواختلاف الدِّ 

                                        
 ).٣/٤١٩( )شرح فتح القدير() ١(
 ).٣/٢٢٧( )البحر الرائق() ٢(
: ٣/٢٢٨( )البحر الرائق() ٣(  ).٣٠١, ٣/٣٠٠( )المحيط البرهاني(). وانظر أيضاً
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فريق, ولا يمكن معرفـة للت الموجـبهو السبب  − مرَّ سابقاً  كـما− عن الإسلام 
  السبب. لهذا; فيكون واجباً رالمتأخِّ ض الإسلام على رْ هذا الإباء إلا بعَ 

ة والحنابلـة إلى ة والشـافعيَّ ذهب جمهور الفقهاء من المالكيَّ  :القول الثاني
ـأنَّ    ض الإسـلام عـلى الـزوج غـير المسـلم إذا أسـلمت زوجتـه, رْ ه يجوز عَ

  .)١(ولا يجب ذلك
حنُون لا قال  ;أرأيت إن أسلمت المـرأة وزوجهـا كـافر« :بن القاسمسُ

عرَ    في قول مالك أم لا ? ها الإسلامُ على زوجِ  ضُ يُ
تها فهـو دَّ ه إن أسلم وهي في عِـض الإسلام في رأيي, ولكنَّ عرَ لا يُ  :قال

  .)٢(»ا فلا سبيل له عليهاتهُ دَّ بها, وإن انقضت عِ  أحقُّ 
ابتداء النكـاح أوجـب وقـوع  ين إذا منعاختلاف الدِّ «وقال الماوردي: 

رقة ; قياساً على إسـلام أحـدهما في دار الحـرب, ولأنَّ  الفُ دار  من غير حكمٍ
  رك ـكانـت دار الشـ رك, ثـمَّ ـالإسلام أغلظ في أحكام النكاح من دار الشـ

                                        
 ).١٦/٢٩٩() المجموع(تكملة ), ٩/٢٦١( الكبير) الحاوي( ,)٦/١٠١( )نةالمدوَّ () انظر: ١(

 ض عليهـا الإسـلام; قـالعـرِ ; فإنـه يَ غير الكتابيَّةامرأته قبل ه إذا أسلم الزوج ة أنَّ وير المالكيَّ   
اب ة وتحته كتابيَّـ وإذا أسلم الكتابيُّ ): «١/٣٠٤( رسالة دكتوراه) −التلقين(في  القاضي عبدالوهَّ

ض عليها الإسلام, فإذا أسلمت ثبتت معه, وإن أبت انفسخ رَ ة عَ ا, وإن كانت مجوسيَّ ثبت عليه
أو غير ذلك مـن  ,ينْ أو صابئَ  ,ينْ يَّ النكاح في الحال كان قبل الدخول أو بعده, وكذا إن كانا مجوسِ 

 ».أنواع الشرك
 ).٦/١٠١( )نةالمدوَّ () ٢(
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رقةراعي في وقوع لا تُ  م الحاكم; فدار الإسلام بذلك كْ بإسلام أحدهما حُ  الفُ
  .)١(»لىوْ أَ 

كمٍ ب وقوع الفُ أوج«فقوله:  دار الإسلام عـلى  وقياس, »رقة من غير حُ
ـدار الشرك من حيث عدم افتقار التفريـق إلى حُ  عـلى أنَّ  م الحـاكم; يـدلُّ كْ

ـحُ ب إلاَّ  يكـونلا لتفريـق ا لا يرون أنَّ  الشافعيَّة ـالـذي يَ  م الحـاكمكْ ض رِ عْ
  م بالتفريق.كَ ر منهما; فإن أبى حَ الإسلام على المتأخِّ 

ين; رقة هو اختلاف الدِّ الموجب للفُ  فقة على أنَّ ب المذهب متَّ وعبارة كت
  ض الإسلام, فلم يكن واجباً عندهم.رْ ف على عَ فدلَّ على أنَّ الأمر لا يتوقَّ 

ـبعـد أن ذكـر حُ  حلِ فْ وقال ابن مُ  م التفريـق بـين الـزوجين إذا أسـلم كْ
ـ: «أحدهما قبل الآخر بعـد الـدخول ض رْ ولا يحتـاج إلى حـاكم, ولا إلى عَ

  .)٢(»عليه ق بين دار الإسلام وغيرها, نصَّ رْ الزوج على الإسلام, ولا فَ 
فريـق بـين عبـادة بـن في التَّ   ؓم بعد أن ذكر أثر عمـرابن القيِّ  وقال
ة لا فالنكـاح في هـذه المـدَّ « :غلبي وامرأته التي أسلمت من بني تميمالنعمان التَّ 

المـؤمنين المـرأة  أمـير خـيرَّ  ولهـذا ,وجه ببطلانه ولا بلزومه وبقائه من كلِّ  مكَـيحُ 
  .)٣(»ق بينهما أبى فرَّ , فلماَّ تارة ض الإسلام على الثانيرَ ق تارة, وعَ وفرَّ  ,تارة

                                        
 ).١٦/٢٩٩() موعالمج), وانظر: (تكملة ٩/٢٦٢(الحاوي الكبير) () ١(
 ).٣٩٢−٢/٣٩١). وانظر: (شرح الزركشي على الخرقي) (٧/١٢١(المبدع) () ٢(
ةأحكام أهل () ٣(  ).٢/٦٥١( )الذمَّ
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 :  عـارض بينهـا; فـإنَّ وهذه الآثار عـن أمـير المـؤمنين لا تَ «وقال أيضاً
; فيجـوز للإمـام أن يُ النكاح بالإسلام يَ  ـصير جائزاً بعد أن كان لازماً ل عجِّ

عرض الإسلام على الثاني, ويجـوز إبقـاؤه إلى انقضـاء يَ  رقة, ويجوز له أنْ الفُ 
ةال دَّ هـذا  سلم ولو مكثـت سـنين. كـلُّ ص به إلى أن يُ بُّ , ويجوز للمرأة الترَّ عِ

  .)١(»جائز لا محذور فيه

Wאא 
لاً  لة القول الأأدلَّ  :أوَّ  :وَّ

 سلام على الزوج غير المسلمض الإرْ عَ  بوجوبلقول على ا الحنفيَّة استدلَّ 
  والمعقول: بالمنقول
راني وامرأتـه ـق بين نصه فرَّ أنَّ  ◙وي عن عمر فما رُ  المنقول:ا أمَّ  )١

أَبَىالتي أسلمت  رَض عليه الإسلامَ فَ ـبعد أنْ عَ وس قـال: دُ رْ ; فعن داود بن كَ
ٌّ صرْ نَ  بٍ لِ غْ ني تَ ن بَ مِ  جلٌ رَ  كانَ  ـأَ , فَ ةٌ يَّ رانِ ـصْ نَ  ةٌ أَ رَ امْ  هُ تَ تحَ  انيِ ـفِ رُ , فَ تْ مَ لَ سْ  لىَ إِ  تْ عَ

ْ هُ لَ  قالَ ما, فَ كُ ينَ بَ  تُ قْ رَّ  فَ لاَّ إِ وَ  مْ لِ سْ : أَ هُ لَ  الَ قَ , فَ رَ مَ عُ  ـ ياءً حْ  اسـتِ لاَّ ذا إِ هَ  عْ دَ أَ   : لمَ  نَ مِ
  .)٢(ماهُ ينَ بَ  رُ مَ عُ  قَ رَّ فَ : فَ الَ , قَ ةٍ أَ رَ امْ  عِ ضْ  بُ لىَ عَ  مَ لَ سْ أَ  هُ نَّ وا: إِ ولُ قُ يَ  نْ أَ  بِ رَ العَ 

  ه ربـة الله تعـالى, فإنَّـا كـان طاعـة وقُ الإسلام لمَّـ ا المعقول: فلأنَّ وأمَّ  )٢
                                        

ةأحكام أهل () ١(  ).٢/٦٥٠( )الذمَّ
 ).٢٦٨−٢٦٧ص(سبق تخريجه  )٢(
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ة بـين ; لقيـام الزوجيَّـنفسـه رقة, وكـذا الكفـريكون سبباً للفُ  لا يصلح أنْ 
, فكان لا بدَّ يْ الكافرَ  رقةبنى عليه من سبب تُ  ن ابتداءً ر على المتأخِّ  ضَ رِ , فعُ الفُ

رقةاح بإسلامه, أو تثبت منهما الإسلام لتحصل مقاصد النك ا بإبائه; لأنهَّ  الفُ
  .)١(بناء التفريق عليها معصية يصحُّ 

ارين, وانتظار الثلاث حيض ضرْ العَ  وجوبا عدم وأمَّ  ; عند اختلاف الدَّ
َّ السلطان أو وَ  فلأنَّ  ر معـه الأمر لا ولاية له على غير بلاد المسلمين; فيتعذَّ  ليِ

م بانتظـار ثـلاث كِـن الـزوجين; فحُ رض الإسلام على من أقـام فيهـا مـعَ 
بقاء المسلمة مع الكافر, أو المسلم مع الكـافرة, حيـث  لمفسدةدفعاً  ;حيض

  .)٢(مقام السبب −وهو مضي الحيض−ط أقام الشرَّ 

:  ة القول الثاني:أدلَّ  ثانياً
  :وعدم الوجوب بما يأتي ,قولهم بالجواز علىالجمهور  استدلَّ 

ـ ه تارةً  أنَّ تبينِّ  ◙ )٣(مرالآثار الواردة عن ع أنَّ  )١  , المـرأةيرِّ كـان يخُ
ق بينها وبين زوجها مـن غـير تخيـير وتارةً  وتـارة يـدعو الـزوج إلى  ,كان يُفرِّ

 ; فـدلَّ − مكما سبق في كـلام ابـن القـيِّ − الإباء  بعد إلاَّ ق بينهما فرِّ الإسلام فلا يُ 

                                        
 ).٣/٢٢٦البحر الرائق) (( ),٢/١٧٤(تبيين الحقائق) (انظر:  )١(
 ).٢/١٧٥ئق) (تبيين الحقاانظر: ( )٢(
 ).٢٨٣, ٢٦٧, ٢٦٥صانظر الآثار المروية عن عمر في هذا البحث: ( )٣(
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; إذ لـو )١(جبـةوا تإلى الإسلام ليسـ رَ الآخَ أحد الزوجين دعوة  ذلك على أنَّ 
  الإسلام. ضرْ  بعد عَ ق بينهما في جميع الأحوال إلاَّ كان كذلك للزم أن لا يفرَّ 

ـ ادعوة الزوج غير المسلم للإسـلام فيهـ أنَّ  )٢ ض  ,هة إكـراهبْ شُ وتعـرُّ
ةلأهل  ض لهـم. تعـرَّ ة أن لا يُ إن كان الزوج منهم, وموجب عقد الذمَّ  الذمَّ

  .)٢(موهذا فيما إذا كانا في دار الإسلا

אW 
يكـون  أنْ  الإسـلام لا يصـحُّ  ة بـأنَّ ض الجمهور على تعليل الحنفيَّ اعترَ 
علَّـة   أنَّ ; فبـينَّ )٣(﴾µ  ́  ³      ²  ±  °  ¯ ®﴿رقة: بقولـه تعـالى: سبباً للفُ 

  حريم هو الإسلام.التَّ 
 Å    Æ   Ç﴿يعنـي −هذه الآيـة في معنـى تلـك «يقول الشافعي: 

È﴾− ينـا ه إذا اختلف دِ ن على أنَّ و هاتان الآيتان أن تكونا تدلاَّ دُ عْ تَ ; لا
ينين, فقد انقطعت للزوج جماع زوجته لاختلاف الدِّ  الزوجين فكان لا يحلُّ 

                                        
ةأحكام أهل () انظر: ١(  ).٣/٣٤٤( )الذمَّ
والمعتبر إنَّما هو الإكـراه بحـقٍّ لا عليـه; ألا تـر أنَّ ): «٤/١٧٣قال الهيتمي في (الفتاو الفقهيَّة) ( )٢(

يِّ على الإسلام إكراه على ية منه; المستلزم  إكراه الذمِّ زْ , لا به; لحُرمة إكراهه عليه; لقبولنا عقد الجِ حقٍّ
 ».لعدم التعرُّض له; فلو أسلم لداعية الإكراه, لم يصحَّ إسلامُه; لأنَّه إكراه بباطل

موقـع الفقـه  −انظر: بحث الشـيخ فيصـل مولـوي: إسـلام المـرأة وبقـاء زوجهـا عـلى دينـهو
 ).www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=230( الإسلامي:

 .١٠الممتحنة: ) ٣(
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 صـمة إنْ انقطـاع العِ  له في تلك الحال ويتمُّ  صمة بينهما, أو يكون لا يحلُّ العِ 
  .)١(»م منهماف عن الإسلاسلم المتخلِّ ولم يُ  ,ةجاءت عليها مدَّ 

رقة المسلمة مـن ذي أوجب فُ الَّ  دليل على أنَّ  وهذا أدلُّ «يقول القرطبي: و
  .)٢( »ا...ها لا هجرتهُ زوجها إسلامُ 

:  ويقول ابن عبد ـ ,ارين في الكتـابلا فرق بين الـدَّ «البرِّ  ,ةنَّ ولا في السُّ
ــ ــ ما المراعــاة في ذلــكولا في القيـاس, وإنَّ هما يقــع ; فبــاختلافتناايالــدِّ  هكلِّ

  .)٣(»الحكم
شبهة إكراه  ادعوة الزوج غير المسلم للإسلام فيه ا تعليل الجمهور بأنَّ وأمَّ 

دعوة غير المسـلمين إلى  لا تنافي بين هبأنَّ  :ة, فيجاب عنههل الذمَّ لأ ضوتعرُّ 
ة  نَّ لأوبين عدم التعرُّض لهم;  الإسلام التعرُّض المنهيَّ عنه بموجب عقد الذمَّ

, عبـاداتهم أو ,أمـوالهم وأ ,أذ في أنفسهم وأ ,فيه تضييق عليهم د به ماقصَ يُ 
فيـه مصـلحة لهـم  وهذا المعنى غير موجود في دعوتهم إلى الإسلام, بـل إنَّ 

من ر بدعوتهم بالحسنى والموعظة الحسنة, مأمو المسلم  أنَّ ة, إلاَّ ويَّ ة ودنيدينيَّ 
  .بدٍ إيماناً إلا بصدق ويقينلا يقبل من عاالله تعالى  لأنَّ ; غير إكراه أو إجبار

                                        
 ).٧/٢٣٠(الأم) () ١(
 ).١٨/٦٣(الجامع لأحكام القرآن) () ٢(
 ).٥/٥٢٢(الاستذكار) () ٣(
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אW 
ة مـا ذهـب إليـه  قـوَّ في ضوء ما سبق من أقوال الفقهاء في المسألة يتبينَّ 

الجمهور القائلون بعدم وجوب عـرض الإسـلام عـلى أحـد الـزوجين إذا 
  أسلم أحدهما قبل الآخر, وذلك لما يلي:

عرَ صحيح يدلُّ على وجوب أن  ه لم يثبت دليل نقليٌّ أنَّ  )١ ض الإسـلام يُ
ـر إسـلامه; ليكـون سـبباً للحُ على الزوج إذا تـأخَّ  م بفسـخ النكـاح بـين كْ

  .وهما في دار الإسلام ,الزوجين حال اختلاف دينهما
د الآثار  أنَّ  )٢ عـلى −في المسـألة  ◙عـن عمـر بـن الخطـاب تعدُّ

  في هـذه الصـورة  ◙م عمـر كْ حُ  على أنَّ  دلُّ ي −فرض التسليم بثبوتها
, وإنَّ لم يأخذ  ـفي الحكـم; فتـارة يُ ع ما تنـوَّ شكلاً واحداً ل الفسـخ, وتـارة عجِّ

ةي العقد إلى انتهاء ضـميُ  دَّ ر مـن عـلى المتـأخِّ  الإسـلامَ  عرضالمرأة, وتارة يَ  عِ
ر إسـلامه الـذي تـأخَّ  ة الزوجدعو ذلك على أنَّ  ; فدلَّ وجين في الإسلامالزَّ 

, ولا شرطاً أمراً وا تْ إلى الإسلام ليسَ  عن إسلام زوجته فسـخ للحكم ب جباً
  واالله تعالى أعلم. .في جميع الصور ◙, وإلاَّ لالتزمه عمر ةعقد الزوجيَّ 
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אאא 
אאא؟ 

ة القائلين باشتراط عرض الإسلام عـلى الـزوج ة الحنفيَّ ظاهر كلام أئمَّ 
ومـع ون مـن جهـة القضـاء; ض الإسلام على الزوج يكرْ عَ  أنَّ  :غير المسلم

ـرِ عـلى الإطـلاق  صيغة المبني للمفعول التي تدلُّ  ااستعملوكونهم  , (عُ ضَ
عرَ  )يُ من له ولاية التفريق هـو الـذي  على أنَّ  يدلُّ  سياق كلامهم  أنَّ ; إلاَّ ضُ

  ض عليه الإسلام قبل التفريق.رِ عْ يَ 
رِض علي« :تيرْ يقول البابَ  ه الإسلام, وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عُ

ق القاضي بينهما ,فإن أسلم فهي امرأته   . )١(»وإن أبى فرَّ
إذا كانـا في دار −الذي له سلطة التفريق بين الزوجين  يرون أنَّ  الحنفيَّةف

  .ض عليه الإسلام قبل التفريقرِ عْ هو القاضي, وهو الذي يَ  −الإسلام
م المـرأة في دار يث عن إسلاعند الحد−أيضاً  تيرْ قاله البابَ  ماد هذا ويؤكِّ 
; )٢(»الولايـة صورلقُ  ;رعلى الإسلام متعذِّ  ضُ رْ والعَ « :حيث يقول ;− الحرب

الإسلام هو عليه ض رِ عْ الذي يَ  والتعبير هنا بـ (قصور الولاية) إشارة إلى أنَّ 
  .القاضي

                                        
 ).٥/١٠٢( )العناية() ١(
 ).٥/١٠٥( )العناية() ٢(
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ق أبى عنه فَ  ر بأنْ لم يُسلم الآخَ  إنْ « :يمجَ ما قاله ابن نُ من هذا  وأصرحُ  رَّ
ر العَ سكت; فإنَّ  ا إذا لم يُسلم ولم يمتنع بأنْ بينهما, وأمَّ  لمـا في  ;ض عليهرْ ه يُكرِّ

ح بالإباء فالقاضي لا يَ  :)خيرةالذَّ ( ة أُ رِ عْ إذا صرَّ خـر, ض الإسلام عليه مرَّ
ق بينهما, فإنْ  فرِّ ; فالقاضي يَ  سكت ولم يقلْ  ويُ ة ض عليه الإسلام مـرَّ رِ عْ شيئاً

اهـالثلاث ا تمَّ ى تَ حتَّ  ;بعد أخر .   .)١(»حتياطاً

ـ وجوبولا يتعارض قول الجمهور القائلين بعدم  ض الإسـلام عـلى رْ عَ
ـبيِّ م يُ ; إذ هم مع قولهم بالجواز فإنهَّ الحنفيَّةقول  معالمسلم  الزوج غير ه نون أنَّ
ـرْ في حالة عَ  وهـو  ;ض مـن صـاحب الولايـةرْ ض الإسلام عليه يكون العَ
 ◙على ذلك بأثر عمر بـن الخطـاب ين مستدلِّ  ;الأمر ليِّ أو وَ  ,القاضي

 امرأتهبين و هق بينفرَّ  , ثمبيغلِ عمان التَّ اد بن النُّ عبَّ ض الإسلام على رَ عَ الذي 
  . ا أبى الإسلاملمَّ 

رقةل عجِّ فيجوز للإمام أن يُ « :ميقول ابن القيِّ  , ويجوز له أن يعـرض الفُ
ص وز للمرأة الـتربُّ ة, ويجدَّ الإسلام على الثاني, ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العِ 

  .)٢(»هذا جائز لا محذور فيه ولو مكثت سنين. كلُّ  ,سلمبه إلى أن يُ 
ـب عليـه الحُ ض الزوجة الإسلام على زوجها لا يترتَّ رْ عَ  وعليه فإنَّ  م كْ

                                        
 ).٣/٢٢٧( (البحر الرائق)) ١(
ةأحكام أهل () ٢(  ).٢/٦٥٠( )الذمَّ
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, بل لا بُ بالفُ  ض عليه القاضي أو من ينوب منابه, ثـم رِ عْ يَ  من أنْ  دَّ رقة قضاءً
   تعالى أعلم.الله وا أبى. بالتفريق إنْ كم يحُ 

  د وعلى آله وصحبه أجمعين.نا محمَّ م وبارك على نبيِّ االله وسلَّ  وصلىَّ 
   



 



  

 
 

א 
א 

  



    



 
 

 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  ٣١٣

אא 

W 
ـمنصِ  إنَّ  اء منصِ جليـل, لا تخفـى وب عظـيم ب القضاء في شريعتنا الغـرَّ
ـخطورته; إذْ إنَّ القاضي موكول إليـه الحُ  لاو ,جلالته لاو ,عظمته  م بـينكْ

ـالناس بالشرع, وإقامة العدل وتحقيقـه بيـنهم , وْ ; فـلا يطمـع قـويٌّ في جَ   رٍ
 .ضعيفٌ من حقٍّ ولا ييأس 

أ هـذا اء فـيمن يتبـوَّ من أجل ذلك, ولتحقيقه, اشترطت الشريعة الغـرَّ 
تلـك ى ينهض القضـاء بحتَّ  ;من توفّرها دَّ بُ  ب شروطاً ومواصفات لاالمنصِ 
 .تلك الغاية ق, ويحقِّ ةالمهمَّ 

إجمـاع,  روط; فكانـت محـلَّ ـفق الفقهاء عـلى بعـض هـذه الشـولقد اتَّ 
ا وقـع فيـه ردود ومناقشـات, فكـان ممّـ محـلَّ  تفكانواختلفوا في بعضها; 

 فلا يصـحُّ  ;نى: أيشترط أن يكون القاضي ذكراً الخلاف شرط الذكورة; بمع
أه ?. أم  ,يهللمرأة تولِّ   يجوز للمرأة أن تتبوَّ

Wא  
 هل يجوز تولية المرأة القضاء?

Wאא 
 أقوال:ثلاثة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
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. وهو مذهب لا يج ل:القول الأوّ  جمهـور وز للمرأة ولاية القضاء مطلقاً
 .)١(ة والحنابلةوالشافعيّ ة الفقهاء من المالكيّ 

تـوليتهما  ولا خنثى) أي: فـلا يصـحُّ  ,نثى أقوله: (لا« وقي:سُ يقول الدَّ 
 .)٢(»للقضاء, ولا ينفذ حكمهما

 .)٣(» −أي القضاء− ةتولية امرأ فلا تصحُّ « :المالكي يشلِّ ويقول ابن عِ 
 .)٤(»امرأة −أي القاضي−ولا يجوز أن يكون « :لشيرازيويقول ا

 .)٥(»−أي القضاء−  امرأةفلا تُولىَّ « ويقول الرملي:
شـترط في رحمـه االله: ويُ  )٦(قال الشـيخ: «ويقول ابن أبي عمر ابن قدامة

 .)٧(»تولية المرأة ة; فلا تصحُّ صفات... (الرابع): الذكوريَّ  القاضي عشرُ 
ـويقول البُ  ... ; أن يكـونصـفات شرُ ـشـترط في القـاضي عـويُ « وتي:هُ

 .)٨()»اً (ذكر
                                                            

), ٤/١٣٨يش (), (منح الجليل شرح مختصر خليل) لابـن علِّـ٤/١٢٩حاشية الدسوقي) (انظر: () (١
 ),٢٠/١٢٧(تكملـة المجمـوع) للمطيعـي ( ),٨/٢٣٨(نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج) للـرملي (

 ).٦/٢٩٤للبهوتي (اف القناع) ), (كشّ ١١/٣٨١(المغني) لابن قدامة (
 ).٤/١٢٩حاشية الدسوقي) () ((٢

 ).٤/١٣٨منح الجليل شرح مختصر خليل) (( (٣)
ب)) (٤  ).٣/٣٧٨( (المهذّ

 ).٨/٢٣٨نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) (( (٥)
 صاحب متن المقنع. ق ابن قدامةيقصد : الموفَّ  (٦)
 ).١١/٣٨٦الشرح الكبير على متن المقنع) (( (٧)
 ).٦/٢٩٤القناع) ( افكشّ ( (٨)
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الحـدود ق بمسـائل فيما يتعلَّـ إلا ,يجوز تولية المرأة القضاء :القول الثاني
 .)٢(ة, وابن القاسم من المالكيّ )١(ةوالقصاص فلا يجوز. وهذا مذهب الحنفيّ 

أي − الذكورة فليست من شرط جـواز التقليـدا وأمّ  « يقول الكاساني:
 .)٣(»قضي بالحدود والقصاص تا لا أنهّ لجملة ... إلاّ ا في −تقليد القضاء
 في الحــدود شيء إلاَّ  ويجــوز قضــاء المــرأة في كــلِّ « رغينــاني:ويقــول الم
 .)٤(»والقصاص

ـ ة في هـذه ة الحنفيّـقلت: هذا الذي يُفهم مـن نصـوص وعبـارات أئمَّ
هـذه  مين منهم, لكن عند البحث والتحقيـق ظهـر أنّ ما المتقدِّ لاسيّ  ,المسألة

 في بقولهم: يجوز قضـاء المـرأة إلاّ  المراد وأنّ  ,النصوص ليست على إطلاقها
لِّيت :الحدود والقصاص; أي ـت, −عشــربالمخالفة لل− إذا ما وُ  فـإنّ  وقَضَ

  . في الحدود والقصاص, مع إثم الموليّ لهاقضاءها ينفذ إلاّ 
ـ يـه:د ما ذكرتُ ويقوِّ ا يؤكِّ وممَّ  تهم التـي تشـير إلى نصـوص بعـض أئمَّ

 ذلك, ومنها :
                                                            

(تبيـين  ),٣/١٠٦(الهداية شرح البداية) للمرغيناني ( ),٧/٣انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني ( (١)
 ).٤/١٨٧الحقائق شرح كنز الدقائق) للزيلعي(

). وروي عـن ابـن القاسـم القـول بجـواز ولايتهـا ٦/٨٧اب (للحطَّـ )مواهب الجليل(انظر:  (٢)
شرح حدود ابـن عرفـة) (هو ما استظهره ابن عرفة. انظر:  لكن ما أثبتناه أعلاه القضاء مطلقاً ,

 ).٤٤٠اع (ص صَّ للرَّ 
 .)٧/٣(بدائع الصنائع) ( (٣)
 ).٣/١٠٦(الهداية شرح البداية) ( (٤)
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: والجـواب« ; حيث يقول:الجمهـوره على في سياق ردِّ  مامبن الهُـاالكمال قول 
لِّه, ما ذُ  أنّ  لِّ كر غاية ما يفيد منع أن تُستقضى وعدم حِ  مَ ثِ ت وأَ يَ والكلام فيما لو وُ

موافقاً لدين االله أكـان ينفـذ أم  خصمان فقضت قضاءً مها كَّ د بذلك, أو حَ المقلِّ 
ب لْ سَ   أن يثبت شرعاً ? لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل االله إلاَّ لا

 ه لم يصـل إلى حـدِّ تها, وليس في الشرع سو نقصان عقلها, ومعلـوم أنَّـأهليَّ 
ـب ولايتها بالكليَّ لْ سَ  ونـاظرة في الأوقـاف, ا تصـلح شـاهدة, ة; ألا تـر أنهَّ

هـو منسـوب إلى  ة على اليتامى, وذلك النقصان بالنسبة والإضافة, ثـمَّ ووصيَّ 
ـفجاز في الفرد خلافه; ألا تر إلى تصريحهم بصـدق قولنـا: الرَّ  ,الجنس ل جُ

جال, خير من المرأة. مع جواز كون بعض أفراد النساء خير من بعض أفراد الرِّ 
فكـان الحـديث  ;عدم الفـلاح لمن يُوليهنَّ صلى الله عليه وسلم  بَ سَ ولذلك النقص الغريزي نَ 

ُنَّ بنقص الحال, وهذا حقٌّ لِّ وَ لمُ ل ضاً رِّ تعم يـت لـو ولِّ  , لكن الكلام فـيماين, ولهَ
  .)١(»?لماذا يبطل ذلك الحقُّ  ;فقضت بالحقِّ 

ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق; لكونها من أهل «ويقول شيخي زاده: 
مٌ  «: المـُوَليِّ لهـا; للِْحَـدِيثِ الشهادة, لكن أثم  وْ لِحَ قَ فْ مُ  لَنْ يُ هُ رَ ا أَمْ لَّوْ أَةً  وَ رَ . (في »امْ

  . )٢(»د ); إذْ لا يجري فيها شهادتهاوَ غير حَدٍّ وقَ 
دّ وقَ («وجاء في حاشية ابن عابدين:   مَ ثِـد وإن أَ وَ والمرأة تَقضي في غير حَ
                                                            

 ).٧/٢٩٨(شرح فتح القدير) ( (١)
 ).٣/٢٣٤(مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر) ( (٢)
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ليِّ لها); المُ  فْ لَنْ « :خاريِّ البُ  لخبروَ مُ يُ هُ رَ ا أَمْ لَّوْ مٌ وَ وْ ةً  لِحَ قَ أَ رَ   .)١(»»امْ
قلت: وإذا صحّ هذا فيكون مذهبهم في هذه المسألة كمذهب الجمهـور 

, لكن  ـيَـلِّ فيما لـو وُ  الخلاف بينهم يبقىفي عدم جواز توليتها ابتداءً ذ ت أينفُ
 .)٢(ها أم لا?ؤقضا

 جل. كالرَّ لقاً طْ يجوز تولية المرأة القضاء مُ القول الثالث: 
ــوهــذا القــول    حكــاه , و)٣(ريـة إلى الحســن البصــعــزاه بعــض المالكيّ

, وقـال بـه ابـن حـزم )٤(غير واحد مـن الفقهـاء عـن ابـن جريـر الطـبري
                                                            

 ).٥/٤٤٠((حاشية ابن عابدين)  (١)
الدكتور محمد رأفت عـثمان في كتابـه (النظـام  وقد أفاض في تحقيق مذهب الحنفية في هذه المسألة (٢)

) وما بعدها. وانتهى إلى ما ذكرنا أعـلاه , وذكـر لـه مـن ٩٨القضائي في الفقه الإسلامي) (ص
 يه ويعضده, واالله تعالى أعلم.ة والوجوه ما يقوِّ الأدلّ 

 ).٦/٨٨الجليل) (انظر: (مواهب  (٣)
 ).١١/٣٨١), (المغني) (١٦/١٥٦انظر: (الحاوي) () (٤

ة صـحَّ  ابن العربي بعـدم فقد جزم ة نسبة هذا القول لابن جرير كلام بين العلماء;قلت : في صحَّ 
ونُقـل عـن «, وتابعه على ذلك أبو عبد االله القرطبي; حيث قال ابن العـربي في ذلـك: نسبته إليه

ه كما ذلك عنه; ولعلّ  ه يجوز أن تَكون المرأة قاضية; ولم يصحَّ ين أنَّ بري إمام الدِّ د بن جرير الطمحمَّ 
ما تقضي فيما تشهد فيه, وليس بأن تَكون قاضية على الإطـلاق, ولا بـأن ا إنّ نُقل عن أبي حنيفة أنهّ 

ة على الحكم, إلاّ  مَ دَّ قَ تَب لها منشور بأنّ فلانة مُ ذلك كسبِيل التحكيم  ماماء والنكاح, وإنّ  في الدِّ يُكْ
أَةً صلى الله عليه وسلم: «بدلِيل قوله  ;ة الواحدةأو الاستبانة في القضيّ  رَ مْ امْ هُ رَ ا أَمْ وْ لَّ مٌ وَ وْ لِحَ قَ فْ نْ يُ , وهـذا هـو »لَ

). وانظر: (الجامع لأحكام القـرآن) ٣/٤٨٢( أحكام القرآن) ( .»ي حنيفة وابن جريرـالظنّ بأب
 ).١٣/١٨٣للقرطبي (

ار الجريري الشـافعي (ت هلكنْ في الوقت ذات كِل على هذا النفي من ابن العربيّ أن ابن طرَّ    هــ)٣٩٠يُشْ
صف بأنه أوحد عص −    =في  كـما ذكـر ابـن النـديم ,− مـذهب ابـن جريـر وأقوالـه في رهـوالذي وُ



 
 

 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  ٣١٨

 .)١(الظاهري
لِ الحَسن قال ابن عبد السلام: ...« اب المالكي: قال الحطّ  والطَّـبريِّ  كقوْ
لا طتها القضيبإجازة وِ ااءَ مُ   .)٢(»لقً
ا المرأةُ هل تُ « الماوردي: وقال زه ابـن ...د القضـاء? قلَّ فأمَّ ـوَّ جريـر  وجَ

 .)٣(»جلكالرَّ  بريُّ الطَّ 
قـال الطـبري: يجـوز أن تكـون المـرأة حـاكماً عـلى « ويقول ابن رشـد:

 .)٤(»شيء الإطلاق في كلِّ 
َ الم«ويقول ابن حزم الظاهري:   .)٥(»مَ كالحُ أةُ روجائزٌ أنْ تليِ

                                                            

ة ذلك عن إمامه, بل على عكس ذلك لم −ترجمتـه =  إلىكما أشار  ;ودافع عنه ,انتصر له ينفِ صحَّ
ار والباقلاني في هذه المسألة.   ذلك ابن العربي عند ذكره للمناظرة التي جرت بين ابن طرَّ

 ).٣٢٨( )الفهرست(), ٣/٤٨٣( انظر: (أحكام القرآن)
ته; الوقوف على مصـنَّ : ولعلَّ ممَّا يفصل في صحّ قلت فه ة نسبة هذا القول لابن جرير وعدم صحَّ
,  هغالب الظنِّ أنّ  ى (آداب القضاة); فإنَّ المسمَّ  بْسـاً أفصح عن رأيه هنالـك بوضـوح لا يحتمـل لَ

واالله تعـالى −ما كـان مفقـوداً ي لم أعثر عليـه, فـربّ ف لكنّ وقد اجتهدت في البحث عن هذا المصنَّ 
 النزاع.  لكان فصلاً في محلِّ وإلاّ  −أعلم

 ).٨/٥٢٧) (انظر: (المحلىّ  (١)
: ). وانظ٦/٨٨انظر: (مواهب الجليل ) ( (٢)  ).٤٤٠شرح حدود ابن عرفة) (ص (ر أيضاً
 ).١٦/١٥٦الحاوي) () ((٣
 ).٢/٣٧٧بداية المجتهد) () ( (٤
الاسـتدلال ). ويعني بالحكم هنا: القضاء ; بدليل ما ذكره بعد ذلك في مقام ٨/٥٢٧) () (المحلىّ (٥

 .والردِّ 
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Wאא 
 :للقول الأوّ ة اأدلَّ  لاً:أوّ 

جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه مـن عـدم جـواز توليـة المـرأة  استدلَّ 
 القضاء مطلقاً بما يلي:

 A B C D E F G ﴿قــول االله عــز وجــل:  )١
H J  I﴾)ـ وجـلَّ   عزَّ االله وجه الدلالة منها: أنَّ  .)١ جـال ل الرِّ فضَّ

وإذا  .)٢(, وغير ذلكةوالعزم, والقوَّ  ,, والحزمالرأيعلى النساء في العقل, و
لىَ الرِّ  نَ مْ قُ فلا يجوز أَنْ يَ  ;كذلكان الأمر ك   .)٣(الجعَ

فْ «قال: صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنّ  ◙حديث أبي بكرة  )٢ ا لَـنْ يُ لَّـوْ مٌ وَ ـوْ حَ قَ لِـ
مُ  هُ رَ ةً  أَمْ أَ رَ على عدم جواز تولية المرأة شـيئاً مـن الأحكـام  فهذا يدلُّ  .)٤(»امْ

من  إخبار عن عدم فلاح في الحديث القضاء; إذْ  ومنها ,بين المسلمينة العامَّ 
 َ عـن  يـت, ونهُ بالسعي لتحصيل الفلاح ةمَّ ت الأُ رَ مِ قد أُ , وهم امرأةٌ رَ أمْ  وليِ

 .)٥( ه من جلب عدم الفلاحضدِّ 

                                                            

 .٣٤ النساء:) (١
 ).١/٥٣٧اف) للزمخشري (انظر: (الكشّ  (٢)
 ).١٦/١٥٦(الحاوي) (انظر: ) (٣
 ).٤١٦٣رواه البخاري () (٤

ـ٢/٥٧٥انظر: (سبل السلام) للصنعاني ( (٥) : (كشّ ), (مـنح ٦/٢٩٤اف القنـاع) (). وانظر أيضـاً
 ).٢٠/١٢٧(تكملة المجموع) ( ),٤/١٣٨الجليل شرح مختصر خليل) (
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 .)١(»ولا القضاء ,المرأة لا تلي الإمارة نَّ في الحديث أ«ابي: قال الخطّ  
 مـع جوازهـا للفاسـق, على المنـع مـن الإمامـة في الصـلاة القياس )٣

از إمامة وإمامة الصلوات مع ج نمنعها نقص الأنوثة ما لمَّ  هأنَّ  وتقرير ذلك:
 .)٢(لىمن الفاسق أو لا يصحُّ ي المنع من القضاء الذ الفاسق, كان

مـــــــن مجالســـــــة الرجـــــــال مـــــــن الفقهـــــــاء والشـــــــهود  لـــــــه بـــــــدَّ  القـــــــاضي لا أنَّ  )٤
 والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال; لما يخاف عليهم من الافتتان بها.والخصوم, 

وتمام العقـل  ,إلى كمال الرأيللفصل في الخصومات يحتاج القاضي  أنَّ  )٥
عـلى  وجـلَّ  ه االله عـزَّ وقـد نبَّـ ,الـرأي ضـعيفة ,والفطنة, والمرأة ناقصة العقل

 h i j k  l ﴿ ى:ـبقولــه تعالــ اونســيانه ضــعفها
nm﴾)٤(فهي ليست أهلاً للقيام بأمر القضاء مَّ ومن ثَ  .)٣(. 

:  ة القول الثاني:أدلَّ  ثانياً
 في  المـرأة القضـاء إلاّ ة على ما ذهبوا إليه مـن جـواز تـوليِّ الحنفيّ  استدلَّ 

 : شهادة المرأة, وتقرير ذلكجواز القياس على بالحدود والقصاص 
 في الحـدود إلاَّ , فكـما يجـوز لهـا الشـهادة المرأة من أهـل الشـهادات أنَّ 

                                                            

 ).٨/١٢٨انظر: (فتح الباري) لابن حجر () (١
 ).٥/١٨٢المنتقى) للباجي (( ),١٦/١٥٦انظر: (الحاوي) () (٢

 .٢٨٢البقرة :  (٣)
 ).٢٠/١٢٧المجموع) ( ), (تكملة ١١/٣٨١المغني) (انظر: ( (٤)
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; إذ  في الحـدود والقصـاصكذلك يجوز لها ولاية القضاء إلاّ ف, والقصاص
 .)١(ر مع أهلية الشهادةوأهلية القضاء تد

:  ة القول الثالث:أدلَّ  ثالثاً
ليـة المـرأة تومـن جـواز إليـه  واعلى ما ذهب أصحاب هذا القول استدلَّ 

 : بما يلي القضاء مطلقاً كالرجل
 ª ³²±»¬®¯° ©﴿قول االله تعالى:  )١
´ º¹¸¶µ﴾)٢(. 

 ه بعمومه إلى الرجل والمرأة, والحرِّ هذا الخطاب متوجِّ  وجه الدلالة: أنّ  
هُ واحد, إلاَّ إذا جاء ,والعبد ين كلُّ  بالفرق بـين الرجـل والمـرأة, النصُّ  والدِّ

ينستثنى حينئذٍ من عموم إجمال فيُ  ,والعبد رِّ وبين الحُ   .)٣(الدِّ
 )فاءالشِّ (ه ولىّ امرأة من قومه يقال لها أنَّ  ◙ما روي عن عمر  )٢

بة السوق سْ  . )٤(حِ

                                                            

 ).٤/١٨٧, (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) ()٧/٣بدائع الصنائع) (انظر: () (١
 .٥٨) النساء: (٢
 ). ٥/٥٢٨) () انظر: (المحلىّ (٣
) ٦/٤( )الآحـاد والمثـاني(وهذا الأثر عن عمر: رواه ابن أبي عاصم في  ).٨/٥٢٧) (المحلىّ (انظر: ) (٤

نَا), ولفظه: ٣١٧٩( ثَ دَّ ـعُ  أنَّ « بيـبحَ  أبي بـن يزيد عن لهيعة بنا عن هسماّ  رجل عن يمحَ دُ  حَ  رَ مَ
ـ لىَ عَ  فاءَ الشِّ  استعملَ  ◙ . وسـتأتي هـذه غـير ااسـتعمله امـرأة نعلـم ولا :قـال .»وقِ السُّ

 ضعفه عند المناقشة. الإشارة إلى
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بعمومـه  ; فهذا يدلُّ )١(القضاء بين الناسله من  بدّ  لاوصاحب السوق 
   ا كالرجل.على تولية المرأة القضاء مطلقً 

; إذ فكذلك يجـوز أن تكـون قاضـية ;فتيةالمرأة يجوز أن تكون مُ  أنّ  )٣
صـه خصّ   مافحكمه جائز إلاّ  ;ى منه الفصل بين الناسيتأتَّ  نْ مَ  كلَّ  الأصل أنَّ 

٢(الإجماع من الإمامة الكبر(. 

אW 
 :لالقول الأوّ ة مناقشة أدلَّ  لاً:أوّ 
ــاقش )١ ــزَّ  ين ــول االله ع ــور في اســتدلالهم بق  A﴿  :وجــلَّ  الجمه

B C D E F G H  I J﴾,  َّعــلى  هــذا دالٌّ  وأن
عـلى  توليتهنّ  تفضيل الرجال على النساء في العقل والرأي, ومن ثمّ لا يجوز

 رت فـيهنَّ فَّ ن تـوفي جواز توليـة بعـض النسـاء ممّـلا يناذلك  بأنّ   الرجال:
جـنس شروط القضاء; إذ التفضيل في الآية الكريمـة لجـنس الرجـال عـلى 

العقـل  مـن النسـاء مـن جد في أفرادٍ , وقد وُ فيجوز في الفرد خلافه ;النساء
لن به كثيراً  المـرأة مـن أهـل  تمـن الرجـال, ولـذلك كانـ والرأي ما يفضُ

أن تكون شاهدة, وناظرة في الأوقاف, ووصيّة  فيصحُّ  ;الولايات في الجملة

                                                            

 ).٤/٢٠٥) انظر: (مختصر اختلاف العلماء) للطحاوي ((١
 ).١١/٣٨١), (المغني) (٢/٣٧٧), (بداية المجتهد) (١٦/١٥٦( ) انظر: (الحاوي)(٢
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 .)١(على اليتامى
جد في أفرادٍ  وإنْ ه ب عن ذلك: بأنَّ ويجا من النساء من العقل والـرأي  وُ

لن به كثيراً من الرجال, إلاَّ  ادر لا حكم له كما هو ذلك نادر, والن  أنَّ ما يفضُ
  .للغالب الأعمِّ م كْ الحُ  معلوم ; إذِ 

ةً « :استدلالهم بحديثا وأمَّ  )٢ أَ رَ مْ امْ هُ رَ ا أَمْ لَّوْ مٌ وَ وْ لِحَ قَ فْ ه على أنّـ »لَنْ يُ
ـ عامٌّ   ,ة بـين المسـلمينفي عدم جواز تولية المـرأة شـيئاً مـن الأحكـام العامَّ

 بما يلي:فيجاب عنه 
م جـواز توليـة المـرأة, الحديث على عمومه في عد عدم التسليم بأنّ  −أ 

أثبت للمرأة نوعاً من  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  ; بدليل أنّ محمول على توليّ الخلافةما هو وإنّ 
المَ « ية بقوله:الولا ةُ وَ أَ يَ رْ اعِ ارَ هَ جِ وْ يْتِ زَ ؤُ  ,ةٌ فيِ بَ سْ مَ اوَ يَّتِهَ عِ نْ رَ  .)٢(»ولَةٌ عَ

 ذلك من وجهين: وردَّ 
ه نكرة جاءت لأنّ  ;ةأنواع الولايات العامَّ  في كلِّ  عامٌّ الحديث  أنّ  ل:الأوّ 

ه قـال: لـن , فكأنّ ينر عند الأصوليِّ لعموم كما هو مقرَّ في فتفيد افي سياق النَّ 
 م والقضاء.كْ وا أمرهم امرأة, ويدخل في ذلك الحُ قوم ولَّ  يفلح كلُّ 

المَـ« :كر من ثبوت نوع من الولاية للمرأة بحديثوما ذُ   يَـوَ اعِ ةُ رَ أَ ةٌ فيِ رْ
ؤ سْ مَ ا وَ هَ جِ وْ يْتِ زَ ة داخل بيت زوجها, وكلامنا فهذه ولاية خاصّ  ;»...ولَةٌ بَ

                                                            

 ).٧/٢٩٨شرح فتح القدير) ((انظر:  (١)
حـزم ) لابـن واللفـظ للبخـاري . وانظـر: (المحـلىّ  ,)٤٨٢٨), ومسـلم (٨٥٣رواه البخاري () (٢

)٩/٤٣٠.( 
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 ة. في الولايات العامَّ 
, ولم يكن عنـدهم الفرس المجوسك لِ هذا الحديث قيل في مَ  أنّ  الثاني:

  .)١(ولا صغر ,لا كبر ;وقتئذٍ إمامة أصلاً 
هذا الحديث ورد على سبيل الإخبار بما سيؤول إليه أمر فارس  أنَّ  −ب

به عـلى  ة, فلا يستدلُّ للأمَّ  اكماً تشريعيă من الهزيمة وعدم الفلاح, ولم يكن حُ 
 .)٢(عدم جواز تولية المرأة

 ركما هو مقـرَّ  ;العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ذلك: بأنّ  وردَّ 
 . )٣(ينالأصوليِّ  جمهور عند

بالقياس على منع المرأة من الإمامـة في الصـلاة مـع  ماستدلاله اأمَّ و )٣
 بـأنّ  :جاب عنـهفيُ  ;جوازها للفاسق, ففي القضاء مع منع الفاسق منه أولى

ه بـدليل أنّـ ;لنقص الأنوثة ليسالمنع في الإمامة  لأنّ هذا قياس مع الفارق; 
ب على ذلك ما المنع لأجل ما يترتَّ بني جنسها من النساء, وإنَّ  يجوز لها أن تؤمَّ 

 .الفتنة والفساد; إذ المرأة عورة من
ب عـلى المنع لأجل مـا يترتّـ أنّ منا بذلك, وإن سلّ ه ذلك: بأنَّ على  ويردُّ 

                                                            

(دراسـة فقهيـة في مسـألة ولايـة أبو بكر خليـل  كتوردلابحث ) انظر في هذا الوجه والذي قبله: (١
 ., منشور على موقع مكتبة مشكاة الإسلاميةالنساء القضاء)

 انظر: (المصدر السابق). (٢)
وانظر في قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السـبب): (الإبهـاج في  انظر: (المصدر السابق). (٣)

 ).١/٣١٨), (القواعد والفوائد الأصولية) لابن اللحام (٢/١٨٥شرح المنهاج) للسبكي (
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; إذ القضـاء أيضـاً حاصـل في هـذا المحظـور  ذلك من الفتنة والفساد, فإنَّ 
ونحـو ذلـك,  ,فيه من مخالطة الرجال للفصل في الخصومات بدّ  القضاء لا

 ب عليه الفتنة والفساد.وهذا أيضا يترتَّ 
جـال مـن الفقهـاء مـن مجالسـة الرِّ له  بدّ  القاضي لا ا قولهم: إنّ وأمّ  )٤

لما يخاف عليهم مـن  والشهود والخصوم, والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال;
 :فجوابه ;الافتتان بها

ـقى لمنع المرأة من تقلُّ رْ هذا لا يَ  نَّ أ المـرأة في عهـد  ب; إذ إنَّ د هـذا المنصِ
جـال في وما تلاهما من عهـود كانـت تشـارك الرِّ  ,والخلافة الراشدة ,ةالنبوَّ 

مجـالس  ا تحضرونحو ذلك, كما إنهّ  ,ساحات الجهاد, وتقوم بتضميد الجرحى
ين هـذا وبـين القضـاء فما الفرق ب ;والأسواق ,وتذهب إلى المساجد ,العلم

 .)١(?الذي له هيبة وجلال تمنع من الافتتان بها
دُّ علىويُ  ـهذه الأمـور لا يقـاس عليهـا بأنّ  ذلك: رَ   ا في الغالـب ; إذ إنهّ

بخـلاف  ;ناتيِّ والبَ  الحجـجومناقشة  ,ومخاصمتهم جالبالرِّ  الا احتكاك فيه
ة والفطنـة ذلك, ناهيك عن الحزم والقـوَّ  كلَّ ب القضاء الذي يستلزم منصِ 

 .  ته, ولا توجد في المرأةاللازمة للقاضي للقيام بمهمَّ 

                                                            

) للدكتور كامل شـطيب الـراوي. (بحثانظر:  (١) (منشـور عـلى  تولية المرأة القضاء شرعاً وقانوناً
 الإنترنت).
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 :   :القول الثانية مناقشة أدلَّ ثانياً
ة في استدلالهم على جواز تولية المرأة القضاء بقياس ذلـك نوقش الحنفيّ 

 شهادتها من وجهين:  على جواز
فلـم  ,الشـهادة لا ولايـة فيهـا ; لأنّ ه قياس مع الفارقأنّ  :لالوجه الأوّ 

 . )١(يمنع منها نقص الأنوثة بخلاف القضاء
كمـه في نّ أ الوجه الثاني: نْ لم ينفذ حُ ـذ حكمـه امَ نفُ  غـير في لحـدود لم يَ
 .)٢(ىالحدود كالأعم

 :  ة القول الثالث:مناقشة أدلَّ ثالثاً
على جواز تولية المرأة القضاء  مفي استدلالهأصحاب هذا القول نوقش  )١
ــ ـــبق ــ زَّ ـول االله ع  ª « ¬ ® ¯ °  ± ²  ©﴿ :لَّ ـوج

³ ´  µ ¶ ¸ º¹﴾;  ّجـال والنسـاء إلاّ ة للرِّ ا عامَّ حيث إنه 
دون  جـالالقضـاء بالرِّ  الذي يخصُّ  ه قد ثبت الدليل الخاصُّ بأنَّ  ;بدليل خاصٍّ 

لِحَ «: صلى الله عليه وسلموهو قول النبي  ;النساء فْ أَةً  لَنْ يُ رَ مْ امْ هُ رَ ا أَمْ لَّوْ مٌ وَ وْ   ».قَ
هذا يسـتلزم  فاء) على السوق, وأنّ ا استدلالهم بتولية عمر (الشِّ وأمّ  )٢

 القضاء. فجوابه من وجهين:

                                                            

 ).١٦/١٥٦اوي الكبير) (الح) انظر: ((١
 انظر: (المصدر السابق).) (٢
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 هذا الأثر ضعيف ; لاشتماله على ثلاث علل: أنّ  ل:الأوَّ 
 جهالة الرجل الذي رو عنه دُحيم. −أ 
 .)١(به تجُّ وهو ضعيف لا يحُ  ,في إسناده ابن لهيعة −ب
يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من عمـر, بـل ولا مـن  الإرسال; لأنّ  −ج

كما قال الدارقطني في ;  من عبد االله بن جزءإلاَّ  ╚أحد من الصحابة 
 .)٢()العلل(

قاً عليه:   علِّ م امـرأة عـلى «ولذا قال ابن العربي مُ وقد ُروي أنَّ عمـر قـدَّ
بة السوق, ولم يصحّ  سْ ما هو من دسـائس المبتدعـة في ; فلا تلتفتوا إليه; فإنّ حِ

   ,. وســاقه كثــير مــن العلــماء في كتــب الــتراجم دون ســند)٣(»الأحاديــث
ضـعفه; فقـد قـال  وأورده بعضهم بصيغة التّمريض مشيراً إلى, )٤(ولا عزو

استعملها على السـوق,   ؓويقال: إنَّ عمر بن الخطاب «ابن عساكر: 
 .)٥(»وولدها ينكرون ذلك, ويغضبون منه

 ;سوق النساء ته عن عمر: فالمراد بذلك توليتهاه على فرض صحّ أنّ  الثاني:

                                                            

 ).٢/٤٧٥), (ميزان الاعتدال) للذهبي (٢/١٠٩٤انظر: (ذخيرة الحفاظ) لابن القيسراني () (١
 ).١٢/٤٢٠) انظر: (العلل) ((٢
 ). ٣/٤٨٢) (أحكام القرآن) ((٣
), ٢٢/٢١٦(تـاريخ دمشـق) لابـن عسـاكر ( ),٤/١٨٦٩انظر: (الاستيعاب) لابن عبد البر ( )(٤

 ).٨/٢٠٢), (الإصابة) لابن حجر (٣٥/٢٠٧(تهذيب الكمال) للمزي (
 ).٢٢/٢١٦(تاريخ دمشق) ( )(٥
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 ;به على جواز توليتها للقضاء الذي يستلزم الفصل في الخصـومات فلا يستدلُّ 
 سواء كانت بين الرجال أو النساء. 

م عليها فاء فيها ضعف, وقد تكلّ ة الشِّ قصّ : «د المختار الشنقيطييقول محمّ 
ها أمر سوق النساء  , وهذا يفيد أنّ )١(العلماء, لكن على فرض ثبوتها يكون ولاّ

يأبـاه فهـذا  ;جالها على الرِّ ه ولاَّ أنّ  ا من ظنَّ  النساء. أمّ النساء لا يلي أمرهن إلاّ 
 .)٢(»صالح المؤمنين ويأباه,االله

هـذا  أنّ فجوابـه:  ;جواز كونها مفتيـةا استدلالهم بالقياس على وأمّ  )٣
 م يمنعلفي الفتو; فه لا ولاية نّ لأما جاز أن تكون مفتية; إنّ ه سلّم; لأنّ غير مُ 

 .)٣(بخلاف القضاء منها نقص الأنوثة

אW 
فريـق  بـه كـلُّ  وما استدلَّ  ,هذا العرض لأقوال الفقهاء ومذاهبهم بعد

ة وسداد مذهب الجمهور; وذلـك قوّ  −واالله أعلم−يظهر ,على ما ذهب إليه
 لما يلي:
يصلح لتوهينها, وذلـك في  ض قويٍّ تهم وسلامتها من معارِ ة أدلّ قوّ  )١

                                                            

هـا شـيئًا مـن أمـر وربـما ولاَّ «بقولـه:  )٤/١٨٦٩(وإلى هذا أشار ابن عبد البرِّ في (الاستيعاب) ) (١
 .»السوق

 (شاملة).) ١٦/٢٢) (شرح زاد المستقنع) ((٢
 ).١٦/١٥٦الحاوي الكبير) () انظر: ((٣
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 ة المخالفين ووهنها.ضعف أدلّ  ابلمق
 جـل بـنصِّ المرأة على النصـف مـن شـهادة الرَّ شهادة ه إذا كانت أنّ  )٢
 .)١(?!م الذي هو نتيجة الشهادةكْ بالحُ  تستقلُّ  فكيف ;القرآن
ولا الخلافـة الراشـدة , بـل ولا القـرون  ,ةه لم يثبت في عهد النبوَّ أنّ  )٣

, وتلك الأزمان المباركة شاهدة الفاضلة ممّ  ن جاء بعد ذلك تولية امرأة قضاءً
نّ جـديرات بـه, توليتهنَّ  جازتي لو لاالفقيهات ال كثرة الصالحات على كُ , لَ

, لكن ذلك لم يثبت, ينا, ولنُقل إلولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً 
 .)٢(ه غير معمول به; لعدم جوازهعلى أنّ  فدلَّ 

 بـه هـذايتطلَّ ع ما لا تتناسب م الطبيعة التي خلق االله المرأة عليها أنَّ  )٤
ةٍ فيالمنصب الجليل  , وقوّ ـ, والرأي العقل من حزمٍ ومـا إلى ةٍ في النظـر, ودقّ

نُ ذلك ممّ  ـوالنسـاء لَ  من الفصل بين الخصوم وإقامة العدل, القاضي ا يُمكِّ  نَ سْ
 wvu x y z﴿ :بقولـه وجـلَّ  االله عـزَّ إذْ وصفهنَّ  ;كذلك
والمجادلـة ا في الخصام المرأة بأنهّ  وجلَّ  فوصف االله عزَّ  .)٣(﴾{ | }

 . )٤(بينة; لعجزها وضعفهاة غير مُ والإدلاء بالحجَّ 
 ;﴾wvu x y {z | }﴿«يقول البغـوي: 

                                                            

 ) (شاملة).١٠/١٥انظر: (فتاو الأزهر) ( (١)
 ).١١/٣٨١(المغني) ( ),٥/١٨٢انظر: (المنتقى) () (٢
  .١٨الزخرف: ) (٣

 ).١٦/٧٢), (تفسير القرطبي) (١٢/٥٧٩تفسير الطبري) ((انظر:  (٤)
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في هـذه  , قـال قتـادةوسـفههنَّ  من ضـعفهنَّ  ;ةبين للحجَّ في المخاصمة غير مُ 
 .)١(»ة عليهامت بالحجّ  تكلّ تها إلاّ م بحجَّ تتكلّ  م امرأة فتريد أنْ ما تتكلّ الآية: قلَّ 
 ﴾wvu x y |{z }﴿«ان: يقول ابن حيَّ و
ــ لا يُظهــر :أي جَّ , ولاحُ ــيلاً قــيم دل ا كشــف عــماّ  ية, ولا يُ ــه كشــفً سِ  في نَفْ

ا  .)٢(»واضحً
ـ عف والعجـز وخلـط المعـاني عنـد فإذا كان هذا حال المـرأة مـن الضَّ

 .واالله تعالى أعلم. )٣(?الخصام, فكيف يكون شأنها في الفصل في الخصام

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ,دنا محمَّ على نبيِّ وسلَّم  االله وصلىّ 
 
 

                                                            

 ). ٢٠٩ −٧/٢٠٨) (تفسير البغوي) ((١
 ).٩/٣٦٣المحيط في التفسير) ( ) (البحر(٢
 ) انظر: بحث (دراسة فقهية في مسألة ولاية النساء القضاء).(٣
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  القواعِد والفوائد الفِقهيَّة والأصوǾَّة تفهرس
 

 الصفحة   القاعــــــدة

 ٤١, ٢٨ ......................................  والحكمفقا في السبب ق على المقيَّد إذا اتَّ طلَ ل المُ حمَْ 
 ٤٣ ..............................................................................  لى من الترجيحوْ الجمع أَ 

 ٤٣ ........................................................................... الأصل في الأموال التحريم
 ٤٤− ٤٣ .....................................................................  الضرورات تبيح المحظورات

ل منزلة الضرورة عامَّ   ٤٤ ......................................  ةأو خاصَّ  ة كانتالحاجة تُنزَّ
د الفعل, دون تكرار أو استمرار  ٦٨ ..........................  لفظة (كان) تدلُّ على مجرَّ

    جمهور الأصوليِّين على عدم حُجيَّة عمل أهل المدينة; إلاَّ فيما تعضده 
 ٧٠ .......................................................................................................  ثابتة سُنَّة

 ٧٧ ........................................................  لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
ق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال;     لما يبقى وقائع الأحوال إذا تطرَّ

 ١٠٦ ..........................................................................................  فيها من الإجمال
 ١١١ ................  ف فيهمختلَ  متفق عليه, لا على فرعٍ  أن يقاس على أصلٍ الأصلُ 

 ١١٢ ................................................................................................  مرْ م بالغُ نْ الغُ 
ص العموم إلاّ إذا كان القياس جليăا أو كانت العِلَّة      القياس لا يخصِّ

 ١١٥ .....................................................  مجمعاً عليها منصوصة في قوة النصّ, أو
م على القياس عند التعارض  ١١٦ .........................................  قول الصحابي مقدَّ
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 الصفحة   القاعــــــدة

 ١٥٦, ١٥٤ ..................................................................  الفعل لا يقتضي الوجوب مطلق
 ١٩٥ .......................  التفريق بين المأمورات والمنهيّات في العذر بالجهل والنسيان

 ٢٢٧ ........................................................................... المقتضىَ يحُمل على العموم
    إذا تعارض عُمومان, وأمكن حمل أحدهما على تأويل صحيح والآخر

 ٢٢٨ .......... منهوّل, وبقي الآخر دليلاً على المراد ؤلا يمكن تأويله, و جب تأويل الم
 ٢٢٨ ..................................................  تقديم العامِّ المحفوظ على العامِّ المخصوص

 ٢٩٧, ٢٤٠ ...........................................................  ما لا يتمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب
 ٢٤٢ ..................................................  قيِّدهق يبقى على إطلاقه حتّى يأتي ما يُ طلَ المُ 

    صورةما تتناوله  ق في كلِّ طلَ يدلُّ على أنّ الجواب عامٌّ مُ  ترك الاستفصال
 ٢٧٨ ..........................................................................................................  السؤال

 ٢٧٨ ...........................................................................  الدوام أقوى من الابتداء
م على المفهوم  ٢٨١ ...........................................................................  المنطوق مقدَّ
 ٢٩٠ ..............................................................................  الإثبات مقدّم على النفي

 ٣٢٣ ..................................................  م لهكْ , والنادر لا حُ م للغالب الأعمِّكْ الحُ 
 ٣٢٣ ...............................................................  النكرة في سياق النفي تفيد العموم

 ٣٢٤ ..................................................... العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
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 الصفحةالموضـــــوع
  

 ج....................................................................................................كلمة الإدارة
 ١...............................................  حديث (أنت ومالك لأبيك) روايةً ودرايةً

  والسجدة والإنسان في صلاة,الجمعة والمنافقين في صلاة العشاءقراءة 
 ٤٧ ..............................................................................الفجر يوم الجمعةصلاة 

 ٨٩..............................................................................رةقارات المحتكَ زكاة العَ 
 ١١٩.........................................عليهبيترتَّ وما,ل من العمرةقبل التحلُّ  الجماع

فراالقرعة بين الزوجات عند إر  ١٤١........................................................دة السَّ
 ١٦١...............................................................................الإكراه وأثره في الطلاق

 ٢١٥...............................................................هل للنسيان أثر في وقوع الطلاق?
 ٢٣١...............................................................عةجْ ه بالرَّزوجتَ الرجلِم إعلامِ كْ حُ 

  وحكم عرض ها,إخبار المرأة التي أسلمت زوجها غير المسلم بإسلام
 ٢٤٥................................................................................................الإسلام عليه

 ٣١١............................................................................ولاية المرأة منصب القضاء
 ٣٣١.............................................القواعد والفوائد الفقهيَّة والأصوليّة تفهرس

 ٣٣٣...........................................................................................قائمة المحتويات
 



 



 

 

אאאא 
  

 ).٢٦−١) مجموعة الفتاو الشرعية (١
 عملها) . −لجانها  −) هيئة الفتو الشرعية في الكويت (نشأتها ٢
 فتاو الحج والعمرة .) ٣
 فتاو المغتربين والمسافرين . )٤
 ) فتاو الزكاة والصدقات .٥
٦ المساجد والصلاة فيها.) فتاو 
 ) الفهرس الشامل لمجموعة الفتاو الشرعية.٧
 ) التسهيل في فقه العبادات .٨
 .واللغة البوسنية) ,(باللغة العربية ) الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد٩
 .)المجموعة الأولى) المنتقى من المسائل العلمية (١٠
 م.) خلاصة الكلام في حقوق آل البيت الكرا١١
 ) مقالات في الفتو والإفتاء.١٢
 ) نصائح للزوجين (مطوية).١٣
 فريضة دينية وضرورة وطنية (مطوية). −) طاعة ولي الأمر ١٤
 ) وسطية الإسلام ونبذ التطرف (مطوية).١٥
 ) القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية).١٦
 اجتماعية (مطوية). ) العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب١٧
 وأحكامه (مطوية). ب) الحجا١٨
 ) أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية).١٩
 ) السفر أحكام وآداب (مطوية).٢٠
 (مطوية).صلى الله عليه وسلم ) خاتم الأنبياء ٢١
 ) الجنائز أحكام وآداب (مطوية).٢٢
 ) رسالة إلى طبيب (مطوية).٢٣
 ).٢, ١) مجلة منبر الإفتاء (ع٢٤
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